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راتــــتشك
.يقـال إذا عجزت يدك على  المكافـأة، فـلا يبخل لسانك بالشكر
في البداية نحمد االله حمدًا كثيرا، و نشكره شكرا عظيما،

.الذي أنارنا بقداسة العلم، و بعث فينا روح المثابرة لإتمام هذا العمل
العرفـان إلى كل من بذل جهدا، و لو بسيطا  مكما نتقدم بجزيل للشكر، وعظي

.في نجاح هذا العمل المتواضع
على كل ما ساعدنا به، " بودالي محمد"ستاذنا المحترم  و نخص بالذكر أ

.و الذي كان لنا الشرف العظيم في العمل معه
كما نتقدم بجزيل الشكر، إلى لجنة المناقشة لموافقتها على مناقشة هذه  

.كرة، والوقوف على سلبياتها، و إيجابيتهاالمذ
بلخضر حمزة"هذه المذكرة  بد معي عناء  تكو من ساعدنيبدون أن ننسى  

و شكرا



إهداء
نفسي تراودني، و يدي تمتدّ إلى القـلم ، لتهدي ثمرة جهدي ،إلى  وجدت

".ل من الرحّمةو اغفر لهما جناح الذّ "اللّذان قـال في حقهّما المولى عزّ و جلّ  
إلى التّي داعبتها أشهراً فداعبتني سنينا إلى التّي ذابت كالشّمعة لتنير  

".أمّي الغالية حفظها اللّه"دربي إلى من هي كلّ شيء في الحياة  
و العطاء و الثّقة بالنّفس إلى الّذي علّمني كيف تصنع الصّعاب  الكفـاحرمزإلى  

شيء دون أن يفكّر في أن يأخذ كلّ  مستقبلي إلى الرجّل الّذي أعطاني كلّ 
".أبي الغالي حفظه اللّه"شيء  

محمد رحمه االله و أسكنه فسيح جنانه، : أخواتيإلى أعزّ النّـاس إلى قـلبي إخوتي  
,عبد القـادر، أحمد، جلول، حليمة، مباركة، اسمهان، محمد

,طالبي:امي و عمّاتي، إلى كلّ عائلةإلى أخوالي،و خالاتي، و إلى أعم
إلى  ،حنيفيى من جمعتني بهم دروب العلم و أسمى معاني الصّداقة و الحبإل

إلى أستاذي الغالي الّذي سررت  ،علّمني و لو حرفـا،إلى كلّ أساتذتيكلّ من  
"بالعمل معه

".بلخضر حمزة"معي أعباء هذا البحث  إلى من اقتسم
.إلى كلّ من عرفني و أحبنّي



لا تدعني أصاب بالغرور إذا ......یا رب 
.و لا أصاب بالیأس إذا فشلت،نجحت

و أنّ حب ،یا رب علّمني أنّ التسامح هو أكبر مراتب القوة
.الانتقام هو أول مظاهر الضعف

إذا و،اترك لي الأملالمال منجرّدتني إذا یا رب
العناءاترك لي قوة النجاحجرّدتني من 

.ى أتغلب على الفشلحت

.وإذا جرّدتني من نعمة الصحة اترك لي الإیمان

،أعطیني شجاعة الاعتذارأسأت إلى الناس إذایا رب
.و إذا أساء الناس إليّ أعطیني شجاعة العفو

.یا رب إذا نسیتك فلا تنساني
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من خلال قراءتي في المصادر الطبیة العدیدةعندما بدأت في موضوع الدراسة و
غموض منذ أن عرفت جدت أن ھذا الموضوع شابھ الوالمصادر القانونیة النادرة، و

ھي محاطة بالأساطیر               مدى أھمیتھ، فعملیات نقل الدم منذ نشأتھا والبشریة الدم و
.تھ مرتبطة بالمآسي و الجراحالمعتقدات و في الوقت ذاو

انعكاسات ذلك على الصعید القانوني لى أھمیة الدم في المجال الطبي وللوقوف عو
ا ھو ما حتم علینوه الأساطیر و معرفة مدى جذورھا،ھذكان لابد من فك رموز طلاسم 
الة ما سبب إضفاء ھذه الھالقانونیة ومدى أھمیتھ الطبیة وبدایة التعرف على ماھیة الدم و

و القدسیة حولھ، خاصة و أن سمات تبادلھ بین البشر في ظل نظام قانوني قائم على 
.المجانیة ھو ما یبدو ضد طبیعة الأمور

ما و ھولیات نقل الدم أضحى التساؤل مھمافي ظل غیاب المنفعة في نطاق عمو
ي نظرا التي إن توارت في فترة ما عن المجال القانونأثار المناقشات والصراعات و

التي ترتفع إلى مستوى المبادئ ونتیجة بدیھیة للكرامة الإنسانیة لتقدیمھا كما لو كانت
الذي فرض التي لا یمكن التفاوض بشأنھا، إلا أنھا ظلت مثارة في الواقع الاجتماعي 

ھو ما ألقى بظلالھ على المجال ؟ ووالمنفعة ھناكلماذا المجانیة ھنا : التساؤل التالي
، فمثلا في دول مثل فالقانون المقارن أعطى نتائج غامضة في ھذا الشأنالقانوني، 

في حین أن دولا أخرى مثل ألمانیا انجلترا غابت فكرة المنفعة، فرنسا، مصر و
.دة ظلت فكرة الربحیة ھي المسیطرةو الولایات المتح

یمانا عمیقا بأن في الواقع إن ھذه الدراسة كلما تعمقت فیھا جعلتني أؤمن إو
ثة طبیعیة لا نبالغ عندما نقول إنھا كارلدم أصبحت و بحق مأساة حقیقیة، وعملیات نقل ا

لكن ، و"حدث اجتماعي"ییفھا على أنھا و صناعیة في آن واحد سرعان ما تم تكثقافیة و
النظم الداخلیة للنظام التقني بكل تعقیداتھ سرعان ما جعلھا معضلة قانونیة أدت في 

.ایة إلى جعلھا قضیة دولة بأكملھاالنھ

انونیین اثنین ففي دولة مثل فرنسا ھناك ما یقرب من ألفي قضیة طرحت في ظل ق
في الذي بدایة إلى مراجعة الدستور الفرنسي ومما أدى في النھا) المدني و الإداري(

ترمیم النسیج الاجتماعي باعتباره محورا للنسیج غایة الضرورة من أجل إصلاح و
.لقانوني في الدولةا

ظاھرة متتالیة الأحداث نتج عنھا قل الدم حالة فریدة في التاریخ وحقا إن عملیة ن
غیره من الفیروسات المنقولة نونیة، فالإصابة بفیروس الإیدز والعدید من المشاكل القا

عبر نقل الدم قد فتحت المجال للدراسات القانونیة التي اضطرت إلى ضرورة التوصل 
دیة في محاولة منھا لرأب لول قانونیة تخرج في كثیر من الأحیان عن الأطر التقلیإلى ح

.إصلاح ما أفسدتھ الأضرار الناجمة عن عملیات نقل الدمالصدع و

شكل مع بعضھا تترتبط ارتباطا وثیقا بالمستقبل والحلول الجدیدة كانت كثیرة وو
القانوني حول فكرة ما وجتماعيالاأساسیة لإعادة تنظیم الھیكل البعض حلقة جدیدة و

یسمى بالمجتمع المدني لأننا إذا كنا نعیش منذ زمن بعید في عالم تقني فسوف یتطور ھذا 
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ھو ما والسیاسیة والمجتمع بدایة بطریقة سریعة أكثر نسبیا من تطور الأنظمة القانونیة
.یوحي بوجود فجوة

التفكیر بأن التقنیة الحدیثة إلا أن ضحایا عملیات نقل الدم الملوث فرضوا علینا
بأن القائمین على ھذه ذات صلة كبیرة بالنظام السیاسي وبأنھا نابعة من دولة القانون، و

ھذا ما جعلني أؤمن ویكونوا على درایة كاملة بنتائجھا، المجالات التقنیة یجب علیھم أن 
فلسفتھا كان لابد من فھمالمدنیة لتلك العملیات وإیمانا راسخا بأنھ لكي نبحث المسؤولیة

طرق العدید من الجوانب المختلفة لتلك العملیات حتى یمكننا التعرف بدقة على طبیعة 
.فلسفة تلك المسؤولیةو مدى و

تماما عن كل نظام تكنولوجي، كما أنھا مرتبطة أساسا تختلف فعملیات نقل الدم 
لوحظ في الوقت والطبیةبماضیھا، فمجالاتھا نشطة إلى حد بعید أكثر من التشخیصات 

نفسھ أنھ لا یمكن أن نفھم شیئا إلا بالرجوع إلى الأصول الفلسفیة لعملیات نقل الدم، فقد 
تمت أول عملیة نقل دم في مطلع القرن السابع عشر في فرنسا من خلال دم حیوان في 

القائمة على إعمال العقلوإطار فكري یرتبط أساسا بالدفاع عن فلسفة دیكارت
طرحت القضیة أمام وانتھت العملیة بموت متلقي الدم والتجارب في العدید من الأشیاء،و

إلى قید فكري و تحولت القفزة الفلسفیة تمت مناقشة علاقة العلم بالقانون المحاكم، حیث 
و إیدیولوجي و من ثم أصبحت الإجراءات القانونیة لعملیة نقل الدم لصالح الضحیة مما

ھو ما القانون أو في الفقھ الإسلامي وأساسھا سواء فيوبقوة قضیة المشروعیة وطرح 
. حاولت الدراسة توضیحھا

في عالم الطب حیث لم تدخل _ نسبیا_حیث یعتبر نقل الدم من الأمور الحدیثة 
عندما نجح الطبیب 1901ممارسة الطبیة إلا ابتداء من سنةھذه التقنیة مجال ال

فكانت في . في تحدید المجموعات أو الفصائل الدمویةLander Stiener" ینرلاندرستا"
بدایتھا عملا طبیا محضا إذ یعمد الطبیب إلى نقل الدم مباشرة من المتبرع إلى المتلقي 

بسبب انعدام وسائل حفظ الدم آنذاك، حیث لم de bras a brasأي من ذراع إلى ذراع 
المتبرع حیث تقوم علاقة مباشرة بین المتلقي وت الدم معروفة، فكانلتكن مراكز نق

یسأل ھذا الأخیر عقدیا في حالة امتناعھ عن التبرع، أو بسبب إصابة المتلقي بأي ضرر 
.من جراء ھذه العملیة

الملحة للدم وو بسبب الحاجة المستمرة1917سنة خلال الحرب العالمیة الأولى و
أو مؤسسات لجمع تبرعات المواطنین من الدم لانقاد حیاة جرحى الحرب تم إنشاء ھیئات

الموجھ أصلا لإسعاف جرحى الحرب ھده المؤسسات أصبحت فیما بعد تعرف بمراكز 
.نقل الدم

كعادتھم لم یتوان رجال القانون عن محاولة إدخال ھذه التقنیة في مجال القانون و
الناجمة عنھا، فكانت ودراسة مختلف العلاقات، التي تثیرھا، وكذا الالتزامات والآثار 
أین قضت محكمة . أولى الأحكام الصادرة في ھذا المجال تتعلق بنقل الدم الملوث
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بمسؤولیة الطبیب عن نقل مرض السیفلیس إلى احد 1946- 04- 25استئناف باریس في 
.المرضى 

ولقد أثار ھذا الحكم استیاء رجالات الطب الذین اعتبروا ھذا الحكم غیر عادل في 
م حیث عدوى ھذا المرض عبر الدم لا یمكن تفادیھا في اغلب الأحیان بسبب حقھم من

خفاء الفیروس المسبب لھذا المرض في مراحلھ الأولى وعدم قدرتھم على اكتشافھ، 
وسابقة خطیرة من حیث مساءلة الأطباء حتى عن العیوب الداخلیة للدم التي لا یمكن 

بالدم مما یؤدي إلى وفاة العدید من كشفھا تؤدي إلى إحجام الأطباء عن المعالجة
. المرضى الذین یعتبر نقل الدم الوسیلة الوحیدة و الأخیرة لإنقاذ أرواحھم

بعد الأطباء أثیرت مسؤولیة مراكز نقل الدم في بدایة الخمسینیات سواء بمناسبة و
سیفلیسالأضرار التي تلحق المتبرعین بالدم أو بمناسبة العدوى الفیروسیة عبر الدم بال

أو بداء السیلان، غیر أن ھذا المرض لم تثر في معظمھا أي إشكالات قانونیة لان 
الصفة الوبائیة التي اكتشفھا الأخصائیون لھذه الأمراض دفعت بالسلطات العامة إلى 
إخضاعھا لنظام الإبلاغ الإجباري ولذلك ظلت الأحكام الصادرة بشان مسؤولیة مراكز 

أن رجال القانون تجاھلوا ھذه المسالة ولمدة طویلة، إلى أن ظھر في نقل الدم نادرة حتى
العالم في بدایة الثمانینیات طاعون جدید أطلق علیھ أھل الطب مرض فقدان المناعة 

، فأعاد إلى الواجھة الحدیث عن مسؤولیة مراكز نقل الدم "السیدا"المكتسبة واختصارا 
بعد ما أثبتت الأبحاث العلمیة أن ھذا الداء بوجھ عام وعلى الأخص مواجھة متلقي الدم

ینتقل عبر الدم وان مراكز الدم لیست خالیة من ھذا الفیروس ولھا ضلع في الانتشار 
.الوبائي لھذا المرض

ویتطلب الخوض في الحدیث عن مسؤولیة مراكز نقل الدم بدایة تحدید طبیعة ھذه 
یتوقف على طبیعة العلاقة التي المسؤولیة من حیث ھي عقدیة أم تقصیریة ؟ ولذلك 

.تربط مركز نقل الدم بالمضرور سواء كان ھذا الأخیر متبرعا بالدم أم متلقیا لھ

ویثیر موضوع نقل الدم خاصة الملوث إشكالات قانونیة بالغة الأھمیة بالنسبة 
للقاضي في تعویض المضرور جراء ھذه العملیات، خاصة إذا رفع ھذا الأخیر دعواه 

لى مركز  نقل الدم، إذا علمنا أن ھذا الأخیر لا تربطھ أي علاقة مباشرة بمتلقي مباشرة ع
الدم وذلك عكس ما توحي بھ تسمیتھ، إذا أن مركز نقل الدم لا یقوم أساسا بنقل الدم إلى 
المریض المتلقي بل فقط تنحصر مھمتھ في جمع، تخزین و توزیع الدم فالأصل أنھا 

. الدمبنوك للدم ولیست مراكز لنقل

فإذا انتھینا من تحدید طبیعة العلاقة بین مركز الدم و المتعاملین توجب حینئذ 
تحدید طبیعة التزام المركز تجاه ھؤلاء، فھل التزام المركز ھو التزام بتحقیق نتیجة مفاده 

التزام ببذل أو المتلقي؟ أو مجردشأنھا الإضرار بالمتبرعمنع وقوع الحوادث التي من 
الممكنة لتجنب الأضرار بھؤلاء بمناسبة الاحتیاطاتاه أن یتخذ المركز جمیع عنایة مؤد

.انتزاع الدم أو حقنھ ؟
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ومن جھة أخرى تثیر مسألة نقل الدم الملوث إشكالات بالغة الأھمیة بالنسبة 
للقاضي حیث و بالإضافة إلى التعقیدات  العلمیة والطبیة التي تطبع ھذه العملیات والتي 

قاضي غالبا إلمام بھا، فإن ھذه العملیات تثیر إشكالات جدیة فیما یتعلق لا یكون لل
الضرر الذي أصاب المضرور خاصة رابطة السببیة بین خطأ المركز وبالتحقق من قیام

إذا تمثل ھذا الضرر في عدوى فیروسیة عبر الدم في ظل وجود طرق أخرى لانتقال 
.ھذه الأمراض غیر الدم

لتعدد الأطراف المتدخلة في العملیات الواقعة على الدم من ناحیة أخرى نظرا 
إبتداء من جمع الدم وتخزینھ ووصولا إلى حقنھ إلى المتلقي، حیث إلى جانب مركز الدم 
تثار مسؤولیة سائق السیارة التي تسبب في الحادث الذي ینجم عنھ حاجة المریض إلى 

الدم وصولا إلى الطبیب الذي یقرر الدم  وكذا مسؤولیة المستشفى أو العیادة التي تجلب 
.حاجة المریض إلى الدم ویقوم بحقنھ

أما في الجزائر فینبغي القول بأنھ من الصعوبة بمكان التعرض إلى المسؤولیة 
الناجمة عن عملیات نقل الدم عموما ومسؤولیة المراكز القائمة على ھذا النشاط بصفة 

ؤولیة لا في قانون حمایة الصحة المسخاصة أمام سكوت المشرع عن الإشارة غلى ھذه 
ترقیتھا ولا في القوانین المنظمة لعملیات نقل الدم،حیث لم یتعرض المشرع الجزائري و

حتى لمسؤولیة ھذه المراكز تجاه المتبرعین بالدم وھي المسؤولیة التي جعلتھا التشریعات 
.الدمالقانونیة الأخرى مسؤولیة موضوعیة بسبب الطابع التطوعي للتبرع ب

وما زاد من صعوبة التعرض لمسؤولیة مراكز نقل الدم في الجزائر ھو إنعام أي 
لقاضي الجزائري أحكام قضائیة في ھذا المجال یمكن الاستناد إلیھا في معرفة موقف ا

.كذا انعدام أي دراسات أو أبحاث قانونیة حول المسألةمن ھذا الموضوع و

قضائیة في ھذا الموضوع ا الأحكام الوھذا الفراغ في النصوص القانونیة وكذ
الذي دفعني لاختیاره قصد المساھمة ولو بشكل بسیط في رفع اللبسالحساس ھو 

الغموض حول ھذا الموضوع خاصة أن الجزائر بحكم موقعھا الجغرافي تقع بین و
الشمالحزامي السیدا كما تسمیھا منظمة الصحة العالمیة، حزام السیدا الأوروبي من 

.    و الحزام الإفریقي من الجنوب

الخصوصیة، وھنا یمكننا القول بأن عملیات نقل الدم ھي غایة في التمیزمن 
فھي موضوع مغلق كما لو كان عینة عتیقة یجب أن نعرفھا من الناحیة الضیقة جدا في 

تلك میزة نادرة یة ومرسوم و كل القرارات القضائالنظام القانوني من خلال قراءة كل
لا ننظر فیھ إلا لجزئیات لكل من یرید أن یصلح من شأن الواقع الاجتماعي الذي 

النظام القانوني ھو منغلق أیضا في الإطار الذي یمكننا أن نرى فیھ رد فعل ومتناثرة،
القانون العام نحو یة لمسیرة القانون الخاص والتي نتعرض فیھا بدالكارثة صناعیة و

.لمسؤولیة عن كافة الأضرار الناجمة عن ھذه المنتجاتتوحید ا
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نقل الدم سواء كانت عامة فالتشریعان القانونیان المنوطان بتنظیم مسؤولیة مراكز
أیضا المؤسسات العلاجیة، تؤكد الالتزام بتعویض الضرر حتىأو خاصة، و

.علم و التقنیةو لو كان العیب الذي تسبب في الضرر خفیا عن ال

إذن تقوم المسؤولیة من خلال القانون المدني و الإداري و لأسباب خاصة بعملیة 
نقل الدم كان ھناك انحیاز لصالح المسؤولیة الملقاة على المصنع و عدم اعتبار مخاطر 

للإعفاء من المسؤولیة، فالتشریع الفرنسي أكد على وجود علاقة بالتقنیة االتطور سبب
لكنھ رفض أن یدفع الضحایا المعنیون بالأمر ثمن التقدم التقني و یلقي بالمسؤولیة على و 

.القائمین بعملیة التصنیع و التوزیع بما أنھم سبب فعال في إحداث الخطأ

و الدولة بأكملھا یمكنھا أن تكمل الفراغ في ھذا المجال عندما یشرع البرلمان 
الذي یسھل عملیة تعویض ضحایا عملیات نقل الدمقانونا للتعویض، و ھذا القانون ھو 

و الذي یشمل أیضا الخصوصیات التي تتیح لنا التأكید على أن الأمر لیس متعلقا ھنا 
بعملیة تضامن بین مواطنین بمنأى عن خطورة ھذا التقدم، فلیس من الضروري أن أكون 

دف من ھذه النصوص إلى جزائریا أو مصریا أو فرنسیا لأستفید من ھذا القانون فنحن نھ
.ظھور مجتمع جدید على مستوى العالم

المشار إلیھم فقط في ھذه عملیة نقل الدم لیسوا ھمولذا فإن القائمین على أمر 
لكن الدولة مسؤولیة ھي الأخرى عن نتائج اختیار الأدوات التكنولوجیة من والقضیة

من لول جددت بشكل واسع خلال تشریعاتھا و ھو ما جعل المشرع الفرنسي یتمسك بح
إذا كانت الدولة بشخصھا المعنوي محل مساءلة أمام التشریعات وطبیعة مسؤولیة الدولة،

مساءلة أمام التشریعات الإداریة             الإداریة، فإن أفرادھا من الممكن أن یكونوا محل
.و المدنیة بل وحتى الجزائیة

یا في وضع أشخاص طبیعیین محل نجد أن القضاء الفرنسي لعب دورا جوھرو
لاتجاهتطبیقا م في نطاق عملیات نقل الدم، و ذلكالمساءلة لم یكن من المتصور مساءلتھ

قضائي جدید یسعى في المقام الأول إلى توفیر الأمان لضحایا عملیات نقل الدم نظرا 
ویض ى تعلطبیعة الأضرار الخطیرة التي أفرزتھا ھذه العملیات من خلال الحصول عل

الطبیعیة التي ولتوسع من دائرة الأشخاص المعنویة كان سبیلھ في ذلك ھو امناسب، و
فرصة اختیار من یوجھ إلیھ الدعوىتكون محل مساءلة، وذلك بھدف إعطاء الضحیة 

.جابر للضررمن من خلالھ الحصول على تعویض معادلو یض

آة صادقة تعكس تفاعلات المجتمع رإذا كان مقدرا للمسؤولیة المدنیة أن تكون مو
ما یعتریھ من تطورات و متغیرات فإنھ یتعین القول بأن ثبات ھذه المسؤولیة بقواعدھا و

العتیدة ذات الصبغة الشخصیة القائمة على فكرة الخطأ لا یعني سوى فصلھا عن واقع 
.الحیاة

لتي یمكنھا ھذه الدراسة المتواضعة البحث في الأطر الجدیدة ابحاولت لذلكو
ن مشاكل جدیدة على الوسط ما أفرزتھ مار الناجمة عن عملیات نقل الدم وتنظیم الآث
.القانونيالطبي و
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:أسباب اختیار موضوع البحث

من الاعتبارات التي لا یمكن تجاھلھا و التي دفعتنا إلى ھذه الدراسة تفشي الوقائع 
یر من دول العالم، فحادث محافظة المأساویة التي تسببت بھا عملیات نقل الدم في كث

الشرقیة بمصر لیس ببعید، حیث أصیب أكثر من ثلاثین مریضا بالفشل الكلوي بمرض 
الإیدز عن طریق نقل دم ملوث بھذا الفیروس، و كذلك حادث دولة لیبیا حیث أصیب 

من حوادث الكثیردز عبر عملیات نقل الدم وطفل بمرض الإی) 400(أكثر من أربعمائة 
.الدم عبر أرجاء المعمورةنقل

التي تتعلق بمسألة نقل انون بتخصیص الدراسات المتعمقة وعدم اھتمام رجال الق
الدم و ما یتصل بھا و ما ینجم عنھا من آثار، فدراسة موضوع نقل الدم لم تستلفت إلا 

لھ الذین لم یقوموا إلا بدراسات فنیة جزئیة كل في مجاو المحللین ومن المعلقینالقلیل 
.ندرة البحوث الفقھیة حیث تعد على أصابع الید الواحدةو مما یؤكد ذلك ضعف و

ما یتولد عنھا من آثار اجتماعیة و قانونیة خطیرة لم تحظ إن عملیات نقل الدم و
خطورة تشریعي من قبل المشرع الجزائري وحتى المشرع المصري یتناسب وبتنظیم 

الیومیة المتكررة مما یعد وفي الحیاة الاجتماعیةأھمیتھ اط الطبي وھذا النوع من النش
ي قصورا تشریعیا خلافا لما فعلھ المشرع الفرنسي الذي سارع بإرساء نظام قانون

ن في الوقت ذاتھ یكفل حمایة قانونیة لجبر الضرر عیتناسب مع خطورة ھذه المسألة و
. من لحقھم من جراء عملیات نقل الدم

بیان الجدل سلامیة لكل الأزمنة و الأمكنة، والإإظھار مدى صلاحیة الشریعة 
الشرعي الذي یسود في كثیر من الأحیان طوال ھذه العملیة فیما إذا كانت حراما أم حلال 

. و في كل ما یرافق ھذه العملیة من الأحكام الشرعیة

توضیح الأساس القانوني الذي تقوم علیھ المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم 
.لات القضاء العادي و الإداريفي مجا

م بتحقیق مركز الدم ھل ھو التزاد نوع التزام الطبیب، المستشفى وتحدیبحث و
.متى یمكن أن یكون التزام ھؤلاء التزام بنتیجةنتیجة أم ببذل عنایة، و

ائدة لسإن نظام المسؤولیة القانونیة المتعلقة بعملیات نقل الدم وفقا للقواعد التقلیدیة ا
عن تلبیة احتیاجات ضحایا عملیات نقل الدم" قاصر"القانون الجزائري نظام في

و منحھم تعویضا یتناسب مع ما أصیبوا بھ من أضرار حیث لا تسعفھم قواعد المسؤولیة 
القائمة في ظل ھذا النظام مما اضطرني للعمل على الخروج من ھذا البحث بمحاولة 

.  ولیة یخرج عما ھو قائم في القانون المدنيوضع نظام ملائم للمسؤ

خاصة مرضي الإیدزلأمراض التي تنتقل بواسطة الدم وتسلیط الضوء على ا
.التھاب الكبد الوبائيو
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حیث مقارنةتحلیلیة وارتأینا دراسة ھذا الموضوع دراسة استطلاعیةلذلك و
من وع من زاویة ما توصل إلیھ القضاء الموضنا فتناولمدنا على المنھج التحلیلي،تاع

المصریة التي أعطت ة الصادرة من المحاكم الفرنسیة وحیث القرارات القضائیة الحدیث
من المتبرع سواءنموذجا واضحا لمشاكل المسؤولیة الطبیة التي تثیرھا عملیات نقل الدم

ص على الخصوالفرنسیة _ القوانین الأجنبیة ، إلى جانب)المتلقي(أو إلى المریض
على ضوء ذلك دراسة ما إذا كان من الممكن للقاضي و_ كونھا رائدة في ھذا المجال 

نون الجزائري تبني تلك الحلول في القضایا المشابھة، و كذا مدى ملائمة نصوص القا
.تطابقھا مع ھذه الحلولالمدني و الجزائي الجزائري و

ثل في كیفیة قیام المسؤولیة المدنیة    الإشكالیة الرئیسیة المثارة في ھذا الصدد تتم
:ت و التساؤلات الثانویة تتمثل فيو الجزائیة عن عملیات نقل الدم ؟ أما الإشكالیا

الممیزات التي جعلت الدم البشري یحتل تلك المكانة السامیة ما ماھیة الصفات و-
؟التي جعلتھ من أھم عوامل الإنقاذ للحیاة البشریة في العصر الحدیث و

؟ و أن یقوم بما یقوم بھ الدم من ع لأي بدیل مثل تلك الصفات ھل یمكن أن یجتمو-
وظائف سواء داخل الجسم الآدمي أو خارجھ ؟ 

احتلالھ تلك المكانة بین لیلةھمیة الدم البشري و التداوي بھ وھل عرفت أو-
ضحاھا أم ھي ثمرة كفاح طویل ؟و

نتیجة منبثقة عن التقدم العلمي، وفي نفس الوقت إن الاستعمال العلاجي للدم كان-
الذي أصبح فیھ الدم وسیلة علاجیة للشفاء من الأمراض، كان لابد و أن تتوج ھذه 

ھو ما یدعونا إلى البحث عما یمكن لشرعیة اللازمة لإنتاج آثارھا، والعملیات با
ي مجال نقل أن التقدم الطبي ففي مشروعیتھا خاصة وأن تسند إلیھ ھذه العملیات

بفضل التقدم العلمي –الدم لم یعد یقتصر على نطاق النقل بین الأحیاء، بل امتد 
الفقھ ما یستوجب معرفة موقف القانون وو ھوإلى النقل من الأموات للأحیاء–

الإسلامي من تلك القضیة؟ 
شروعیة و على أیة حال فقد أصبحت عملیات نقل الدم بین الأحیاء تتسم بالم-

الجزائر، إلا أن السؤال المطروح ھو إلى ماذا یمكن أن لة في فرنسا، مصر والكام
لذي قامت علیھ ھذه تستند ھذه المشروعیة ؟ فضلا عن ماھیة الأساس ا

ھل ھذه المشروعیة على إطلاقھا أم أنھا محاطة بسیاج من المشروعیة ؟ و
الضوابط القانونیة لا تتجاوزھا ؟ 

طبي جدید غیر معھود فقد أثار تساؤلات متعددة أن استنزاف دم الجثة نمطكما -
دارت حول إمكانیة وصف ھذه العملیة بالمشروعیة؟ والأساس القانوني الذي 
یمكن أن تؤسس علیھ ھذه المشروعیة أم تدخل في إطار الضوابط القانونیة التي 

صال الأعضاء من الجثة بصفة عامة ؟ ئتحكم است
دم الجثة فالسؤال المثار ھنا أي مراحل إذا كنا سنبحث مشروعیة استنزاف و-

الموت المنوط بھا بحث المشروعیة؟
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، لیة القانونیة بأنواعھا المختلفةوقفة حقیقیة من جانب المسؤوالأمر ما استوجب ك-
و حاسما في منع تلك اجوھریامنھا المسؤولیة المدنیة التي یمكنھا أن تلعب دورو

أن حمایة الصحة العامة خاصة والوقایة منھا،الأقل، أو علىالآثار السیئة
في الإصلاح وبوضع نظام للمسؤولیة یحقق الردعللمواطنین لا تكون فعالة إلا

، و لكن السؤال المطروح الآن ما مدى كفاءة القواعد التقلیدیة للمسؤولیة آن واحد
علینا أن نضع في المدنیة في توفیر ھذه الحمایة ؟ ھل نقتصر علیھا ؟ أم أنھ یجب 

طبيالفي المجالرات الحاصلةالتطوبالمعطیات الجدیدة والاعتدادالاعتبار
جدیدة تناسب ھذه التطورات آلیات من أجل وضع التقني لعملیات نقل الدمو

.؟لةئالھا

یأتي ھذا الطرح نتیجة أن الأضرار الواقعة في عملیات نقل الدم یكون و
ھا مختلفا نظرا لحداثة المشكلات المثارة في إطار ھذه العملیات الدقیقة التي الأمر فی

. التحدیدقد یشوبھا الغموض في بعض الأحیان فضلا عن عدم

، أما عن بأركانھاویتعلق بأطراف المسؤولیة فھناك صعوبات حقیقیة فیما -
فھا فیثور السؤال عن من ھو المسؤول الحقیقي في مواجھة المریضاأطر

المضرور ؟

من المسائل الأكثر جذبا للانتباه–خاصة الدم الملوث و–إذ تعد مسألة نقل الدم -
عویض المضرور من الدم ھذه الأیام، لما تعرضھ من مشاكل متعلقة بضرورة ت

علمیة بمسائلا التعویض قد تعترضھ بعض الصعوبات نظرا لتعلقھ ذالملوث، فھ
الوقوف على محدداتھا لیتمكن ورھا وعب على القاضي الغوص في بحطبیة یصو
.من تحدید مبلغ التعویض–بعد ذلك –

ولا تقتصر الصعوبة في مشاكل نقل الدم الملوث على ھذه المسائل 
العلمیة، فقط بل إنھا تتصل بمسائل قانونیة تخص تحدید المسؤول عن تعویض 

ثر من وذلك نظرا لوجود وتداخل أك. الأضرار الناجمة عن نقل الدم الملوث
شخص في عملیة النقل، وھذا التداخل ینشئ مشكلة علاقة السببیة بین الضرر 

المتسبب في الحادثة التي أوجبت نقل الدم؟ أم یسأل : الخطأ، ویعد بالتالي مخطئاو
عنھ الطبیب الذي أوصى بنقل الدم وأھمل في تحلیلھ والتأكد من خلوه من 

م یكن ھذا ولا ذاك مسؤولا عن تعویض الأضرار، أو الفیروس؟ وإذا لالأمراض
سواء أكان مركزا لنقل الدم أم مستشفى یعالج فیھ فھل یسأل عنھ المكان الذي یقدم 

المریض فیھ؟ وأخیرا، إذا كان التداخل بین ھؤلاء من الصعب فصلھ، فھل 
یسألون جمیعا عن تعویض الأضرار الناجمة، وھل تكون مسؤولیتھم بالتساوي 
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بینھم وذلك أخذا بنظریة تعادل الأسباب في علاقة السببیة، أم أن مسؤولیة فیما 
السببیة الملائمة؟لنظریةأحدھم تجب مسؤولیة الآخر وذلك تغلیبا 

التي جرت وقائعھا في ضیة الدم الملوث بفیروس الإیدز ومما لا شك فیھ أن ق-
المدنیة عن ئیة وأثارت فكرة المسؤولیة الجزافرنسا تعد أحد أھم الأسباب التي 

القضاء ھناك على ، فعلى الرغم من استقرار الفقھ وتلوث الدم بھذا الفیروس
ضرورة قیام المسؤولیة الجزائیة قبل كل من یتسبب في نقل فیروس الإیدز إلى 

لا یزال قائما حول التكییف القانوني لنقل دم ملوث كان والاختلافالغیر إلا أن 
ر بالبعض إلى التشكیك في مدى كفایة قواعد بھذا الفیروس، حتى وصل الأم

مما دعاھم إلى المطالبة بوضع تشریع خاص ؟قانون العقوبات لمواجھة ھذا الفعل
. لمواجھتھ

إن الفقھ والقضاء الفرنسیین رغم اتفاقھما على ضرورة قیام المسؤولیة 
المشاكل الجنائیة عن الجرائم المتعلقة بنقل الدم الملوث بفیروس السیدا، إلا أن 

و علیھ ارتأینا القانونیة تطرح بخصوص التكییف القانوني لجریمة نقل الدم الملوث؟، 
:دراسة ھذا الموضوع وفق التقسیم التالي 

تلكم ھي التساؤلات التي تثیرھا مسألة نقل الدم من الوجھة القانونیة والتي 
.یتعین الوقوف على إجابة لھا من خلال ھذا البحث

م لت ھذه الدراسة بفصل تمھیدي یھدف إلى إعطاء بعض المفاھیلقد استھل
ذلك قصد التیسیر على القارئ فھم بعض الأولیة حول عملیات نقل الدم و

أن أغلب رجال خاصة و-المصطلحات التي ترد بعد ذلك في صلب الموضوع 
.-الدرایة بالأمور الطبیة والقانون یفتقدون إلى المعرفة

بمقتضى إعمالالبحث، فإنھ تم تقسیم ھذا الموضوع إلى فصلینإنجازا لھذا او
.الإشكالیة التي فرضت ھذا التقسیم الثنائي

دنیة الناجمة عن تناولت في الفصل الأول من ھذا البحث المسؤولیة المقدو
أركان : مبحثین تناولت في المبحث الأولإليعملیات نقل الدم، حیث قسمت ھذا الفصل 

حیث تطرقت فیھ من خلال ثلاثة مطالب إلى الناجمة عن نقل الدمدنیةالمالمسؤولیة
تناولت في ي قسمتھ بدوره ھو الآخر إلى ثلاثة فروع ذالوالخطأ الطبي كمطلب أول

مستشفیات و في الفرع الثالث خطأ في الثاني إلى خطأ الالأول خطأ الطبیب ومساعدیھ و
لى ثلاثة فروع و فرعتھ إثانيركن الضرر كمطلبتطرقت إلىو،مركز نقل الدم

الضرر النوعي و) المعنوي(الضرر الأدبي تناولت فیھا على التوالي الضرر المادي، 
.، و إلى العلاقة السببیة و انتفاؤھا كمطلب ثالث)الخاص(

تم ، ور المسؤولیة الناجمة عن نقل الدمآثا:أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان 
في لت في المطلب الأول التعویض، وإلى ثلاثة مطالب فتناوتقسیم ھذا المبحث بدوره
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الشخص المستحق للتعویض، بینما في المطلب الثالث تعرضت إلى : المطلب الثاني 
.تقدیر التعویض

المسؤولیة الجزائیة عن نقل الدم؛ حیث في الفصل الثاني تناولت بالبحثو
یف القانوني لفعل الجناة في قضیة خر إلي مبحثین تناولت في الأول التكیقسمتھ ھو الآ

وصف إعطاءالذي قسمتھ إلى مطلبین، حیث تناولت في الأول والدم الملوث بفرنسا 
و قسمتھ ھو الآخر بدوره إلى فرعین حیث خصصت الفرع الأول إلىالغش لفعل الجناة 

تعرضت في بندین إلى الركن حیث ، جریمة غش المنتجات في مجال نقل الدم الملوث
موقف كل من الفرع الثاني خصصتھ لودي و الركن المعنوي في جریمة الغش،الما

.الغش على نقل الدم الملوثالفقھ في فرنسا من إعطاء وصفوالقضاء

تكییف فعل نقل الدم الملوث على أساس فتعرضت إلىفي المطلب الثانيأما
الفرنسي لوصف رفض القضاءاتخذت عنوانھ لفرع الأولل، فالنسبةالتسمیمجریمة
تبني غالبیة الفقھ الفرنسي لوصف التسمیمتمت عنونتھ بالفرع الثانيفي حین التسمیم

نیة انعدام قصد والبند الأولالذي تم تقسیمھ بدوره إلى أربعة بنود بحیث تناولنا فيو
البند الثالثفيأنھحینفياشتراط القانون لنیة القتلالبند الثانيفيوالقتل لدى الجاني

البند الرابعأخیرا فيوالمجني علیھوجود خلاف أو نزاع بین الجاني وعدمتناولت
.وجود حالة الضرورةتعرضت إلى 

، التكییف الملائم لقضیة الدم الملوث بفرنسافتطرقت إلى المطلب الثالثفي أما
تكییف نقل الدم عدم ملائمة تعرضت إلىالفرع الأولبحیث قسمتھ إلى فرعین ففي

التكییف السلیم أعطیت فیھالفرع الثانيحینفيجریمة التسمیمأساس الملوث على
.لجرائم نقل الدم الملوث

المسؤولیة الجزائیة عن النقل العمدي فتعرضت إلىفي المبحث الثانيأما 
بحیث ،الكبدي الوبائي بسبب نقل الدم الملوثالالتھابوغیر العمدي لفیروس الایدز أو 

الجزائیة عن النقل المسؤولیة قسمتھ ھو الآخر إلى مطلبین تناولت في المطلب الأول
)4(أربعةالذي تم تقسیمھ إلىوبائي والكبدي الابالالتھأو العمدي لفیروس الإیدز

الالتھابوى بفیروس الإیدز أو التسمیم في مجال العدل كان تحت عنوانالأو:فروع
یمة القتل العمدي في مجال العدوى بفیروس جري جاء تحت عنوان و الفرع الثانالكبدي
ضرب و الجرح عمدا الجاء بعنوان الفرع الثالث، أما الكبدي الوبائيالالتھابوالإیدز

تمت الفرع الرابعأخیرا، والكبدي الوبائيالالتھاببفیروس الإیدز أوفي مجال العدوى
.الالتھاب الكبديعدوى  بفیروس الإیدز أوفي مجال الإعطاء المواد الضارةعنونتھ ب
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ائیة عن النقل غیر العمدي لمسؤولیة الجزبینما المطلب الثاني فخصصتھ ل
الكبدي الالتھابأو الملوثالكبدي الوبائي بسبب نقل الدم ابالالتھأو الإیدز لفیروس
إلىالأولالفرع فيتطرقتوعفرثلاثة إلى تقسیم ھذا المطلببحیث ارتأیتالوبائي

القتل ثم في الفرع الثاني إلى،الكبديوالالتھابأ في نقل فیروس السیدا صور الخط
، الإیدز أو الالتھاب الكبدي الوبائيبة الخطأ في مجال العدوى بفیروسالإصاالخطأ و

في مجال العدوى بفیروس الإیدزتعریض الغیر للخطر وفي الفرع الثالث تناولت
. الالتھاب الكبديأو 

و في الأخیر نختم بحثنا ھذا، بجملة من النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذه 
علیھ وضع تشریع و الدراسة و ھي أن المشرع لم یولي اھتماما واسعا بعملیات نقل الدم

.خاص بھا
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ل عملیات نقل اھیم الأولیة حوحاولنا في ھذا الفصل التمھیدي إعطاء بعض المف
لمكوناتھ، و ذلك بتبیان ماھیة الدم البشري بما تحتویھ من تعریف للدم و تحدیدالدم،

و تعرضنا ، )المبحث الأول(رحلتھ عبر التاریخ و وظائفھ بما في ذلكخصائصھ 
تنظیم، و تناولنا أیضا ال)المبحث الثاني(ى مدى مشروعیة التداوي بنقل الدم كذلك إل

:و ما نستعرضھ كالآتي ) المبحث الثالث(القانوني لعملیات نقل الدم 

ماھیة الدم البشري : المبحث الأول
، فالدم كما ذھب یاة البشریة مستحیلة من دون الدممن الحقائق المستقرة أن الح

باء فقد أجرى الكثیر من الأط،)1(، فبفقدان الدم تفقد الحیاة البشریةروحالبعض ھو ال
قتھم بفائدة الدم ، من شخص لآخر لثن الماضیة محاولات عدة لنقل الدمفي القرو

، مما یقتضي الوقوف على ھذه المحاولات التي یمكن من خلالھا فھمالمنقول للمرضى
، التي كانت و مازالت مشوبة بالعدید من العقبات جة بالدمو استیعاب مفھوم المعال

عبورھا و التغلب علیھا و التي قد ثار الجدل یصددھا الفكریة و الفنیة التي لابد من
و تطوره بمعرفة ماھیتھابتداءو أثارت اھتمام رجال القانون لدى الفقھ و القضاء

یب من خلالھ على و ھذا ما سنج،)2(التاریخي و مدى مشروعیتھ في الفقھ الإسلامي 
:الأسئلة التالیة

لدم البشري یحتل تلك المكانة ما ماھیة الصفات و الممیزات التي جعلت ا-
السامیة و التي جعلتھ من أھم عوامل الإنقاذ للحیاة البشریة في العصر 

؟لحدیثا
؟ و أن یقوم بما یقوم بھ الدم ع لأي بدیل مثل تلك الصفات و ھل یمكن أن یجتم-

من وظائف سواء داخل الجسم الآدمي أو خارجھ ؟ 
بھ و احتلالھ تلك المكانة بین لیلةو ھل عرفت أھمیة الدم البشري و التداوي -

و ضحاھا أم ھي ثمرة كفاح طویل ؟
:إلى المطالب الآتیةكل ھذا سوف نرفع عنھ الستار من خلال تقسیم ھذا المبحث

.التعریف بالدم: المطلب الأول

.لتطور التاریخي لعملیات نقل الدما: المطلب الثاني

لتعریف بالدم ا: المطلب الأول
و وظائفھ،الحدیث عن التعریف یقتضي منا تعریفھ و بیان مكوناتھ، خصائصھ

:و ھو ما سنبحثھ في الفروع الآتیة 

.5، ص2006دار المغربي للطباعة، ،وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم، بدون طبعة- )1
، 2008لأولى ، دار الحامد للنشر و التوزیع، محمد جلال حسن الأتروشي، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم، الطبعة ا- )2

.18ص 
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تعریف الدم لغة و اصطلاحا : الفرع الأول
و قد قسمنا ھذا الفرع إلى بندین تناولنا في البند الأول تعریف الدم 

.الثاني إلى تعریف الدم اصطلاحافي حین تعرضنا في البند لغة،

تعریف الدم لغة: البند الأول
و الجمع ھو سائل أحمر حیوي یسري في الجھاز الدوري للإنسان و الحیوان

:و قد اختلف أھل اللغة في أصلھ على قولین .)1(دماء

ذف اللام و بقیت المیم حرف ، فقد حبالتحریك) دمي ( إن أصلھ :القول الأول
.رابإع

و لھذا یقال في التثنیة–أیضا –بالتحریك ) دمو ( إن أصلھ : القول الثاني
) ضبي ( ، مثل شذوذا) دمي ( دماء على القیاس و یجمع على و ،)2()دموان ( 

.)5(و دمیا فھو دم)4(و یقال دمي الشيء یدمى دمى،)3()ظباء ( فجمعھا 

ریف الدم اصطلاحاتع:البند الثاني
، فلا یخرج معناھا بمعناھا اللغوي) الدم ( اء لفظة استعمل الفقھاء القدم

یعني ( ، في قولھم مستحق الدمعبروا بھ عن القصاصعن اللغوي والاصطلاحي
و عرفھ زمھ دم،یلكذلك عن الھدي في الحج في قولھم و عبروا بھ، )ولي القصاص 

، و ھو عماد سائل أحمر یسري في عروق الإنسانبأنھ: المعاصرین بعض الفقھاء
السائل الأحمر الذي یملأ الشرایین:"ھناك من عرفھ على أنھو .)6(الحیاة 

.)7("و الأوردة، و یجري في عروق كل الفطریات الحیة بما في ذلك الإنسان

التعریف الطبي و القانوني للدم: الثانيالفرع
التعریف القانوني للدمكبند أول، و إلى في ھذا الفرع إلى التعریف الطبي للدمنتطرق

.كبند ثان

التعریف الطبي للدم: البند الأول
لجھاز یعرف الدم في الاصطلاح الطبي بأنھ نسیج ضام سائل خاص یوجد با

،لونال، لونھ أحمر لوجود الخضاب الذي یضفي على الدم ھذا الدوري بالجسم

.389، ص 1990إبراھیم أنیس و آخرون، المعجم الوسیط الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الأمواج، بیروت، - )1
.799، ص 1927عبد الله البستاني اللبناني، المجلد الأول، المطبعة الأمریكانیة، بیروت، -)2
.2008، ص 1955مال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء الأول، دار بیروت للطباعة و النشر، بیروت، أبي الفضل ج- )3

.417عبد الله العلایلي ، الصحاح في اللغة و العلوم ، الطبعة الأولى ، دار الحضارة العربیة ، بیروت ، ص -)4
. 347، ص 1980لطبعة الثانیة، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، الجیلاني بن الحاج یحیى و آخرون، القاموس الجدید، ا- )5
.20، 19محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص - )6
مروك نصر الدین، نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة، الجزء الأول، بدون طبعة، دار ھومھ - )7

.193ن، ص .س.یعّ، دللطباعة و النشر و التوز
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أما في الأوردة فلونھ ،ین أحمر فاقع لوجود الأكسجین فیھو یكون لونھ في الشرای
.أحمر غامق، لوجود ثاني أكسید الكربون فیھ

التعریف القانوني للدم: البند الثاني
الجزائري على غرار نظیریھ في القانونلم نعثر على تعریف قانوني للدم

الذي 1960لسنة 178المصري لم یعرفھ، و اقتصر على إصدار قانون الفرنسي و
.)1(و لكنھ لم یعتمد تعریف محدد للدمینظم عملیات نقل الدم و ینظم بنوك الدم 

خصائص و وظائف الدمو مكونات: المطلب الثاني
لت في الأول مكونات الدم، حیث قسمت ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع تناو

.و في الثالث وظائفھاني خصائصھ،و في الث

مكونات الدم: الفرع الأول
لایا مختلفة، و یبلغ حجم الدم الدم من سائل یدعى البلازما و من خیتكون 

).2(خلایا 44بلازما و 56: في الإنسان البالغ منھالترات ) 5(ة سخم

البلازما: البند الأول
جزء السائل من الدم و تتمیز بلونھا الأصفر أو المائل للاصفرارھي ال

و الذي یرجع إلى وجود مادة البیلروبین و التي إذا زادت جعلت الجلد أصفر اللون
، )4(الدمحجممن) ℅55(و یبلغ حجم البلازما حوالي،)3(و ھو ما یعرف بالیرقان

من المواد البروتینیة )℅8(، و حواليمن الماء) ℅92(تحتوي على حوالي 
.و بعض المواد الكیماویة المذابةو السكریة و الدھنیة و الأملاح المعدنیة

و نقل عملیة إرسال المؤثرات المختلفة، و بلازما الدم لھا دور كبیر في
مثل الاستجابة للجوع ،و الكیمیائیة بین الأعضاء و المخالإشارات المتنوعة 

الخ ، كما أنھا تقوم بحمل المواد الغذائیة من الأمعاء إلى الأعضاء ...و الخوف 
و الاحتراق إلى أعضاء الإخراج، ، و كذلك نقل نواتج الھضمالمختلفة للاستفادة منھا

ي تحدید فصائل الدم، و تقوم البلازما أیضا بمھمة مشتركة مع كرات الدم الحمر ف
.)5(حیث یحمل كل منھا منفردا نصف الصفات الدالة على فصیلة الدم

.8وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص - )1
.194مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص - )2
.8وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص - )3
یا الجذعیة، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة أمیر فرج یوسف، الموت الإكلینیكي  زرع ونقل الأعضاء والدم والعلاج بالخلا-)4

.الإسكندریة، ص 97
محمد عبد المقصود حسن داود، مدى مشروعیة الإستشفاء بالدم البشري و أثر التصرف فیھ في الفقھ الإسلامي و القانون المدني، بدون -)5

.34، ص 1999طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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الخلایا الدمویة: البند الثاني
.الدمویةالصفائح - )3كریات بیضاء - )2كریات حمراء - )1: و ھي تنقسم إلى

الكریات الحمراء: أولا
الكریة الحمراء نحو ، یصل قطر)1(وھي عبارة عن خلایا مقعرة عدیمة النواة

، و تحوي ھذه الكریات على )ملم 1/1000( و المایكرون یساوي ) مایكرون 8( 
ملیون كرة دم 25و في الدم ،)2()الھیموغلوبین ( صبغة حمراء تدعى خضاب الدم 

تقومو)3(حمراء متخصصة في نقل الأكسجین من الرئتین إلى كافة خلایا الجسم
و یلاحظ أن كرات الدم الحمراء ،)4(لكربون عن طریق الزفیرإخراج ثاني أكسید اب

4.5، بینما عددھا في الإناث البالغات حوالي 3ملیون مم5في الذكور البالغین حوالي 
.3ملیون مم

ینقسم الدم إلى أربع مجامیع على أساس وجود أو عدم وجود نوعین من 
و بذلك تكون A ،Bء و ھي في خلایا الدم الحمرا(Antigen)البروتینات تسمى 

:مجامیع الدم الأربعة ھي 

A إذا كانت كرات الدم تحتوي علىAntigen A.

B إذا كانت كرات الدم تحتوي علىAntigen B.

A-B إذا كانت كرات الدم تحتوي علىAntigen B.

O إذا كانت كرات الدم تحتوي على أي منAntigen.

في عملیة نقل الدم حتى لا ینقل ) فصیلة الدم ( ة و تظھر أھمیة تحدید مجموع
، فیتسبب ذلك في تكسیر كرات الدم الحمراءدم مخالف لدم الشخص المنقول إلیھ

.و تؤدي في النھایة إلى الوفاة

البیضاءالكریات:ثانیا
م و تختلف الخلایا البیضاء بعدیا حقیقیة تحتوي على نواة تتكاثر،ھي خلا

، فالدم لیس سوى مجرى ، ومركز نشاطھا ھو النسیج الضام)5(وجود الھیموغلوبین
، و ھي خط الدفاع الأول في لى الأماكن التي یظھر بھا نشاطھالتلك الكرات للوصول إ

.رج یوسف، المرجع السابق، صأمیر ف- )1 94
.21محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص  -)2
.194مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص - )3

- محمد عبد الظاھر حسین، مشكلات المسؤولیة المدنیة في مجال عملیات نقل الدم، بدون طبعة، دار النھضة 4)
.5، ص 1995العربیة القاھرة، 

96 .ر فرج یوسف، المرجع السابق، صأمی-)5
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یتراوح ،)1(الجسم حیث تھاجم المیكروبات و الفیروسات التي تقتحم الجسم البشري
، حیث یزداد عدد ھذه الكریات في مایكرون) 15-6( واحدة منھا بین قطر الكریة ال

و لبعض أنواعھا ،و البكتیریا المرضیةعض الجراثیمحالة الالتھابات أو الإصابة بب
.)2(القدرة على التھام الأجسام الغریبة التي تتمكن من الجسم

آلاف كریة ) 10(إلى عشرة ) 4(یتراوح عدد كریات الدم البیضاء بین أربعة 
حیث یصل ھي أكبر من كریات الدم الحمراء، و)3(في واحد ملیمتر مكعب من الدم

و تنقسم ، )4(ملیار كرة دم بیضاء لمقاومة الجراثیم و المیكروبات25عددھا إلى 
:             إلى

. ات بیضاء محببة أو متعددة النواةكر-)1

ع  لا تزید عن أسبوو مدة حیاتھا قصیرة حیثكرات بیضاء غیر، محببة-)2
.و یضع الجسم خلایا جدیدة غیرھا

الصفائح الدمویة: ثالثا
مستدیرة الشكل أو بیضاویة محدبة الوجھین تمثل )5(ھي جسیمات صغیرة

، یصل قطرھا )6(أجزاء سیتوبلازمیة تنفصل من خلایا أو توجد داخل النخاع العظمي
، )7(المكعب الواحدفي المیلیمتر ) 2500(ددھا نحو كما یصل ع، )مایكرون2(نحو 

و وظیفتھا تكوین سدادة صغیرة حقیقیة لعدم احتوائھا على نواة، و ھي لیست خلایا
، روتوثین القابضة للأوعیة الدمویة، و إفراز مادة السینازفةتسد الشعیرات الدمویة ال

، )8(إفراز مواد تساعد على تجلط الدم، ولل من تدفق الدم في مناطق الجروححتى تق
امل التجلط الموجودة في ، بالتعاون مع عوي تقوم بالمساعدة على وقف النزیففھ

.البلازما

:و أھم وظائف الصفائح الدمویة 

.المساعدة في إیقاف النزیف -)1

.اعدة في الإسراع في عملیة التخثرالمس-)2

الدم المتخثر عن طریق إفراز مادة تسمى ( العلقة الانكماشالمساعدة على -)3
Retractozyme(.

.8وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص - )1
.21محمد جلال حسن الأتروشي ، المرجع السابق، ص - )2
3(

.19، ص2009ة، دار النھضة العربیة، القاھربدون طبعة؛حمد سلمان سلیمان الزیود، المسؤولیة المدنیة عن عملیة نقل الدم الملوث،-
.194مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص - )4
.9وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص -)5
.19حمد سلمان سلیمان الزیود، المرجع السابق، ص - )6
.  5، ص2000اعة و النشر، الدوحة، دعوة للتبرع الطوعي بالدم ؛ بدون طبعة ، دار العلوم للطب- أكرم الھلالي، ساندو بنك الدم - )7
.9وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص - )8
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، تعلق الصفائح الدمویة بالجراثیم التي تدخل العضویة فتكتلھا البلعمة أو الإلتھام-)4
.ریة مما یساعد على ابتلاعھاداخل الأوعیة الشع

حفظ و نقل بعض المواد و خاصة التي لھا دور في انقباضات الأوعیة الشعریة -)5
.الخ... السیروتونین و الأردینال الھستامین : مثل

فھي تفرز الكربون المضاد لھ ) الھیموفیلیا ( بمرض الناعور لھا علاقة -)6
.)1(الغلوبیولین

خصائص الدم: الثانيالفرع
بھا دون باقي یتمیز الدم البشري بمجموعة من الخصائص الفیزیائیة التي انفرد 

:زاء الجسم و منھاأج

اللون: أولا 
أحمرا ، حیث یكون لونھ في الشرایین باللون الأحمر لوجود مادة الخضابیتمیز 

، أما في الأوردة فیكون أحمرا غامقا لوجود ثاني أكسید فاقعا نظرا لوجود الأكسجین
.)CO2()2(الكربون 

ةالكثاف:ثانیا 
البلازما مثل كریات الدم الحمراء       لة فيو تعتمد على وجود المواد المنح

–1.057، فھي للرجال بین و ھي تختلف من الرجل إلى المرأةو البروتینات
.3سم1.061/100–1.051: و للنساء بین 3سم100/غم1.067

اللزوجة:اثالث
4.7ھي للرجال و ھي ناتجة عن احتكاك الدم بجدران الأوعیة الدمویة و 

و بالأخص البلازماالبروتینات الموجودة في و یعتمد مقدارھا على،4.3و للنساء 
، إذ أنھا تمثل للزوجة في المحافظة على ضغط الدم، و تبدو أھمیة االفیبرفیوجین

.)3(عاملا من العوامل المؤثرة على ضغط الدم

الضغط الأسموزي: رابعا
ة إلى وجود ، بالإضافات و الأملاح في البلازماالبلورو ھو ناتج عن وجود

و الأملاحالضغط الأسموزي للبلوراتف، )نات في البلازماالبروتی(المواد الغروانیة 

.20حمد سلمان سلیمان الزیود، المرجع السابق، ص - )1
. 9وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص - )2
.و ما بعدھا 3، ص 1993لمستقبل للنشر و التوزیع، لبنان، مجید الشاعر و آخرون، بنوك الدم، دار اعبد ال- )3
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، و ترجع أھمیة لتر/ 310Moms. ضغط جوي7ملم زئبق 5300- 5000ي یساو
.)1(او خارجھھذا الضغط إلى المحافظة على تعادل الأملاح و الماء داخل الخلیة

حرارة الدم: خامسا
، مع إمكانیة وجود اختلاف بسیط بین عضو تكون حرارة الدم ثابتة في الجسم

. )2(و آخر حسب حاجتھ للقیام بوظائفھ الرئیسیة

)الدمPH(ثافة تركیز الھیدروجین في الدم ك:اسادس
، و ھي محلولا قاعدیاأي أن الدم یعتبر تمیل ھذه الكثافة إلى أن تكون قاعدیة

، أما داخل الخلیة الجسدیة فھي تساوي في الأوردة7.35في الشرایین و 7.3تساوي 
.  )CO2()3( و ذلك بسبب وجود 7-7.2

وظائف الدم : الثالثالفرع 
كان للتركیب الفرید من نوعھ للدم البشري دور فعال في إلقاء العبء على عاتق 

و التي لا یمكن الدم بمجموعة الوظائف البیولوجیة ذات الأھمیة البالغة للجسم البشري 
، و التي تجعل أنسجة الجسم و خلایاه في حالة صالحة لاستمرارھالغیره القیام بھا

:و من أھم ھذه الوظائف و ممارستھا لنشاطاتھا الحیویة ،

اسطة ئتین إلى الأنسجة بوالریقوم الدم بنقل الأكسجین من: التنفس_ )1
ة للرئتین ، و یحمل ثاني أكسید الكربون من الأنسجھیموغلوبین الكریات الحمراء

.)4(حیث یخرج في ھیئة زفي

یقوم الدم بمھمة أساسیة في نقلھ للغذاء المھضوم من الأمعاء : نقل الغذاء_ )2
في حملات ویة الدقیقة إلى الأنسجة ، حیث تمر عصارة الغذاء عبر الشعیرات الدم

ماض الأمنیة من الشعیرات و عندئذ ینتشر الجلوكوز و الأحالأمعاء إلى البلازما،
لطاقة اللازمة ، فیتأكسد الجلوكوز في الخلایا موفرا لھا االدمویة إلى الخلایا و الأنسجة

و في ،)5(، أما الأحماض الأمنیة فتستخدم في بناء البروتیناتلنشاطاتھا الحیویة
، و یقوم وتینات الدم مثل الألبومین كغذاءجوع یستطیع الجسم استخدام برحالات ال

.)6(الكبد بتحدیدھا عند الشبع

یقوم الدم بنقل المواد الإخراجیة من الأنسجة إلى الكلیة ):الطرح(الإخراج _ )3
ت یخرج بعض الفضلا، كذلك عرقة للتخلص منھا في ھیئة بول وكذلك للغدد العرقیو

. 21حمد سلمان سلیمان الزیود، المرجع السابق، ص - )1
.180، ص 1983وف، تشریح و فیزیولوجیا الإنسان، دار میر للطباعة و النشر، فاسیلي تاتارین- )2
.21حمد سلمان سلیمان الزیود، المرجع السابق، ص - )3
.95العرجاوي، أحكام نقل الدم في القانون المدني و الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، دار المنار، ص مصطفى - )4
.40محمد عبد المقصود حسن داود، المرجع السابق، ص -)5
بھائي السكري، فیزیولوجیا الدم، -)6
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الاحتراق، فھو یعود بمحاصیل )1(مع ھواء التنفسعن طریق الرئتین حیث تخرج
و الجلد و الفضلات و السموم لتطرحھا الكلیتین و الرئتین) أكسید الكربون ثاني(

.)2(خارج الجسم

الدم یحتوي على البلازما:ي الجسمالمحافظة على منسوب الماء ف-)4
، فھذا الماء بما لھ من خصائص ممیزة ℅90یبھا الماء بنسبة و التي یدخل في ترك

أھمھا قدرتھ على تخزین الحرارة ، فعند مرور الدم في الأجزاء الدافئة في الجسم مثل 
ملھا إلى أنسجة حو باختزان ھذه الحرارة) ة ة كبیرالمكون للدم بنسب( الكبد یقوم الماء 

.)3(ر كبیر من الحرارة لإتمام عملیة التبخرإلى قدللاحتیاج، ھذا بالإضافة أقل دفئا

الھرمونات ھي مواد : الھرمونات إلى جمیع خلایا الجسمنقل و توزیع_ )5
عضویة تفرزھا الغدد الصماء لتصل مباشرة إلى الدم ، أو عن طریق النظام اللمفاوي 

على وزیعھاو ت، و الدم ھو الذي یقوم بعملیة نقل ھذه الھرموناتلى الجسمو منھ إ
التمثیل الغذائيو الامتصاصامھا في عملیة الھضم، ، لاستخدخلایا الجسم و أنسجتھ

)4(.

ویتم ذلك بواسطة : )ع عن الجسم و حمایتھ من الأمراضالدفا(المناعة _)6
كریات الدم البیضاء بسبب قدرتھا على التھام المیكروبات وبالتالي حمایة الجسم من 

، و تقوم بإفراز الغریبة عن الجسم مثل البكتیریاناصر، حیث تلتھم الع)5(الأمراض
بعض الخمائر التي تكون حمضیة لھا علاقة مباشرة بالحساسیة حیث یعتقد أنھا تمتص 
الھستامین الناتج عن الحساسیة و تمنع تأثیر المواد السامة و البروتینات الغریبة التي 

ن كرة الدم البیضاء سرعان ما ، فإفعند دخول المیكروب إلى الجسم.)6(تدخل الجسم
المیكروب داخل كرة ، فإذا ما أصبح ھذاو تقوم باحتوائھتسرع نحو ھذا المیكروب

.إبادتھ على وجھ السرعة، تقوم الأنزیمات بتحلیلھ و الدم البیضاء

، فإن لتھام ھذه الجراثیم و المیكروباتمن الملاحظ أنھ بعد عملیة تحطیم و او 
ى عمل أجسام مضادة لھذه الجراثیم، احتیاطا من ع في جسم الإنسان یتولالجھاز المان

، حیث سیتولى ھذه الجراثیم مرة أخرى إلى حماه، و تحسبا لدخولجانب الجسم
.الأجسام المضادة التي جھزت سابقاالتخلص منھا في المرة الثانیة بتلك 

یات تجلط و المساعدة في عملوقف نزف الدم خارج الأوعیة الدمویة-)7
، )7(حیث یتم وقف النزیف الناتج عن إصابة الأوعیة الدمویة عن طریق التجلط: الدم

، فإن الصفائح الدمویة سرعان ما تتفاعل مع مواد ذلك أنھ عند حدوث جرح بالجسم

.11وائل محمود عبد المقصود أحمد العزیري،  المرجع السابق، ص -)1
.22محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص -)2
.11وائل محمود عبد المقصود أحمد العزیري، المرجع السابق، ص -)3
.41محمد عبد المقصود حسن داود، المرجع السابق، ص .-)4
.أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص-)5 94
.11السابق، ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع -)6
.أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص-)7 94
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حتى لا في عملیة تجلط الدم و غلق الجرح، لتساھم كیماویة أخرى موجودة في الدم
، ذلك أن الإنسان لو نزف الدم إلى حد معین قد یة الدمویةالأوعیتم فقد الدم خارج 

.)1(یؤدي إلى الوفاة

م في تنظیم حرارة الجسم حیث یساعد الد: و تنظیم حرارة الجسمتوزیع _)8
.)2(بتوزیع الحرارة على أجزاء الجسم المختلفةیقوم

التطور التاریخي لعملیات نقل الدم : المطلب الثالث
، فقد استحوذ عتراف لما یدور في الجسم البشريلدم بمثابة كرسي الالما كان ا

، فالإنسان منذ العصور الأولى یحاول استخدام اھتمام الإنسان منذ بدئ الخلیقةعلى
.سیر العجیب في الشفاء من الأمراضھذا الإك

استغرقت قرونا فالتداوي بالدم لیس ولید الیوم بل ھو ثمرة محاولات عدیدة
، و إذا أردنا أن نحدد المسؤولیة المدنیة لتلك الظاھرة فحري بنا أن نتعرف على عدیدة

، لیس ھذا و فقط بل لابد و مدى تفاعل القوانین معھار التي مرت بھامراحل التطو
، و لھذا عاصرت كل مرحلة من مراحل التطورمن التعرف على الحالة الفكریة التي

:لى عدة مراحل كالتاليلة التطور إیمكننا أن نقسم رح

.قبل التاریخعصر ما: المرحلة الأولى- 

.)العصور القدیمة ( ارات القدیمة الحض: المرحلة الثانیة- 

.العصور الوسطى: المرحلة الثالثة- 

.الحضارة الإسلامیة: حلة الرابعةالمر- 

.)3(وروبیة حتى القرن التاسع عشربدایة عصر النھضة الأ: المرحلة الخامسة- 

عصر ما قبل التاریخ :الفرع الأول
ائیة الطب في العصور البدائیة لم یحظ باھتمام كبیر و یرجع ذلك إلى الحیاة البد

ستقرار إلا بعد أن عرف و التي كانت غایة في القسوة، فالإنسان البدائي لم یعرف الا
، ق التقدمیطوة في طرقبائل و العشائر ثم تقدم الإنسان خالنار ثم الزراعة و تكونت ال

فعرف نحت الصخور و عبد الأوثان مما أدى إلى ظھور طبقة الكھنة التي جمعت بین 
البدائي خلیطا من أیدیھا جمیع السلطات بما فیھا ممارسة الطب و لذلك كان الطب

ف العدید من الأدویة ، و على الرغم من ذلك فإن الإنسان البدائي عرالسحر و الدجل
نیة التي عن طریق التجربة و كون ثروة طبیة ورثھا فیما بعد إلى الحضارات المد

.قامت في العصور التالیة

.42، 41محمد عبد المقصود حسن داود، المرجع السابق، ص -)1
93 .أمیر فرج یوسف،المرجع السابق، ص-)2
.19وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص -)3
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الجراحة و عرف أھمیة الدم و تحت ضغط المعارك عرف الإنسان الأول 
فارتبط ،قد كمیة كبیرة من دمھ یفقد حیاتھ، لأنھم وجدوا أن الإنسان عندما یفالبشري

، و العقلیةقادھم بالحالة الجسدیة، بل و ارتبط الدم في اعتیاةالدم في أذھانھم بالح
و رغم البدائیة في ذلك العصر إلا أن الإنسان الأول استطاع استخدام الدم كدواء یشفي 

ھي أول صورة من صور العدید من الأمراض و كان سبیلھ في ذلك عملیة الفصد و 
ي عبارة عن شق العرق لإخراج ، و ھا، و التي ظلت ممتدة حتى وقتنا ھذخدام الدماست
.)1(الدم

مة فھو عصر عدم أما عن المسؤولیة الطبیة في تلك الفترة فقد كانت منعد
، و ھذه الطبقة تجمع بین یدیھا لك أن الطبیب ھو الكاھن و الساحر، ذالمسؤولیة الطبیة

.إلیھا على أنھا ممثلة الآلھةنظر جمیع السلطات و ی

و نظرا لتلك المكانة السامیة كان من المتعذر مساءلتھم عن الأخطاء التي 
، لأن موتھ كان لو كان ھذا الخطأ ھو موت المریضیرتكبونھا في العلاج حتى و

.)2(یفسر على أنھ إرادة الآلھة و مشیئتھا فكان یستقبل بنوع من الرضا

الحضارات القدیمة : فرع الثانيال
ا الفرع إلى الحضارات القدیمة، إذ تناولنا الحضارة حیث تعرضنا في ھذ

.كبند ثالثالحضارة الرومانیةكبند ثان،الحضارة الإغریقیة، الفرعونیة كبند أول

الحضارة الفرعونیة: البند الأول
ار یشھد بعظمتھا لازدھالطب في الحضارة الفرعونیة بلغ درجة من التقدم و ا

توصلوا إلى وون عرفوا فنون الصیدلة و الكیمیاء، فالقدماء المصریالعالم حتى الآن
مدارس الو إنشاء الاستحمامو النظافة و للغذاءوضعوا نظماالعدید من الأدویة و

لذلك كان ومع ذلك ظلت طبقة الكھنة ھي الممارسة للطب في بدایة الأمرو.الطبیة
ساسا في ، إلا أن الطب المصري أخذ التجربة أا أساسیا في الطب المصريالسحر شق

، و استطاع الأطباء جمع ما یعرف بالسفر المقدس)3(معرفة الأمراض و أدویتھا
الدواء الذي وو الذي یحوي اعترافات المرضى بأعراض المرض الذي أصابھم

.شفي علیھ المریض

ى ذلك بل بلغ المصریون القدماء شأنا عظیما في علم و لم یقتصر الأمر عل
ة انتباھھم إلى أھمیة الدم التشریح و تكلموا عن القلب و العروق مما كان سببا في إثار

و خاصة ء یشفي العدید من الأمراض، و بدأ التفكیر في استخدامھ كدواالبشري
مر في العصر كان علیھ الأ، إلا أن وسیلتھم في ذلك اختلفت عما الجدارمرض 
.اء ھي الاستحمام بالدماء البشریة، و كانت طریقتھم في استخدام الدم كدوالبدائي

.5، ص 1952یة في قانون العقوبات، بدون طبعة، مطبعة الجوھري للنشر و التوزیع، محمد فائق الجوھري، المسؤولیة الطب_ )1
.6محمد فائق الجوھري، المرجع السابق، ص : ، أنظر أیضا20وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص -)2
6.0محمد فائق الجوھري، المرجع السابق، ص _ )3
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أما عن المسؤولیة الطبیة في ذلك العصر فمع التقدم الطبي الكبیر الذي شھده 
القدماء المصریون في مجال الطب حرص المشرع المصري القدیم على حمایة 

.ا الأطباء و عرفت مسؤولیة الطبیبلتي یرتكبھجمھور المرضى من الأخطاء ا
نصوص علیھا فالطبیب الفرعوني كان یتعرض للعقاب في حالة مخالفتھ للقواعد الم

، ھاأثبتت التجارب سلامتو ھا أكبر أطباء ھذا العصرو التي أرسافي السفر المقدس
ؤولیة الجزائیة ین المسو كان العقاب یصل في بعض الأحیان إلى الإعدام فلم یفرق ب

.و المدنیة

أما إذا اتبع الطبیب القواعد المنصوص علیھا في السفر المقدس و اتبع أصول 
).1(نھ لا یعاقب حتى و لو مات المریض، فالموت ینسب إلى مشیئة الآلھةالمھنة فإ

الحضارة الإغریقیة: الثانيالبند 

لى الرغم من الفترة الزمنیة ازدھرت الحضارة الإغریقیة ازدھارا كبیرا ع
تقدم الطب الإغریقي زدھارالاو من مظاھر ،عامالقصیرة حیث لم تتجاوز مائتي

حیث أخذ عنھ المادة الطبیة و القواعد الذي استمد مصادره من الطب الفرعوني
را كبیرا و قد تأثر الطب الإغریقي تأثالأخلاقیة للمھنة بالإضافة إلى فن الصیدلة،

في وا المعابد الصحیة و أنشؤ) 2(بصبغة دینیةاصطبغفرعوني لذلكلطب البا
و المعدنیة و التي أطلقوا القریبة من الینابیع الساخنةالأماكن البعیدة عن الضوضاء و 

.علیھا معابد اسكلابیوس

أھمیة الدم البشريعرفت الحضارة الإغریقیة و نتیجة ھذا التأثیر فقد
لكن خدموه كعلاج للشفاء من الأمراض وبأن است؛ل المصریونو فعلوا كما فع

الطریقة التي استخدم بھا الدم كدواء اختلفت عما كان علیھ الأمر في العصر الفرعوني 
.و لكن بصورة أرقىفصد التي استخدمھا الإنسان الأول فقد استعانوا بعملیات ال

المریض ثم یقوم الكاھنأن یتلقى بعدو كانت عملیات الفصد تتم داخل المعابد
م یأخذ في حجرة لینام بھا و یمر في اللیل فإذا وجده و التدلیك ثبالاستحمامبتطھیره 

یق تفسیر الحلم عن طر، و إذا وجده نائما وصف لھ الدواءمستیقظا وصف لھ الدواء
، )3(ات بالإضافة إلى المسھلات و المقیئیكون الفصدوغالبا ماالذي یراه المریض، 

قاب وتوقیع المسئولیة  الطبیة فقد عرفھا الإغریق حیث یتعرض الطبیب للعوعن
إلىض إلا أن الجزاءات تنوعت یأھمل في رعایة المرأوالجزاء إذا ارتكب خطأ

.جزاءات أدبیة وجزاءات مادیة 

.6،7، ص 1992ولیة الجنائیة للأطباء، دار النھضة العربیة، محمد أسامة فاید، المسؤ- )1
.12محمد أسامة فاید، المرجع نفسھ، ص _ )2
.14محمد فائق الجوھري، المرجع السابق، ص _ )3
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زملائھ الأطباء نتیجة فھي التي یتعرض لھا الطبیب أمام:الجزاءات الأدبیة
طاء ن ذكر أخبسبب امتناع المرضى عأولاانت في الغالب صوریةأنھا كلاإأخطائھ
.بعضھم البعضتجاهانیا للشعور بالزمالة الذي یشعر بھ الأطباءوثالأطباء

عدم العنایةفھي أكثر خطورة من سابقتھا وكانت تطبق في حالة:الجزاءات المادیة 
.العنایة الواجبةبالمریض

نیةالحضارة الروما: البند الثالث

ا الطب في الحضارة الرومانیة لم یلق اھتماما شدیدا وذلك لأن الرومان نظرو
حرار لذلك اقتصرت ممارسة الطب أنھ مھنة حقیرة غیر لائقة بطبقة الأللطب على

صناعا كبیرة من ھؤلاء الأطباء في الأصلطبقة الأرقاء والمعتقین وكانت أعدادعلى 
أطباء أجانب من ب ھؤلاء كان ھناك جانالطب إلىلاحترافھجروا صنعتھم 

كبیرة من الجھل بأصول مھنة الطبجنسیات شتى ولذلك كان معظمھم على درجة 
.استخدمھ في تحضیر السمومأحدھم شیئا من العلم  أتىإذا و

ھإمكانیة استخدامفقد عرفت أھمیة الدم البشري ومدىرغم ھذا الجھلو
المستخدمة في تلك المرحلة كانت إلا أن الصورة ا من أمراض عدیدة علاجا ناجع

فقد كان الرومان یشربون دماء المصارعین اعتقادا منھم أنھا تشفي ،متأثرة بالجھل
.خر أن الكتاب المقدس حرم الدماءبصورة عامة في حین آمن الأمراض

رغم الجھل الذي ساد المجال الطبي إلا أن ھذا العصر عرف المسؤولیة و
، وكورونیا على و المدني، حیث طبقت نصول إكویلیاھا الجنائي یل و بشقالطبیة ب

أطباء فیما یتعلق بالإصابات التي تنجم عن العلاج وكانت الجزاءات تتمیز بالقسوة إلا 
.خفت بعد دخول الأحرار تلك المھنةأن حدتھا قد 

العصور الوسطى : لفرع الثالثا

ھا من الاضطرابات و الحروب التي أطلق علیھا العصور المظلمة لما ساد فی
ساعدت بدورھا على انتشار الجھل و الانحطاط على مختلف المستویات الفكریة

.و العلمیة مما ساعد على انتشار الأمراض و الأوبئة 

غالبیتھم من ف،ر كانوا على درجة عظیمة من الجھلأطباء ھذا العصذلك أن 
نھم یعالجون الأمراض دعوا أاالخرافات فترویجى ذھبوا إلالسحرة و الدجالین 

.بواسطة قوى خفیة فوق الطبیعة
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التي احتفظت بدرجة من الرقي و لم یخرج من ھذا الظلام الدامس إلا الكنیسة 
، إلا أنھا لم تقم بالدور المنوط بھا في تطویر بعد سقوط الحضارة الرومانیةمتراحالاو 

م كعلاج محتلا مكانة سامیة حیث توارث الجراحون فن ظل استخدام الدو علم الطب،
.نھم من استقرار بالعلاج  بالفصدو الحجامة و برعوا فیھا مما مكد الفص

ن المسؤولیة الطبیة عرفت و رغم الحالة المزریة للطب لذلك العصر إلا أ
الحقبة فمثلا عند و طبقت ولكن بصورة تتناسب مع المفاھیم و الأفكار السائدة في تلك 

إذا مات المریض بسبب عدم العنایة الطبیة و إھمالھ فإن الطبیب :القوط الشرقیین
القوط أما)1(أو كجعلھ رقیقاھیسلم إلى أھل المریض و یترك لھم الخیار بین قتل

مرأة الحرة بدون حضور لكانوا یحرمون على الطبیب إجراء عملیة فصد ا:الغربیین
، أما ج أو الأقاربأو أحد أقاربھا فإذا خالف الطبیب كان علیھ التعویض للزوزوجھا 

فقد میز بین الإھمال و الجھل و التدلیس حتى في الخطأ میز بین:القانون الكنیسي
تناسب كل نوع منھا وضع من العقوبات التي و،جداالیسیرالخطأ الجسیم و الیسیر و

و المفترض في إبطاء تي یعاقب علیھا الطبیب ھي الإھمالأن الأخطاء الو رأى
تأجیل عملیة الفصد أو عدم الفصد بالقدر الكافيأو التأخیر في الوصف أو العلاج

.)2(صد فى بعملیة الحجامة بدلا من الفأو أن الطبیب اكت

الحضارة الإسلامیة : الفرع الرابع

سلام یھتم بكل صغیرة ة بلغ شأنا عظیما، فالإالطب في الحضارة الإسلامی
.وكبیرة من أمر المسلم حتى تتحقق الغایة من خلقھ ألا وھي عبادة الواحد القھار

ن شدید من الدین الإسلامي فقد ورد العدید ماھتمامولذلك كانت صحة المسلم محط 
الله علیھ صلى (، بل إن الرسول لي النظافة و التطھیر وحفظ النفسالآیات تحث ع

ة من میفي أحادیث عدة ووضع نظما صحیة عظأمر بالتدواي من الأمراض ) وسلم
.بالجانب الماديھتم بالجانب المعنوي على قدر اھتمامھحیث المأكل والمشرب، بل ا

–الإغریقیة ( فترجموا الكتب الطبیة القدیمة ،مون نھلوا من العلم الطبي الكثیرفالمسل
).الرومانیة

، بل أصبح لھم منھج تجریبي مكنھم من ذلك الھندیة و أخذوا عنھا الكثیركو
لأھمیة الإسلامیة، وقد فطنت الحضارة لعدید من الأمراض و كیفیة علاجھامعرفة ا

صلى الله ( سول هللالدم و إمكانیة استخدامھ كعلاج ناجح ضد الأمراض منذ عھد ر
).علیھ وسلم 

.23،24محمد فائق الجوھري، المرجع السابق، ص _ )1
.20،21محمد أسامة فاید، المرجع السابق، ص _ )2
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غوا في تنظیمھا مبلغا حیث استمرت عملیة الفصد و الحجامة إلا أن المسلمین بل
.الحجامةبا في كتب الفقھ أطلقوا علیھ باب ن الفقھاء أفردوا لھا باعظیما حتى أ

وزاد الاھتمام بعد اكتشاف ابن النفیس للدورة الدمویة الكبرى في القرن الثالث 
الزمان بل باختلاف و بینوا أن الحجامة و الفصد یختلفان باختلاف المكان و) 1(ر عش

فتكون ، فذھبوا إلى أن البلاد الحارة یكون دم أصحابھا في غایة النضج الأمزجة أیضا
خیر ما تداویتم بھ ":، و استدلوا في ذلك بقول الرسولالحجامة لھم أنفع من الفصد

وھي أمیل د الحارة و ذلك لأن دمائھم رقیقةلحجاز و البلاإشارة إلى أھل ا" الحجامة 
إلى ظاھر أجسادھم لتحمل الحرارة إلى سطح الجلد و لأن مسام الجلد عندھم واسعة 
وقواھم متخلخلة فتكون الحجامة أفضل لھم من الفصد لأن الفصد یستعمل لتنقیة 

المصحوب بزرقة في أعماق البدن ولذلك فالفصد یفید في حالات ھبوط القلب الشدید 
.و عسر شدید في التنفس الشفتین

فذھبوا إلى ،لك بل خصصوا للحجامة مواقیت خاصةو لم یقتصر الأمر على ذ
ول الشھر لم یكن قد ھاج ا تستحب في وسط الشھر و بعد وسطھ، ذلك أن الدم في أأنھ

.و في آخره یكون قد سكن 

صد فقط بل شمل الفومة بالحجاھتمامالاو المسلمون لم یقتصروا على 
لما بأصول ین على تلك العملیات حیث اشترطوا أن یكون الطبیب عاالقائمالاھتمام
دولة الإسلامیة كان یزاول المھنة ال، فالطبیب في أول عھد تعرض للعقابو إلاالمھنة 

بالدراسة على أیدي أحد الأطباء المشھورین في عصره فإذا وجد القدرة في نفسھ على 
.شرع في ممارستھا دون قید أو شرطة الطبممارس

لكن بعد أن عرف المسلمون البیمارستات كانوا یشترطون في الأطباء الذین 
بعد الدراسة الوافیة ا على رخصة من كبیر الأطباء یمارسون الطب فیھا أن یحصلو

الطب وقد عدد ابن القیم في كتابھ ) 2(تحانفي العلم الذي یتخصص فیھ و یؤدي الام
و فاصد بریشتھ فمنھم الكحال یطب بمروده" لنبوي أنواع الأطباء في تلك المرحلة ا
.حجام بمشرطھ و محجمھو

الشدید بالتداوي بالدم كان ھناك اھتمام مواز بحمایة ھتمامالاو مع ھذا 
المرضى من الأخطاء التي یمكن أن یقع فیھا الأطباء أثناء تلك العملیة و عرفت 

ة في الشریعة الإسلامیة على نسق یضاھي ما وصلت إلیھ بعض المسؤولیة الطبی
.التشریعات الحدیثة بل أفضل 

. 108ن، ص .س.م نقل الدم في القانون المدني و الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، دار المنار، دمصطفى العرجاوي، أحكا_ )1
.29فائق الجوھري، المرجع السابق، ص _ )2
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فیشترط في الطبیب أن یكون حاذقا و عالما بأصول المھنة و أن یبذل غایة 
ضافة إلى ذلك الإجھده في رعایة المریض و ألا یحدث منھ تقصیر أو إھمال و ب

أحكام مشروعا و لذلك تطبق ل الطبیب یشترط إذن المریض حتى یصبح عم
المسؤولیة على الطبیب الجاھل الذي یوھم المریض بعلمھ فیأذن لھ المریض بالعلاج 

ھنا یلزم الطبیب بدیة النفس ،أو موترتب على ذلك ضرر للمریض بتلف عضوو یت
أو تعویض التالف أما الطبیب الحاذق الذي أذن لھ المریض یكون مسئولا عن 

.ضامنا ولكنھم على من تكون الدیةلتي تقع منھ أثناء العلاج و یكونالأخطاء ا

العصر الحدیث : الفرع الخامس

، نقل الدم من حیث المفھوم العلميفي مجالھذا العصر یعد قفزة نوعیة
فالفاتورة العلمیة المتقدمة في مجال نقل الدم لم تكن ولیدة یوم ولیلة بل سبقتھ أبحاث 

، حفظھلى الدم و اكتشاف عناصره و الإحاطة بأمراضھ و تطور وسائلو تجارب ع
ھذه التجارب استغرقت عدة قرون اختلفت على مدارھا المسؤولیة القانونیة و یمكننا 

:تناولنا كلا منھما في بندأن نقسم رحلة التطور إلى مرحلتین

بدایة النھضة الأوروبیة: الأولى 

عشر و بدایة القرن التاسع عشر نھایة القرن الثامن : الثانیة 

بدء النھضة الأوربیة: البند الأول

في الانھیار بدأ الغرب یزھو على أنقاض تلك منذ أن بدأت الحضارة الإسلامیة 
یة بل امتدت الكبیر حیث نشطت حركة الترجمة العربالحضارة، وورثوا عنھم الطب

للأوروبیین منھج تجریبي بل أصبح)الإغریقیة –اللاتنیة ( إلى الأصول الطبیة 
ورة الدمویة تحقیق  اكتشافات طبیة كبیرة و من أھمھا اكتشاف الدھاستطاعوا من خلال

فقد ظلت عملیة الفصد رغم ھذه الاكتشافات، و)1(سرفیتزالصغرى على ید میشیل
إلى ، و قد یعزو ذلك ي الموروث القدیم للعھود السابقةھي السائدة و الأكثر انتشار فھ

ن ھذه المرحلة تمیزت بكثرة النظریات العلاجیة حتى أن الأطباء أنفسھم لم یعد لدیھم أ
و التي ات، و كان من أھمھا نظریة بروسیسالاختیار بین ھذه النظریالقدرة على 

نوع من و ھذا الخطأ ھوذھبت إلى أن الأمراض ترجع إلى خطأ في بعض الأعضاء
أن أفضل علاج لھا ھو ا التھیج ھي المعدة والتي یصیبھیج و أن أھم الأعضاءالتھ

.عملیة الفصد

.38فائق الجوھري، المرجع السابق، ص _ )1
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قیل أن فرنسا ن طویل حتىما بھا في كل مكان و لزمو ظلت ھذه النظریة مسل
ائدة إلى أن و ظلت ھذه النظریة س1833فصد عام علقة لل" ملیون41"استوردت 

أضرار فادحة فبینوا أن استفراغ الدم یؤدي إلى) لویس(طبیب الو) لانك(جاء الطبیب 
.)1(قد تصل إلى الموت في بعض الأحیان

مھنة الجراحة كانت تعد من المھن الحقیرة ومنھا بالطبع وقد یرجع ذلك إلى أن 
، إلا أن الجراحة استردت مكانتھافصد وكان من یمارسھا یوصم بالعارعملیة ال

ى رفع العدید من القضایا وصل الأمر إلو اعتبرت مھنة حرة وتساوت بالطب بل و
:ضد من یزاولوھا بالمخالفة للوائح ومنھا على سبیل المثال 

لمزاولة ) أدم برونیھ(القضیة المرفوعة في القرن السابع عشر على القسیس 
الجراحة على خلاف اللوائح فأصدر مجلس المحافظة قرارا بحرمانھ من إجراء 

ھذا العصر كغیره قد عرف ، والجراحةعملیات الفصد والتي ھي من صمیم 
خطاء ن في تطبیق النصوص العامة على أالقانوشرع شراحالمسؤولیة الطبیة حیث 

أن یكون مرخصا ل بقواعد المھنة ولا یمنع مسؤولیتھالطبیب التي یرتكبھا بسبب الجھ
وطبقا ة،لھ بالعلاج، وكذلك عند ترك المریض بدون إتمام العلاج في الحالات الخطر

قام القضاء الفرنسي بتطبیق المسؤولیة الطبیة على الأطباء والجراحین عن لذلك فقد 
.)2(في العلاج وخاصة عملیات الفصدالأخطاء التي ارتكبوھا

على ورثة 1596ومن ھذه التطبیقات الحكم الذي أصدره برلمان بورد عام 
مورثھم لأنجنیھا من تركة450دفع تعویض قدره جراح متوفي حیث ألزمھم ب

، و قد استعان العصبي لمریض أثناء عملیة الفصدالأخیر تسبب في فتح الشریان
1703، و أیضا حكمت محكمة باریس عام ان بأطباء و جراحین لإثبات الخطأالبرلم

.جنیھا على جراح لأنھ أصاب مریضھ بجراح أثناء عملیة فصد الدم 150بغرامة 

لعصر إلا أنھ مع التقدم الطبي و على الرغم من سیادة عملیة الفصد في ھذا ا
.ي استخدام الدم بصورة أكثر تطوراالذي بدء مع بدایة النھضة الأوروبیة بدأ التفكیر ف

التفكیر في نقل الدماء الناتجة عن عملیات الفصد إلى إنسان آخر لتعویض ما یفقده فبدأ
ي ھذه ، حیث ظھر اعتقاد فالمتعلقة بالدممن دماء أو للشفاء من بعض الأمراض 

إلى العجزة ھي وسیلة من وسائل شفائھم ة بأن نقل الدم من الشباب الأصحاءالمرحل
.خوخة یمن أمراض الش

.26محمد أسامة فاید، المرجع السابق، ص _ )1
.29محمد  أسامة فاید، المرجع السابق، ص _ )2
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لكن التقدم العلمي في ھذا المجال اعتمد على أفكار التي تجول في أذھان الناس 
خر آنذاك و نجد أن العدید من الترجمات ذكرت محاولات عدة لنقل الدم من إنسان لآ

، وكانت أولى ھذه مشاھدات الأولى لكثیر من الحالاتا لم تھتم بذكر الإلا أنھ
و لكنھا باءت بالفشل وزاد 1492المحاولات ھي التي تمت للبابا أتوسنت الثامن 

ایطالیادامھا في التداوي في كل من فرنسا،استخنتائجبالبحوث في الدم و الاھتمام
لدورة ل"  ولیم ھارفي"زاد الاھتمام بعد كشف و ،1600و ألمانیا من بدایة عام 

آفاقا حیث فتح ھذا الاكتشاف1628و حركات القلب في عام1616الدمویة في عام 
.أوروبا بصفة خاصة جدیدة لعملیة نقل الدم و في

وصفا خلقیا بالملاحظة )وس لیفاینیأندریاس( یائي الألماني فقد كتب الكیم
م و في 1615مباشرة من المتبرع إلى المستقبل عام بالأسلوب الفني لنقل الدم 

13یة نقل الدم إلى إنسان في قد قام بعمل"فوليفرانسیسكو"أن فلورونسا ادعي
قد قام بعملیة "رتروب"م و كذلك الفرنسیون أعلنوا أن الراھب 1654س عام أغسط

اة نتیجة و لكن رغم ذلك كانت ھنالك حالات من الوف،م1658نقل الدم ناجحة في 
ر مختلفة تماما في مجال مرحلة جدیدة من التفكیتعدم اكتشاف الفصائل و لذلك بدأ

.نقل الدم

إلى إنسان و بدأ ھذا التفكیر عندما الحیواناتحیث بدأ التفكیر في نقل دماء 
و الدكتور ، حیث نجح الدكتور لورفي نقل دماء الحیوانات إلى بعضھانجح عالمان 

.1666-1665ن الشریان السباتي من كلب إلى آخر عام أكنج في نقل دم م

في التفكیر في إمكانیة نقل دماء الحیوانات ) اكنج(و مع نجاح تلك العملیة بدأ 
و بعد تلك .بنقل دم خروف إلى رجل1667إلى إنسان، و بالفعل فقد قام في عام 

نفس العام قام العالم ففيالانتشار الإنسان واسعدماء الحیوانات إلى نقلالعملیة أصبح
و ھو طبیب البلاط الملكي للملك لویس الرابع عشر بعدة عملیات نقل دم ) دینیس( 

لصبي صغیر یشكو دایة الأمر، حیث نقل دم الحیوانات إلى إنسان كانت ناجحة في ب
ھ ثم حقن بتسع أوقیات أخذ من الصبي ثلاث أوقیات من دممن حمى مستعصیة حیث

دینس أن حالة الصبي قد تحسنت على الرغم من أن الصبي من دم خروف وادعى
ي ذراعھ التي حقنت الأمر ف–بعد فترة وجیزة من العملیة –شعر بحرارة شدیدة 

.ي الآن إلى اختلاف فصائل دم الحیوان عن دم الإنسانالذي یؤد

الأمر لم یستمر طویلا على الرغم من أنھ ورد في كتابات عدیدة إلا أن
و كذلك غربیین عن محاولات عدیدة لنقل الدم من الحیوانات للإنسان،للمؤلفین ال

، و كان مریضا رضى كان آخرھم مریض للطبیب دینیسیرجع إلى وفاة العدید من الم
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الطبیب تثعد نقل الدم إلیھ إلا أن زوجتھ حعقلیا حیث أصیب برد فعل معاكس ب
ھا ورفعت الدعوى ضد توفي فاتھمتھ الزوجة بتسمیم زوجو لكن المریض دینیس

دینیس و لكن المحكمة برأتھ من تھمة القتل و قررت حظر عملیات نقل الدم بناء على 
ت یم ھذه العملیة تحریما باتا و حذو تم تحر1678قرار مجلس  النواب الفرنسي عام 

على على قانون و إما بناءامنع العملیات إما بناءفيفرنساوو إیطالیا حذإنجلترا
.العام القوي الرافض لتلك العملیات الشعور

في القرن الثامن عشر و بدایة القرن التاسع عشر: البند الثاني

ا أن و من أھمھظھر تقدم واضح في مجال نقل الدم في القرن الثامن عشر 
، حیث أجرى الدكتور لیكوك أثبت أن دماء الحیوانات غیر صالحة لعلاج الإنسان

ات و خلص إلى أھمیة توافق الجنس بین الحیوانات التي یؤخذ تجاربھ على الحیوان
تي حدثت نتیجة حالات الوفاة النات التي تستقبلھ و ھذا وما یفسرمنھا الدم و الحیوا
إلى الإنسان ذلك أن دماء الحیوانات تحتوي على بروتینات تختلف نقل دماء حیوانات 

حمراء و تقلص ت الدم العن بروتینات دم الإنسان مما یؤدي إلى تحلیل كریا
یؤدي في النھایة إلى الوفاة إذا زادت كمیة الدماء المنقولة عن العضلات في الإنسان

.حد معین 

نقل دماء الحیوانات إلى ( ذھان إلى خطأ النظریة السابقة ھذه الأسباب نبھت الأ
خر و في لآة نقل الدماء البشریة من إنسانمحاوللذلك بدأ التفكیر یتجھ نحو ) الإنسان

و ھو طبیب ولادة ) جمیس بلندل ( انتعشت الآمال على ید العالم 1818بدایة عام 
لآخر و كانت طریقتھ منظمة على لذي وصف عملیة نقل الدم من إنسانانجلیزي و ا

نحو رائع فلقد أجرى تجاربھ على الحیوانات و بعد الاقتناع بنتائج التجارب شرع في 
على الموت و أجرى محاولاتھ على أربع حالات كانت مشرفة عملیة النقل بین البشر 

لم تنجح فكانت أولى ھذه العملیات لمریض یشكو من انسداد بالمعدة فنقل إلیھ و لكنھا
أوقیة دم من عدة متطوعین بواسطة حقنة عادیة و في مدة تتراوح 14- 12ما بین 

لى الرغم من ذلك ظل و ع،ساعة56المریض توفي بعد أن دقیقة إلا 40- 30بین 
إجراء عملیة نقل دم في 1869ویطورھا إلى أن نجح في عام أبحاثھبلندل یجري 

ع بأرھانزیف حاد بعد الولادة و أجرى بعدتعاني من ناجحة لإسعاف امرأة كانت 
.)1(یات تصادف فیھا توافق فصائل الدمعملیات نقل دم ناجحة من جملة عشر عمل

ب إعادة البحث في أوراق عملیة بسرائع لیس فقط ب"بلندل"ھذا و یعد عمل 
، و التي أثارت أیضا لأنھ قد وجھ الأنظار بقوة إلى عملیة نقل الدمنقل الدم و لكن

.30وائل أحمد أبو الفتوح العزیري، المرجع السابق، ص _ )1
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دم عملیات نقل ون أنھم نفذوامرة نجد الأطباء الأمریكیون یعلنانتباه العالم و لأول 
-1821تمرد عام ( حرب الثورة لجراحي في ناجحة من خلال التاریخ الطبي و ا

.نقل الدم ناجحة في المستشفیات العسكریة حیث وجد مرجعا لعملیتي) 1825

أحدثت أثرا عظیما في أوروبا أكثر منھ لدى بحوث بلندلو في الواقع فإن 
و أدخلوا التحسینات العدیدة الباحثون الأوروبیون أبحاث بلندل الأمریكان حیث تابع 

من دم ستعمل دم الإنسان بدلااعناصر النجاح و لھا اكتملتعلى العملیة حتى 
.الحیوان 

و على الرغم من ھذا النجاح العظیم و النتائج الباھرة التي حققتھا عملیات  نقل 
أنھا كانت سبب مباشر في وفاة الدم في إنقاذ الكثیرین من المرضى و الجرحى إلا 

، ه الظاھرةغموض ھذالمرضى الآخرین مما أثار انتباه الباحثین لاستجلاء بعض
و محاولة معرفة فكان من ھؤلاء الباحثین الذین استھوتھم دراسة الدم و خواصھ

والعالمو ھو من فینا) لاندشتیر(حالات نقل الدم، العالمأسباب الوفاة الناتجة عن بعض 
م لشخص ما وو ذلك بخلط السیرالدممن لندن استطاعوا أن یكتشفوا فصائل) شاتوك(

دم الحمراء لشخص آخر فوجد أن البعض یحصل فیھا التصاق شدیدمع كرات ال
.لات أخرى تظل سائلةاو ھناك ح

لا یحصل جزافا بین الدماء بل التلازمأن ) لاندشتیر(أن لاحظ  ذلك بعد و
عینات الدماء التي فحصھا إلى ثلاث فئات ابثا إستطاع من خلالھ أن یقسموجد نظاما ث
اكتشافمن )شتورلي(و )للوتدیكاس(تمكن 1902و في عام 1901و ذلك عام

إذا أضیف إلیھا مصل أي من الفئات ھا تتلازنریاتیلة الرابعة و التي تتمیز بأن كالفص
كریات الفئات الأخرى و بذلك مع بالعكس فإن مصلھا لا یتلازن الثلاث السابقة و 

فئات الدم الأربع تسمیات و قد سمیت )A-B-AB-O(أصبحت فصائل الدم أربعة 
و لكن الاختلاف في الأعداد بین أوروبا وأمریكا وتعصب كل 4-1عدیدة بالأرقام من 

فریق بتسمیتھ أدى إلى خلط كبیر و عدم تفاھم فالفئة الأولى التي سمیت في أوروبا 
.بالعكسكانت تسمى الرابعة في أمریكا و العكس

عوبات و التي من أھمھا تجلط الدم و رغم ھذا التقدم فقد اعترضھ بعض الص
في الأجھزة المستعملة في النقل إلا أن جھود العلماء استطاعت بعد محاولات عدة 

بلندن استعمال مادة ) جایز(بمستشفى ) ھكس(فقد حاول الطبیب،تلك العقبةإزالة 
إلا أن النتیجة كانت ،جھاز بلندل لنقل الدملمنع التجلط في )فوسفات الصودیوم(

و ذلك نتیجة سمیة مادة فوسفات الصودیوم فكان المرضى یموتون یبة للآمالمخ
و استعمل الھیبارین فمنع استخدام فوسفات الصودیوم،نتیجة التعرض للسمیة العالیة
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خر منع و حاول البعض الآ،رجة السمیة كانت ھي الأخرى عالیةالبینون، ولكن د
ھي عبارة عن بروتین موجود ببلازما –جین من الدم نوالتجلط بفصل مادة الفیبرو
.إلا أن النتائج لم تكن مشجعة _ الدم و المسؤول عن التجلط

د تم اكتشاف ، فقت كللت بالنجاح في نھایة المطافغیر أن ھذه المحاولا
ھوستین من بلجیكا ( قبل ثلاث علماء في مناطق متفرقة منمادة سترات الصودیوم،

و كانت أول عملیة نقل ) ركیووارد لویس من نیوریتش–جوت من یونس ایرس أ–
14بھا أجوث في قام ط ھي التي دم مستعملا فیھا سترات الصودیوم المانعة للتجل

.و التي تعد مرحلة مھمة و نقطة تحول خطیرة في مجال نقل الدم1914نوفمبر 

فقد توج ) ص(صل التقدم العلمي ذروتھ باكتشاف عامل ریزیس أو عامل وو
ذلك العامل باكتشافقین محاولات العلماء الساب) وینر( و العالم ) لاندشتیر ( العالم
القرد یطلق علیھ قرد المأخوذة من دم، فقد قام بحقن كرات الدم الحمراء1940عام 

و إذا أخذ دم الأرنب ،لوحظ تكون أجسام مضادة لدم القردفي دم أرنب ف) ریزوس( 
من الأشخاص تتفاعل %85دماء الإنسان تبین أن نحوالمحقون و اختبرت بھ

دماءھم مع ذلك المصل و یترتب علیھ تجمع كریات الدم الحمراء كما یحدث تماما 
مل ریزس ، و یسمى ھذا النوع من الأجسام المضادة بعاالفصائلفي حالة اختلاف
.القرودنسبة إلى فصیلة 

زیس ھو المسئول عن عملیة و تبدوا أھمیة الاكتشــاف إلى أن عامل ری
عقیدات و مشاكل في مجال تحریض تشكیل الأجسام المضادة و ما یترتب علیھا من ت

(RH+)و الشخص الذي یحمل ھذا العامل یكون شخصا إیجابیا بالنسبة لھ ،نقل الدم
من البشر بینما الأشخاص الذین لا یملكون ھذا النوع %85و یشكل ما یقرب من  

).- RH(أشخاصا سلبیین  یكونوا 

المتكررة حیث ھو المحرض ي عملیات نقل الدمرة ھذا العامل فو تبدو خطو
على تكوین أجسام مضادة فحامل العامل الایجابي إذا نقل دمھ إلى حامل العامل السلبي 

مادة غریبة فیفرز الدم السلبي أجساما باعتبارهیحدث تفاعل ضد العامل الایجابي 
خر و ھذا یؤدي بدوره إما إلى خلایا الدم المنقول من النوع الآمضادة تقضي على

انحلال كرات الدم الحمراء في جسم المریض بسرعة و إما إلى إصابة المریض 
و حمى خطیرة وربما یؤدي إلى وفاتھ حیث قد یصاب المریض بقشعریرة إصابة 
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باحتباس في ي بعض الحالات تعقبھا الإصابة بمرض الیرقان و قد یصاب المریض ف
.)1(التبول

و المرأة تحمل ) +RH(أیضا تبدوا خطورتھ في الحمل فإذا كان الرجل یحمل 
)RH - ( إما أن یكون دم الطفل مشابھ لفصیلة دم الأم أي : الأول : كان ھناك فرضین
)RH - ( و ھو أن یرث الطفل فصیلة الأب : طبیعیة الثاني وھنا یكون الطفل في حالة
)RH+ (ة حیث تتكون أجسام مضادة لدى الجنین مما رح و ھنا تكون الخطوو ھذا راج

.قد یسبب الوفاة نتیجة تلف دمھ و ھو ما یحدث غالبا في الطفل الثاني و الثالث

أما عن فكرة الاحتفاظ بالدم و محاولة استخدامھ في النقل بعد فترات طویلة 
إلى بردامن حفظ الدم م)أوزوان روبرتون ( تمكن العالم الطبیب الكندي 1914ففي 

في مدینة شیكاغو 1932، و قد تم إنشاء أول بنك دم في عام أن یتم نقلھ إلى المریض
.)2(1945بأمریكا و قد كان أول بنك دم في مصر عام 

المسؤولیة القانونیة الدم و مدىھذه ھي أھم مراحل تطور عملیة نقل 
.ة في الفترات السابقةالمترتبة على الأخطاء الواقعة خلال تلك العملی

مدى مشروعیة التداوي بنقل الدم : المبحث الثاني
في نفس الوقت الذي كان نتیجة منبثقة عن التقدم العلمي، وللدمجيإن الاستعمال العلا

كان لابد و أن تتوج ھذه العملیات،)3(أصبح فیھ الدم وسیلة علاجیة للشفاء من الأمراض
، و ھو ما یدعونا إلى البحث عما یمكن أن تسند إلیھ نتاج آثارھابالشرعیة اللازمة لإ

ھذه العملیات في مشروعیتھا خاصة و أن التقدم الطبي في مجال نقل الدم لم یعد 
إلى النقل من –بفضل التقدم العلمي –، بل امتد قتصر على نطاق النقل بین الأحیاءی

.الأموات للأحیاء

؟ و الفقھ الإسلامي من تلك القضیةموقف القانونو ھو ما یستوجب معرفة

: و لذلك فسوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین 

.مشروعیة نقل الدم بین الأحیاء:المطلب الأول

.عیة نقل الدم من الأموات للأحیاءمشرو: المطلب الثاني

.32وائل أحمد أبو الفتوح العزیري، المرجع السابق، ص _ )1
.111مصطفى العرجاوي، المرجع السابق، ص _ )2

3 )- Juris Classeur Civil, Respect et protection du corps humain, N°352137 du 23 novembre 2005، P12
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مشروعیة نقل الدم بین الأحیاء : المطلب الأول
، حیث تحقق العدید من طورا ھائلا في العلوم الطبیةد القرن العشرون تشھ

) الخ... عملیات نقل الدم، زرع الأعضاء(مجال من أھمھا الإنجازات العلمیة في ھذا ال
أكثر فاعلیة في علاج –و على الرغم من أن تطور فن الطب یطالعنا بمظاھر جدیدة 

و للوھلة إلا أنھا قد تبدو–طر الموت الأمراض المستعصیة و إنقاذ البشریة من خ
، ذلك أن التطور الطبي قد تجاوز الحدود خیلة على النظام القانوني القائمالأولى كأنھا د

جعل الأحمر التقلیدیة لقواعد حمایة الجسد المستقرة في القانون الوضعي و ھو ما
بالاعتباراتة المجردة خاصة عندما تصطدم ھذه القواعد القانونی–مثیرا للجدل 

و الذي أثار بدوره التساؤل بین –جتماعیة للعلاقات الاو المفاھیم الجدیدة الإنسانیة
و للوصول .)1(رجال القانون و الفقھ الإسلامي حول مدى مشروعیة عملیات نقل الدم

: التاليإلى حقیقة الأمر فإننا نرى أن نتناول الموضوع على الوجھ 

من مشروعیة نقل الدم بین الأحیاءالقانون الوضعي موقف: الفرع الأول

من مشروعیة نقل الدم بین الأحیاء      موقف الفقھ الإسلامي : الفرع الثاني

من مشروعیة نقل بین الأحیاء                                       موقف القانون الوضعي : الأولالفرع
، خاصة الدم محل خلاف في القانون الوضعينقل لم تعد مشروعیة عملیات

ي ، و انقاد العدید من البشر فاعلیتھا في علاج كثیر من الأمراضبعد أن ثبتت ف
، و رغم أنھ لا خلاف على مشروعیة نقل الدم حالات الكوارث من الموت المحقق

روعیة ، إلا أن الأمر شابھ نوع من الشك حول مشلمنقول إلیھ حیث تتم بقصد الشفاءل
، إلا أن فقھاء القانون تغلبوا على ھذه العقبة بأن )المتنازل(قل الدم من المتبرع ن

استندوا في مشروعیة نقل الدم من المتبرع إلى الرضاء الحر المستنیر من الأخیر 
.وث أضرار خطیرة من جراء سحب الدمفضلا عن عدم حد

الأحیاء تتسم بالمشروعیة و على أیة حال فقد أصبحت عملیات نقل الدم بین
و إلى ماذا یمكن أن ، إلا أن السؤال المطروح ھا و مصر و الجزائرالكاملة في فرنس

المشروعیة ؟ فضلا عن ماھیة الأساس الذي قامت علیھ ھذه المشروعیة ؟تستند ھذه
و ھل ھذه المشروعیة على إطلاقھا أم أنھا محاطة بسیاج من الضوابط القانونیة لا 

اوزھا ؟ تتج

:فإننا سنتناول ثلاث نقاط رئیسیةو لكي نجیب على ھذه الأسئلة

.سند المشروعیة- 

.أساس المشروعیة- 

.105ئل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص وا-)1
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سند المشروعیة: البند الأول
، إلى النصوص ذ بدایتھا و بعد أن أثبتت نجاحھااستندت عملیات نقل الدم من

ى و ھي في مرحلة التجارب البدائیة أبیحت التشریعیة في العدید من الدول حت
، ثم د من الوفیات حرمت بنصوص تشریعیةبنصوص تشریعیة و عندما أحدثت العدی

حیث أباحتھا –)1(بعد أن حققت النجاح المرجو منھا–عاد الاعتراف بھا قانونا 
: العدید من التشریعات و منھا على سبیل المثال 

القانون الفرنسي: أولا
ظل الصراع بین الشك بعد أن عرفت عملیات نقل الدم طریقھا في فرنسا،

1768و الیقین بفوائد ھذه العملیات لفترة طویلة من الزمن بدأت بحظرھا بقانون عام 
استطاع العالم ، ثم انتھت بإباحتھا بعد أن سببتھ من وفاة العدید من المرضىلما
، و ھو ما فیما ساعد على استقرار قواعدھالأسس الفنیة أرسى لھا اإنجاحھا و ) بلندل(

انون بمشروعیتھا فأصدر أول قي للاعترافأدى بدوره إلى تحرك المشرع الفرنس
.1818یبیح تلك العملیات عام 

ثم تطور التشریع ،1923م إنشاء أول مركز لنقل الدم بباریس سنة كما ت
21إلى أن صدر قانون–نقل الدم تبعا لتطور عملیات–الفرنسي في ھذا المجال 

و الذي یعد بحق الدعامة الرئیسیة التي تستقى منھا عملیات نقل الدم 1952جویلیة 
التنظیم من كل جوانبھا مشروعیتھا ، فضلا عن أن ھذا القانون تناول ھذه العملیات ب

ھوم أن المختلفة وحصر العملیات المتعلقة بالدم بمراكز نقل الدم، وقد ارتكز على مف
دم الإنسان لا یمكن أن یكون سلعة أو شیئا قابلا للتملك وفقا للشروط المنصوص عنھا 

محددة بدقة ، وعلیھ فان الدم لا یمكن أن یستعمل إلا لأغراض)2(في القانون العام
).3(أو الطبیة الجراحیةوھي الأغراض العلاجیة

الصحة العامة الخامس من قانونت العملیات المتعلقة بالدم البابو قد شغل
، و الأخلاقیةوالتي تناولت الأسس الفنیة) 666/671(المواد من الفرنسي في 

الرقابة على أعمالھا و المؤسسات العلاجیة الخاصة بتلك العملیات و كیفیة إدارتھا و 
1993رینای04الصادر في 5/83، ثم أعقب ھذا القانون قانون الفنیة و الداریة

مارس 04الصادر بتاریخ 2002-304و المتعلق بسلامة نقل الدم، ثم جاء قانون 
-L1221في العنوان الثاني من الكتاب الأول المتعلق بالدم البشري في المواد 2002

.)L1224إلى (1
ساھم بشكل كبیر في التحكم في عملیات نقل الدم، وتبعا لذلك فقد تم نجاة K.Landsمن طرف العالم 1902إن اكتشاف الدورة سنة - )1

ت لھم تمت على أسس علمیة صحیحة مع مراعاة عدد كبیر من محاربي الحرب العالمیة الأولى على أساس  أن عملیات نقل الدم التي أجری
.نوع الزمرة الدمویة

أفریل 25والاجتھاد القضائي ذھب قدیما إلى ھذا المعنى، وبالاستشھاد على ذلك فھناك حكم صادر عن محكمة استئناف باریس بتاریخ - )2
بمسؤولیة طبیبھ على أساس ضمان العیوب الخفیة حیث أن مستقبل الدم الملوث بمرض لزھري المتنقل ن طریق الدم كان یطالب ، 1945

إلا أن محكمة استئناف باریس قضت في ھذه الدعوى أن نقل الدم لا یمكن اعتباره  بمثابة عملیة بیع للدم فھو عمل علاجي لا یمكن فصلھ 
.عن بقیة العلاجات التي یقدمھا الطبیب للمریض

3)- jurise classeur Civil, N°352137 Op Cit ،P12
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الإتحاد الأوروبي: ثانیا
الدم و مشتقاتھ في عملیات دول الإتحاد الأوربي بأھمیة عملیات نقل إیمانا من

، فقد وضع ھذا المنتج لتعلقھ بالجسم الآدميو لإیمانھم أیضا بمدى خطورة العلاج
عترافا بمشروعیتھا حیث تلك العملیات مما یعد االإتحاد الأوربي تنظیما قانونیا ل

الأوربي قوانین متعلقة بالمسؤولیة أصدرت لجنة الوزراء للدول الأعضاء بالإتحاد
.1988مارس لسنة 17م اعتمادھا في الصحیة في مجال نقل الدم و التي ت

Recommandation N°R (88) 4 du comité des ministres aux
états membres sur les responsabilité sanitaires dans les
domaines de la transfusion sanguine (adoptée le 17 mars
1988).

، تحدثت المادة الأولى عن السیاسة منت ھذه السیاسة ثمانیة عشر مادةو قد تض
، دم وجود مقابل مادي للتبرع بالدمالأخلاقیة التي تحكم عملیات نقل الدم من وجوب ع

، و ذلك من أجل صحة المتبرعینفر المبادئ التي تؤمن سلامة الدمبالإضافة إلى توا
تضمنت ما یعرف ) 11(، فضلا عنة أن المادة الحادیة عشر قبلین على السواءمستو ال

بسیاسة الاكتفاء الذاتي و التي تھدف إلى تحقیق نوع من الاكتفاء الذاتي بین الدول 
.ال نقل الدم و مشتقاتھ و منتجاتھالأعضاء في مج

لم تكن الأولى من (Recommandation N°R (88) 4)و ھذه السیاسة
بل سبقتھا مجموعة سیاسات معتمدة تتعلق بمنتجات الدم في العملیات العلاجیة نوعھا

و السیاسة المتعلقة بالأمراض المعدیة N°R (88)5لمرضى الھیموفیلیا مثل سیاسة 
N°Rالمنقولة عن طریق عملیات النقل الدولیة للدم و مركباتھ و التي تعرف بسیاسة 

من المتبرعین ) الإیدز(ص المناعة المكتسبة نقالسیاسة المتعلقة بنقل مرض 4(81)
، كل ھذه السیاسات N°R (83) 8الملوثین المستقبلین للدم أو مشتقاتھ و عرفت بسیاسة 

الدم الأوربیة بما تتضمنھا من نصوص إلزامیة ماھي إلا اعتراف بمشروعیة نقل 
.في أغراض علاجیةلاستخدامھا

نون المصريالقا: ثالثا
بمشروعیة نقل سار القانون المصري على درب القانون الفرنسي في اعترافھ 

، الأمر عملیات نقل الدم في التداوي بھاو ذلك تقدیرا منھ لأھمیة و خطورةالدم، 
.اعتراف المشرع بمشروعیة نقل الدمالذي استوجب 

صبح سند الذي أ1960لسنة 178فما كان منھ إلا أن أصدر القانون رقم 
ن و تخزیالقانون اھتم بتنظیم عملیات جمع ، و ھذامشروعیة عملیات نقل الدم

، و قد تلا ھذا القانون مجموعة من القرارات و توزیع الدم و مركباتھ في مصر
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الوزاریة من شأنھا تنفیذ القانون على أرض الواقع و منھا على سبیل المثال القرار 
.)1(1960لسنة 150رقم 

انون الجزائريالق: رابعا
في اعترافھ ريالمصجزائري على درب نظیریھ الفرنسي و المشرع السار 

1976أكتوبر 23حیث صدر قانون الصحة العمومي بتاریخ ،بمشروعیة نقل الدم
356إلى354الذي قصر استعمال الدم البشري للأغراض العلاجیة فقط في المواد و
فبرایر 16المؤرخ في 85/05قانون رقم ثم جاء ، وعلى مجانیة التبرع بالدم،)2(

احتكار على 158في المادة حمایة الصحة و ترقیتھا والذي كرسالمتعلق ب1985
مراكز الدم والوحدات الصحیة المتخصصة لعملیات جمع الدم من المتبرعین وعملیات 

شراف الطبي على كل مراحل جمع الدم وتحصین ، و ضرورة الإتحلیل مصل الدم
المتبرعین وتحلیل مصل الدم، تحریم جمع الدم من القصر أو الراشدین المحرومین 

على إلزامیة 159كما نص في المادة ، )3(من قدرة التمییز أو لأغراض استغلالیة
.رخصة السیاقةتسجیل فصیلة الدم على بطاقة التعریف الوطنیة أو

یشیر إلى مسؤولیة مراكز ام1985أو 1976م یتضمن قانون الصحة لسنة ول
نقل الدم في ما یخص الأضرار المرتبطة بنشاطھا سواء في مواجھة المتلقي

.أو المتبرع بما یفید أن الأمر متروك للقضاء لإعمال مبدأ المسؤولیة

أساس المشروعیة: البند الثاني
، حیث انقسم أساس المشروعیة لعملیات نقل الدمھ القانوني على لم یتفق الفق

المشروعیة البعض منھم ذھب إلى أن أساس : القانونیون إلى ثلاثة اتجاھات متباینة 
كمن في نظریة المصلحة یو البعض الآخر ذھب إلى أنھ،یكمن في السبب المشروع

، و سوف في حالة الضرورةأن الأساس یكمن، بینما الاتجاه الثالث یرىالاجتماعیة
في محاولة منا للوقوف على ماھیة الأساس الذي یمكن أن دىنتناول كل اتجاه على ح

: تقوم علیھ مشروعیة نقل الدم 

نظریة السبب المشروع: أولا
إن نظریة السبب المشروع تقوم في جوھرھا على الموازنة بین المصالح 

ي المحافظة حة المریض في إنقاذ حیاتھ و مصلحة المتبرع ف، مصلةالمتعارض
في و ھو ما یعني إعطاء سلطة تقدیریة واسعة للقاضي على سلامة جسده، 

و بتطبیق فحوى ھذه النظریة على تقدیر مشروعیة التصرف من عدمھ، 
جسم إن نقل الدم رغم أنھ ینطوي على مساس بال: عملیات نقل الدم نجد الآتي 

.110وائل محمود أبو الفتوح العزیر، المرجع السابق، ص -)1
المتضمن قانون الصحة العمومي الجریدة الرسمیة لسنة ،1976أكتوبر 23الموافق ل 1396شوال29المؤرخ في 76-79الأمر رقم - )2

101.رقم ، تحت1976
.المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا1985أكتوبر 23ل الموافق 1405جمادى الأولى 26المؤرخ في 85-59قانون رقم - )3
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، مما یستتبع مشروعیة التصرف متى كان أنھ قابل للإصلاحالآدمي إلا
یستھدف مصلحة علاجیة للغیر تكون أھم بكثیر من الأضرار التي تصیب 

: أما إذا كان الھدف من عملیات نقل الدم غیر علاجي مثل .نازل عن دمھالمت
ق ، أو یكون الھدف مجرد تحقیرب علمیة و دون رضاء المنقول منھإجراء تجا

، أو أن الأضرار المترتبة على عملیة سحب من وراء الدم المتنازل عنھربح
الدم أكبر من المصالح المتحققة من نقلھ للغیر كأخذ دم من امرأة حامل أو طفل 

، ھنا یوصف التصرف بعدم ا أو طفل لم یتعد السادسة عشرةمصاب بالأنیمی
.مشروعیة تبعا لعدم مشروعیة السببال

:                                                                                            ھا تعرضت للنقد على النحو التالية ھذه النظریة إلا أنو رغم منطقی

في الحقوق الشخصیة إن قیاس المساس بالجسم على بعض صور التعامل-)1
.       قیاس مع الفارقو تعلیمھ ھوكحضانة الطفل 

.وجود معیار دقیق لمشروعیة السببعدم-)2

على الرغم من أنھا تقوم على أساس الموازنة بین المصالح المختلفة إلا أنھا لا -)3
تقتضي حتما أن یتم ذلك في نطاق الضرورة و لذلك فقد اضطروا إلى إضافة شرط 

.)1(آخر و ھو أن یكون السحب ھو الوسیلة الوحیدة

نظریة المصلحة الاجتماعیة: نیاثا
یرى أنصار ھذه النظریة أن أساس المشروعیة لعملیات نقل الدم یكمن في 

و لكن ما المقصود بالمصلحة الاجتماعیة ؟،المصلحة الاجتماعیة

، فھي تقوم على م في حقیقتھا على فكرة التضامنتقو:المصلحة الاجتماعیة
أو التقالید أو ما استقرت علیھ أحكامأو القانون مبادئ تستمد من الدین مجموعة 

الفكرة ولیدة ھذه و لأن ھذه المبادئ متغیرة فإن القضاء في بلد معین و زمن معین
تضامن أسري أو دیني ، و بالتالي فأشكالھا متعددة فقد تكون في شكلالمبادئ متغیرة
صحة محافظة على تحقیق الصالح العام من خلال الو ھي تھدف إلى ،أو حتى حرفي

.و حیاة الأفراد داخل المجتمع

و نلاحظ أن ھذه النظریة تقوم في جوھرھا على عملیة الموازنة و الترجیح بین 
مصلحة المریض في إنقاذ حیاتھ بأخذ عضو آدمي من الغیر ( قیم و مصالح متعارضة 

ي أن ھذه إلا أن مشروعیة التصرف تكمن ف،)مصلحة المتبرع في سلامة جسده و
یستوجب تحملھا و ھو ماحققة من ورائھاالمخاطر تكون محدودة بالنظر للفوائد المت

. جتماعيباسم التضامن الا

.112وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص - ) 1
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یق ھذه النظریة ھو مجال و أنصار ھذه النظریة یرون أن المجال الطبیعي لتطب
یاتھ إمكان، لأن سحب الدم من الشخص على الرغم من أنھ یؤدي إلى إنقاص نقل الدم

لأن ھذا النقص یكون بمقدار ، إلا أنھ یعد مشروعا نظرامن الناحیة الاجتماعیة
و ھو ما یمكن معھ إرجاء العمل ذي وقتا قصیرا، فضلا عن عدم استمراره إلا ضئیل

، و كذلك لوقت دون أن یسبب للمجتمع أي ضررالقیمة الاجتماعیة حتى ینقضي ھذا ا
ع رع لا یقلل على الإطلاق من صلاحیتھ للقیام بجمیعندما یكون نقص الإمكانیات للمتب

.الأعمال ذات القیمة الاجتماعیة

و على العكس إذا ثبت أن نقل الدم یمس الوظیفة الاجتماعیة و ذلك عندما 
، بحیث یكون سحب الدم مؤدي إلى نقص ه الأخیرة القوة البدنیة الكاملةتتطلب ھذ

، و كان ھذا عیة نتیجة حالة الضعف التي تنالھامقدرة الشخص لأداء وظیفتھ الاجتم
العمل لا یمكن إرجاؤه بغیر ضرر ینال المجتمع كما في حالة عمال الإنقاذ مثلا ھنا لا 

.رضاء أثره و یعد الفعل غیر مشروعینتج ال

:قد حیث وردت علیھا عدة مآخذ منھاإلا أن ھذه النظریة لم تسلم من الن
یار كمعكرة مرنة مطاطیة من الصعب ضبطھا  فأن ھذه النظریة تقوم على -1

، لأن التمادي فیھا یؤدي إلى القیام بعملیات نقل دم مما جعلھا فكرة غامضة و خطرة
، و ذلك بحجة أن أخذ دم رجل فقیر إلى عالم اریة خاصة في الدول الدیكتاتوریةإجب

الصحي عیعرف بالشیوكبیر یزید من المنفعة الاجتماعیة مما یؤدي إلى نشوء ما
.و ھو ما لا یمكن إقراره

ب على عملیة التي قد تترت–أن ھذه النظریة تتجاھل المشاكل و الآثار السلبیة _2
لاف وظائف و قدرات على المستوى الفردي نظرا لاخت–سحب الدم 

، بالإضافة إلى أن صحة الإنسان البدنیة و النفسیة تتأثر بظروفو عمر الأشخاص
.ھاو عوامل مختلفة و التي یصعب التنبؤ ب

قل القول بأن النفع الاجتماعي بالنسبة للطرفین قد زاد عنھ قبل إجراء عملیة الن_ 3
.الذي یجب أن یحملھ كل منا لذاتھ، لأنھ یتجاھل التقدیر الشخصيقول مرفوض

نظریة الضرورة: ثالثا
، فقد لعملیات نقل الدمأساس المشروعیةیرى أنصار ھذه النظریة أنھا 

ارتبطت نظریة الضرورة منذ البدایة بالقواعد القانونیة التي تحمي الحق في الحیاة 
في ، و للارتباط الوثیق بین الحق الحقوق جمیعا إلى حمایة القانونباعتباره أسبق

یة الضرورة بالحق في ، كان لا بد و أن ترتبط نظرسلامة الجسم و الحق في الحیاة
.الجسمسلامة 

و لأن الأعمال الطبیة و منھا عملیات نقل الدم ما شرعت بدایة إلا لكونھا تحمي 
، لأن تقوم في جوھرھا على حالة الضرورةالحق في سلامة الجسم لذلك سنجدھا 

العمل الطبي یقوم أساسا على الموازنة بین الأخطار التي یتعرض لھا المریض من 
.مل في الشفاء كنتیجة لھذا التدخلجراء التدخل الطبي و بین الأ
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ما ھو المقصود بالضرورة ؟: و لكن السؤال المطروح 

:المقصود بحالة الضرورة-)1

ح أن الوسیلة الوحیدة حالة الشخص الذي یتبین لھ بوضو"یرى البعض أنھا 
"بغیره أن یسبب ضررا أقل للغیرأكبر محدق بھ أو لتفادي ضرر

لذي یوجد أمام خطر وشیك الوقوع حالة الشخص ا"ض الآخر أنھا و یرى البع
".ظورة طبقا لأحكام قانون العقوباتلا سبیل إلى تفادیھ إلا بارتكاب أفعال محو

أن الضرورة إذا وجد الشخص في وضع یكون فیھ الحل "ى البعض الآخر و یر
.)1("اوأو مسمساو ھو ارتكاب ضرر أقلالوحید لتفادي ضرر أكبر أو

أحدھما : نستنتج من التعریفات السابقة أن حالة الضرورة تنطوي على شقین
.موضوعي، و الآخر شخصي

یتمثل في وجود فعل یشكل خطرا محدقا و مباشرا یتھدد مصلحة : الشق الموضوعي
.حب المصلحة المھددة دخل في وقوعھجوھریة یعتد بھا القانون و لیس لإرادة صا

یتمثل في رد الفعل من صاحب المصلحة المھددة إزاء الخطر : صيالشق الشخ
المحدق المباشر فھو یجد نفسھ في وضع یحتم علیھ إجراء عملیة الموازنة بین 

. النص القانوني المھدد بالمخالفةمصلحة مھددة بالخطر و

و لكن من ھو المكلف بالقیام بعملیة الموازنة في مجال عملیات نقل الدم ؟

على أن حالة الضرورة لا تتوافر فقط عندما یكون الاتفاقفي البدایة لابد من 
، ولأن بالغیرالخطر محدقا بالشخص ذاتھ بل تتوافر كذلك في حالة وجود خطر محدق 

جوھرھا على الموازنة بین الأخطارنقل الدم ھو أحد الأعمال الطبیة التي تقوم في 
، فالخطر عندما عاتقھ عملیة الموازنة ھو الطبیبیلقى علىو فرص الشفاء فإن من

یقع على المریض باحتیاجھ نقل الدم لإنقاذ حیاتھ من الھلاك ھنا یتوافر في حقھ حالة 
الخطر المحدق المباشر مما یتطلب معھ قیام الطبیب بعملیة الموازنة فیجب علیھ أن 

على تلك العملیة خاصة و أن ةو الآمال المترتبة بین الأخطاریجري حسابات دقیق
یر و لذلك فتقد) و المتبرع المریض ( فرد یتعلق بفرد واحد بل بأكثر مننقل الدم لا

.المساوئ و الآمال تشمل كلیھما

إن تطور التقنیة الطبیة استطاعت أن تجعل عملیات نقل الدم من الأمور المؤكدة 
، ر الذي یتعرض لھ المتبرع بالدمخطفي إنقاذ حیاة المرضى فضلا عن ضآلة ال

اس بسلامة الجسد ستجعلنا لا نتخوف من اتفاقات نقل الدم التي یترتب علیھا المس
ھ كان المساس بسیطا أم دائما مادام الشخص الذي یتحمل ھذا الضرر یستھدف بسواء

. تفادي ضررا أكبر بالنسبة للغیر

.794، 792، ص 195، دار إحیاء التراث العربي، الجزء الأول ، بیروت ، الوسیط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق السنھوري-)1
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ورة ھي نقطة الارتكاز رأى البعض أن حالة الضر:الضرورةشروط حالة -)2
:ورة یجب توافر عدة شروط من أھمھاو لكي تتوافر حالة الضرلمشروعیة نقل الدم

لم دق بالمریض یقوده إلى الھلاك إذاأن یكون ھناك خطر جسیم و حال مح-1
.إلیھ الدمینقل 

المتنازل عن أن یكون الخطر المراد تفادیھ أكبر بكثیر من الضرر الذي یصیب-2
.الدم

وقوع و مكانحة في ظروفكون عملیة نقل الدم ھي الوسیلة الوحیدة المتاأن ت-3
.حالة الضرورة لإنقاذ المریض من الموت

و تعرض لأخطارألا یكون سحب الدم من المتبرع سببا في فقدان حیاتھ أ
، مریض القلبمستدیمة في وظائف جسمھ مثل سحب دم منجسیمة

.أو مصاب بالأنیمیا

:إلا أنھ أخذ على ھذه النظریة:نقد النظریة-)3

، و قدرتھ على لى نھایتھا یؤدي إلى تحكم الطبیبإن مسایرة ھذه النظریة إ-1
.را دون حاجة لرضائھإخضاع أي شخص لعملیة نقل الدم إجبا

و ھذا ما جعل بعض الفقھاء یذھب للقول بأنھ مادمت توافرت شروط حالة 
.لحصول على رضاء من ینقل منھ الدمثمة حاجة إلى االضرورة فلا تكون

إلا أن البعض رأى أن ما أغرى ھذا الاتجاه إلى عدم اشتراط الحصول على 
ھ موافقة المتنازل عن دمھ ھو بساطة و عدم خطورة سحب الدم من الشخص لأن

و لأن عدم اشتراط الحصول على رضاء سرعان ما یعوض الجسم ذلك النقص،
نازل عن دمھ أمر مرفوض فقد سارع ھذا الاتجاه بإضافة شرط آخر و ھو المت

.  ة الحصول على رضاء المتبرع بالدمضرور

بنوك إن منطق ھذه النظریة یؤدي إلى رفض عملیات نقل الدم المحفوظ في ال-2
.حیث تنتفي حالة الخطر الحال

:خلاصــة-)4
، و ممیزات كل اتجاه فإننا نمیل ةالسابق و معرفة الفروق الجوھریمن العرض

: و ذلك للآتيلعملیات نقل الدم مع بعض الفقھ إلى تأیید فكرة حالة الضرورة كأساس

لك القیمة و لا یجوز إخضاع ت،إن الإنسان في حد ذاتھ قیمة یجب الحفاظ علیھا-1
.لمركز اجتماعي أو علمي

تبیح ھذه العملیات إن فكرة الضرورة تضع حدودا لعملیات نقل الدم، فھي لا -2
.محدودةإلا إذا توافرت شروط حالة الضرورة، و ھي في حد ذاتھا ضیقة و 

تماعیة فضلا عن أن حالة الضرورة تحوي في داخلھا نظریة المصلحة الاج-3
، لأن اشتراط حالة الضرورة بجانب توافر رضاء القائمة على فكرة التضامن
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، فالإنسان ي لفكرة التضامن الإنسانيالقانونالمتنازل عن دمھ ما ھو إلا التعبیر 
طر جسیملا یضحي بسلامة جسده من أجل شخص آخر إلا إذا كان ھناك خ

، و ھو یتضمن نوعا من السمو الأخلاقي للمتنازلباشر محدق بھذا الغیرو م
و بالتالي فلا یمكن إجبار أحد على التضامن و إنما یجب أن یصدر من 

.ص على المصلحة الإنسانیةعا بالحرالشخص طواعیة مدفو

الضوابط القانونیة للمشروعیة:الثالثالبند 
ة من الضوابط في الحقیقة إن المشروعیة لیست مطلقة بل ھناك مجموع

: ، و من أھمھا)1(رد على ھذه المشروعیةتو القیود القانونیة 

.الرضاء المتبصر-1
.عدم وجود مقابل مادي-2
.یة الشخص المتبرع مجھولةبقاء ھو-3

الرضاء المتبصر:أولا
العام الحق في سلامة الجسم من الحقوق اللصیقة بالشخصیة و المتعلقة بالنظام

، لذلك فالمریض و المتبرع على السواء لیسوا مایتھا أمر تقتضیھ مصلحة المجتمعو ح
ساس بالتكامل الجسدي للمتبرعالمأداة یستعملھا الطبیب كیف ما شاء فلا یجوز لھ

أو المریض إلا بعد الحصول على الرضاء الحر المتبصر، و لذلك فمن أھم الضوابط 
،ھو رضاء صاحب الجسم محل التعامللمشروعیة التعامل على الجسم الآدمي

ضو متبصرا سواء من المریي یكون معتدا بھ یجب أن یكون حراو الرضاء لك
.أو المتبرع

:رضاء المریض-1
و مصر في فرنسا أو الجزائرآداب مھنة الطب سواءمن القواعد المستقرة في 

، لأن رضاء المریض )2(أنھ لا یجوز للطبیب أن یمس سلامة المریض إلا برضائھ
و فالأصل ھبالعملیات الجراحیة التي تھدف إلى علاجھ ھو من أھم شروط علاجھ، 

، و إذا رفض المریض العلاج و أصر على الرفض فیجب حریة المریض في العلاج
و أضراره، طبیب أن یوضح لھ أبعاد ھذا الرفضالاعتداد برفضھ و إن كان على ال

، فإذا بقي المریض مصرا على الرفض فلا یسع الطبیب إلا أن یثبت رفضھ كتابة
.)3(طبي دون رضا المریضوتترتب مسؤولیة الطبیب بمجرد القیام بالعمل ال

:شروط رضاء المریض-2

بمعنى أن یحتفظ المریض بكامل حریتھ في :یجب أن یكون رضاء المریض حرا-أ
لامة جسمھ و رفضھ لأنھ ھو الوحید الذي یقدر التضحیة بساختیار التدخل الجراحي

المتضمن قانون الصحة العمة الفرنسي أن نقل الدم 2002مارس 04المؤرخ في 2002-303من قانون رقم L1221-1تنص المادة - )1
كما یتم لفائذة المستقبل ویخضع للمبادئ الأخلاقیة المتعلقة بمجانیة التبرع، والھویة المجھولة للشخص المتبرع، وفي إطار غیاب الفائدة ، 

.أن النزع لا یتم إلا بالموافقة الصریحة للمتبرع، وعن طریق طبیب،أو تحت إدارتھ ومسؤولیتھمن نفس القانون L1221-3تضیف المادة 
44.، المادة 52یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، جریدة رسمیة رقم ، 1992یولیو06مؤرخ قي 92-276مرسوم تنفیذي رقم - )2
18-20.، ص1981سنة 2الشریعة الكویتیة، العدد مجلة الحقوق ومنصور مصطفى منصورـ حقوق المریض على الطبیب،- )3
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قرارات خاذ ال، و لا یجوز قانونا أن یحل الطبیب محلھ في اتبما تستوجب مصلحتھ
لمریض في اختیار عملیات نقل الدم، و لأن احترام حریة االطبیة أو الجراحیة
متعا یجب أن یكون المریض متكما،د لمبدأ احترام سلطان الإرادةأو رفضھا ھو تجسی

.بالأھلیة القانونیة الكاملة

بذلك، أما إذا لم والرضاء یصدر من المریض نفسھ طالما أنھ في حالة تسمح لھ 
یستطع التعبیر كما لو كان ناقص أو عدیم الأھلیة أو في غیبوبة فیجب أخذ الرضاء 

أو أھلھ المقربین حسب ما تقتضیھ الحالة وما ینص عنھ )1(من ممثلھ القانوني
.)2(القانون

، كأن )3(لكن ھناك حالات یتعذر فیھ استصدار رضا المریض أو من ینوب عنھ
المریض في حالة لا تسمح لھ بالتعبیر عن إرادتھ بسبب حادث مرور خطیر یكون 

تستدعي حالتھ التدخل السریع وعدم الانتظار لإنقاذ حیاتھ، أو أن تحدث أمور مستجدة 
فلا تحتمل حالة الانتظار والتفكیر في )4(لیست ذاتھا التي حصل الرضاء تصددھا

نوب عنھ إذا صعب الاتصال بھم رضاء المریض وتبصیره أو تبصیر ورضاء من ی
.في الوقت المناسب، فھل یستطیع الطبیب القیام بعملھ دون الحصول على الموافقة بھ

یقدم …: "من قانون حمایة الصحة وترقیتھا على ما یلي154تقضي المادة 
الطبیب العلاج تحت مسؤولیتھ الخاصة إذا تطلب الأمر إنقاذ حیاة أحد الق أو أحد 

شخاص العاجزین على التمییز أو الذین یستحیل علیھم التعبیر عن إرادتھم ویتعذر الأ
" …الحصول على رضا الأشخاص المخولین أو موافقتھم في الوقت المناسب

:یجب أن یكون الرضاء متبصرا-ب

إذ یجب على الطبیب أن یخطر المریض بطبیعة عملیة نقل الدم و المخاطر 
، و كیف أن عملیة نفل الدم ھي السبیل الوحید یمكن أن یتعرض لھاالمحتملة التي

ح لإنقاذ حیاة المریض مما یستوجب على المریض أن یفھم تماما طبیعة العلاج المقتر
.من حیث فوائده و أخطاره

1)- Angers, 04 Mars 1947. Dalloz 1948.
یؤكد القانون الفرنسي أن عملیة نزع الدم لغرض الاستعمال العلاجي لمصلحة الغیر لا یمكن أن یتم على شخص قاصر أو شخص بالغ - )2

نزع على شخص قاصر بصفة استثنائیة عندما یستدعي العلاج المستعجل ذلك أو في موضوع تدابیر الحمایة القانونیة، إلا أنھ یمكن أن یتم ال
حالة عدم وجود معطي بالغ ومؤھل، إلا أن النزع في ھذه الحالة الأخیرة لا یمكن إجراءه إلا بعد الموافقة الصریحة والمكتوبة للشخص 

.الذي لھ سلطة أبویة على القاصر
لمریض یمكن أن تؤسس حقیقة لرفض العلاج الذي یكون لمصلحة المریض،إلا أن ھذا إن الموافقة الحرة والصریحة ل- )3

حیث تم L1111-4المبدأ یصطدم بحالات استعجالیھ وحالة الضرورة، إن الاجتھاد القضائي الفرنسي قد خضع لسلطة المادة 
قررت بأنھ لا یمكن للأطباء أن یتحججوا (Lille)الأخذ بحالة الاستعجال بصفة دائمة ومستمرة، كما أن المحكمة الإداریة للیل

عملیة نقل الدم إجراءإجراء العملیات الطبیة اللازمة لفائدة المرضى كان بسبب احترام إرادة المریض التي ترفض عدم بأن
.لفائدتھم

.المتعلقة بالتبصیر والرضامن قانون مدونة أخلاقیات الطب70.48.47.44.43المواد - )4
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عدم وجود مقابل مادي: ثانیا
نع على المتبرع بالدم و یعرف ھذا المبدأ أیضا بمبدأ مجانیة التبرع بحیث یم

الحصول على أي تعویض سواء كان ذلك بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، 
وعلیھ یمنع أي تسدید نقدي أو تسلیم سندات شراء أو منح امتیاز للشخص المتبرع، 
ذلك أنھ لا یستحق المتبرع أي مقابل للدم الذي یتبرع بھ، و إن كان یستحق تعویضا 

.تلحق بھ كمصاریف النقل وعن النفقات التي ستلزمھا عملیة النقلعن الخسائر التي 

)1(بقاء ھویة المتبرع مجھولة: ثالثا

لا یمكن للمستقبل أن یعرف ھویة الشخص المتبرع ولا الشخص المتبرع بالدم 
ي الحالة أن یعرف ھویة المریض، ولا یمكن أن یكون ھناك استثناء لھذا المبدأ إلا ف

لعلاجیة مثل التبرع بالدم لشخص من العائلة بغرض العلاج، وتكون مؤسسة المكلفة 
.بنقل الدم مسؤولیة عن أي نشر إذاعة لبیانات أحد الطرفین

الأحیاءلإسلامي من مشروعیة نقل الدم بین موقف الفقھ ا:الفرع الثاني
فينص صریح یرد بشأنھاثة لم إن مسألة نقل الدم من المسائل الطبیة الحدی

تعرضوا لھذا ویة، كما أن الفقھاء القدامى لم یأو من السنة النبالكریمالقرءان
، وما یلاحظ ع الأعضاء البشریةرالموضوع، كما لم یتعرضوا عموما لمسائل نقل وز

على الأعضاء البشریة أنھا قد تكون فردیة كالقلب والكبد وبالتالي لا یجوز نقلھا لما 
ولا تقتلوا أنفسكم إن " یترتب عنھا من ضرر أكید للشخص المنقول منھ  لقولھ تعالى 

من تردى من جبل فقتل نفسھ " ، وقولھ صلى الله علیھ وسلم )2("الله كان بكم رحیما
فھو في نار جھنم یتردى فیھا خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسھ بحدیدة فحدیدیتھ في یده 

.)3("نار جھنم خالدا مخلدا فیھا أبدا یتوجأ بھا في بطنھ في

وھناك من الأعضاء المزدوجة مثل الیدین والرجلین ما یؤدي نقل أحدھما إلى 
إلحاق ضرر محقق بالمنقول منھ، فنشاط الشخص بیدین یختلف عن نشاطھ بید واحدة 
ولھذا كان نقل مثل ھذه الأعضاء غیر جائز، وھو ما أفتت بھ وزارة الأوقاف

رقم 1979دیسمبر 21والشؤون الإسلامیة الكویتیة في الفتوى الصادرة عنھا بتاریخ 
.79-132

أما بالنسبة لبقیة الأعضاء المزدوجة التي لا یترتب عنھا نقلھا ضرر بالمنقول 
منھ مثل الرئتین والكلیتین، فقد رأى جانب من الفقھ بجواز ذلك إذا توافرت حالة 

إنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما "سا على قولھ تعالى الضرورة وذلك قیا
، )4("أھل لغیر الله بھ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیھ إن الله غفور رحیم 

1)- Art L1221-7 Code de la santé public.
.من سورة النساء29الآیة رقم - )2
58.صحیح مسلم، الجزء الأول، ص - )3
.من سورة البقرة173الآیة رقم- )4
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تغلیب المصلحة الأكثر " كما استند ھذا الاتجاه في إباحة نقل الأعضاء إلى قاعدة 
الضرر الأعظم ولو أدى إلى ضرر ضرورة تجنب "وأیضا إلى قاعدة " رعایة 

."أخف

وقد رأى الاتجاه الغالب في الفقھ أنھ لا یجوز نقل أعضاء الجسم البشري من 
حي لحي، ذلك أن تقبل الجسم للعضو الجدید أمر غیر مؤكد، كما أن الإنسان لا یجوز 

التنازل لھ التنازل عن جزء من أعضاء جسمھ، لأن ھذا الجسم حق الله، ولذا لا یجوز
ذلك أن القاعدة الفقھیة تقرر عن أي جزء منھ سواء كان ذلك بمقابل أو بصفة تبرعیة

، إلا إذا ثبت أن الضرر المراد رفعھ عن المریض "الضرر لا یزال بضرر مثلھ" أن 
.أكبر بكثیر من المرض الذي سیلحق  بالشخص المنقول منھ

ء البشریة، فھل یوجد خلاف فإذا كان ھذا ھو الخلاف بالنسبة للأعضا
؟بخصوص عملیات نقل الدم 

مدى مشروعیة عملیات نقل الدم: البند الأول
تتوقف مسألة مشروعیة عملیات نقل الدم بالمصلحة المراد تحقیقھا والضرر 

.المراد إزالتھ للشخص الذي ینقل إلیھ الدم، وأیضا الشخص المنقول منھ

لدم تؤدي إلى وقوع ضرر فاحش بالشخص المنقول منھ إذا كانت عملیة نقل ا:أولا
أو أن أو المآل،ك الشخص أو موتھ في الحال الدم، كأن تتسبب عملیة نقل الدم في ھلا

تتسبب عملیة نقل الدم في مرض الشخص المنقول منھ مرضا لا یرجى شفاءه، أو أن 
وأنفقوا في " عالى یكون شفاءه بحصول مشقة كبیرة وبتكالیف باھظة، واستنادا لقولھ ت

لا "رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ویقول"سبیل الله ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة 
.، فقد حرم على الإنسان أو أن یلحق الأذى بنفسھ)1("ضرر ولا ضرار

إذا كانت عملیة نقل الدم لا تؤدي إلى إصابة الشخص المنقول منھ بأي أذى:ثانیا
ر جراء ذلك، أو أن یكون الضرر اللاحق بھ بسیطا مقارنة مع الأذى             أو ضر

أو الضرر المراد رفعھ عن الشخص المتبرع لھ بالدم والذي یحتاج إلى ھذا الدم لإنقاذ 
حیاتھ أو لاستمرارھا، ففي ھذه الحالة فإن عملیة نقل الدم تكون مباحة وذلك استنادا 

فمن اضطر " واستنادا لقولھ تعالى " ل بالضرر الأخف الضرر الأشد یزا" للقاعدة 
یة أخرى وقولھ تعالى في آ)2("في مخمصة غیر متجانف لإثم فان الله غفور رحیم 

، وعلیھ فالدم جزء من جسم )3("وقد فصل لكم ما حرم علیكم إلا ما اضطررتم إلیھ "
یترتب عنھ إصابة الإنسان یتجدد فیھ باستمرار وقد ثبت علمیا أن التبرع بھ لا 

الشخص المتبرع بأي أذى ھذا من جھة، ومن جھة أخر فان التبرع بھ یكون لغایة 
.مشروعة للمریض

69.، ص6السنن الكبرى للبیھقي، ج: رواه أحمد وابن ماجھ ، عن ابن عباس-)1
.الآیة الثانیة من سورة المائدة-)2
.من سورة الأنعام119الآیة رقم -)3
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من جھة أخرى فان عملیات نقل الدم تكون مشروعة بالقیاس على و
یكون عن طریق إخراج الدم، بینما التداوي بالتبرع )2(، فالتداوي بالحجامة)1(الحجامة
الحافظ بن حجر في فتح ذكروقدون عن طریق إدخال الدم إلى جسم الإنسان،بالدم یك

.في بعض البلدان الحارة إلى الحجامة وإخراج الدم الزائدالإنسانالباري عن حاجة 

شروط نقل الدموضوابط : البند الثاني
وابط التي حددھاإذا ما تم في إطار الشروط والضیكون جائزاإن نقل الدم البشري

:أھل العلم ومنھا

.وتحققھا بصورة قاطعة لا لبس فیھاقیام حالة الضرورة -

م من المباح أو من غیره یحل محلھ أو یقو؛)3(عدم وجود بدیل للدم البشري-

.)4(مقامھ بلا مخاطر عاجلة أو آجلة

.لى الظن نفع التغذیة بھ دون سواهأن یغلب ع-

.منھل على صحة المأخوذأو مستقبضرورة التحقق من عدم وجود خطر حال-

أن یتحقق رضا المأخوذ منھ وطواعیتھ بلا ترغیب مادي یسلبھ إرادتھ -

أو ترھیب نفسي أو جسماني یقصره و یرغمھ على بذل دمھ خوفا من الشر 

.الذي قد ینزل بھ

أن تتم عملیة نقل الدم من المعطي إلى المتلقي علي یدي طبیب متخصص -

.ماھر

لأن الضرورة تقدر، )1(لتغذیة بالدم للمضطر إلیھ بقدر ما ینقذهأن تكون ا-

.بقدرھا

الحجامة معناھا المص، أي تتم عملیة مص وسحب الدم من جسم الإنسان بواسطة آلة یجمع فیھا الدم، وقد كانت الحجامة معروفة - )1
.ودواء مشھورا عند العرب منذ القدم

ن أنس رضي الله عنھ أنھ سئل عن أجر الحجام نبي صلى الله علیھ وسلم قد احتجم، نفقد روى البخاري علثبت  في السنة المطھرة أن ا- )2
احتجم رسول الله صلى الله علیھ وسلم حجمة أبو طیب وأعطاه صاعین من طعام وكلم موالیھ فخففوا عنھ ، وقال رسول الله صلى الله : فقال 

.إن أفضل ما تداویت بھ الحجامة..…علیھ وسلم 
العالم الإسلامي في دورتھ الحادیة عشر المنعقدة بمكة المكرمة الفترة من یوم الأحد ھناك فتوى من المجمع الفقھي الإسلامي لرابطة- )3

فبرایر قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم من امرأة إلى طفل 20–19ھـ الموافق 1409رجب 20ھـ إلى یوم الأحد 1409رجب 13
حیث أجاب في الشق المتعلق ببیع الدم ذ العوض عن ھذا الدم أو لا؟ دون سن الحولین، ھل یأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا؟ وھل یجوز أخ

أنھ لا یجوز لأنھ من المحرمات المنصوص علیھا في القرآن الكریم مع المیتة ولحم بیع الدم: رة أخرىأخذ العوض عن الدم وبعباأن 
، كما صح أنھ صلَّى الله علیھ وسلَّم "م شیئا حرم ثمنھإن الله تعالى إذا حر: "الخنزیر، فلا یجوز بیعھ وأخذ عوض عنھ وقد صح في الحدیث

.نھى عن بیع الدم
تفید بأنھ إذا توقف شفاء المریض أو الجریح، وإنقاذ حیاتھ على نقل الدم من آخر، ولم یوجد 492صدرت فتوى عن لجنة الأزھر رقم - )4

مسلم، الإمام الشیخ عبد المجید سلیم، رئیس الفتوى بالأزھر في من المباح ما یقوم مقامھ، جاز نقل الدم إلیھ من غیر شبھة ولو من غیر
742,، العدد الثامن،ص20ھـ، المجلد رقم 1268مجلة الأزھر، سنة 
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وخلوه من , سلامة المأخوذ منھ الدم من سائر الأمراض الجسمانیة الخطرة-

.أو الوبائیة أو البسیطة حفاظا على صحة المتلقي, كافة أمراض الدم الوراثیة

الأمراض الخطیرةد من خلوه منأن یتم فحص الدم قبل نقلھ للمریض للتأك-

.مھما بلغت تكالیف الفحص المالیة حرصا على صحة المتلقي

التأكد على سبیل القطع من اتفاق فصیلة المأخوذ منھ مع فصیلة الآخذ-

ضرر بمعنى أن یراعي توافقأو صلاحیتھا لتغذیتھ بالدم المناسب بلا

.المتلقيأو عدم توافق فصائل الدم عند المعطي و

مشروعیة نقل الدم من الأموات إلى الأحیاء: المطلب الثاني
تعرضنا فیما سبق لمدى مشروعیة نقل الدم بین الأحیاء، و ھو الأمر المنطقي 

المتفق مع العقل و الشرع باعتبار أن الدم ھو إكسیر الحیاة البشریة ألا أننا سنتعرض 

.جثة لاستخدامھ في عملیات نقل الدم للأحیاءھنا لمدى مشروعیة استنزاف الدم من ال

و ھو الأمر الذي قد یسبب اھتزازا للوجدان و شعورا بالصدمة النفسیة لدى 

البعض، ترجع في أساسھا إلى عدم تصور إمكانیة مثل تلك العملیة، ویرجع أیضا إلى 

جسد حال بین الدم و الكائن الحي إنما ھو متالارتباطأن الاعتقاد المسیطر ھو أن 

.حیاتھ أما بعد الموت فتنقطع تلك الصلة

اء بدم الجثةفمشروعیة الاستش:الأولالفرع 

تشریح مكنت ة الفي مجال الأغراض العلمیة، فإباحا جوھریادورلعبت الجثة
في معرفة كثیر من أسرار الجسم البشري وھو ما ساعدالأطباء من التعرف على

وازدادت أھمیة الجثة في مجال العلوم الجنائیة حیث تمكن ،علاجھاالأمراض وطرق 
و الأسباب خبراء الجریمة عن طریق التشریح الجنائي من معرفة كیفیة حدوث الوفاة

خول و المؤثر بدرجة فعالة ھو دالمجني علیھ، إلا أن الدور البارز الحقیقیة لموت 

المختارات الجلیة لابن سعدي ،743، 742مجلة الأزھر المجلد العشرون : انظر، الحكم عدد من العلماء المعاصریننص على ھذا - )1
أو نقل أعضاء أو أجزاء ، حكم العلاج بنقل دم الإنسان413، 411عبدالله الطریفي ، الشریعة الإسلامیةطعمة في ، أحكام الأ328، 327
الفقھي للتبرع بالدم تھاد لاجا،32ھـ، العدد الأول ص 1408ولى أحمد فھمي أبو سنة، بحث منشور بمجلة الفقھ الإسلامي السنة الأ:منھا
، نقل الدم وأحكامھ الشریعة 39ھـ العدد الثالث ص 1400: مجلة مجمع الفقھ الإسلامي السنة الثانیةمناع القطان بحث منشور ب، ونقلھ

.27للصافي 
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رة نقل وزرع الأعضاء نتائج مبھفقد حققت عملیاتالجثة مجال الأغراض العلاجیة،
.في إنقاذ حیاة كثیر من المرضى

عن طریق تقنیة عالیة من ) 1(فقد استطاعت بعض البلدان وعلي رأسھا روسیا 
لتراتالحصول علي دماء الجثث حدیثة الوفاة حیث تمكنوا من الحصول علي أربعة 

طباء الروس یجدون الأبل إن ساعات،3دیثة الوفاة لم یمر علیھ كاملة من كل جثة ح
استنزاف دم الجثة عملیة نقل الدم؛ لذلك اتجھوا إلىفيفي دماء الجثث مصدرا مطلقا

المحتاجین إلیھ وكذلك تمھیدا لنقلھا بعد فحصھ إلي المرضىعقب ثبوت الوفاة 
الاستفادة من مركباتھ ومشتقاتھ في حالة أن یطرأ علیھ تغییر بیولوجي لا یسمح 

.)2(إلا أن الأطباء الفرنسیین یرون غیر ذلككامل، امھ كدم باستخد
ولأن استنزاف دم الجثة نمط طبي جدید غیر معھود فقد أثار تساؤلات متعددة 
دارت حول إمكانیة وصف ھذه العملیة بالمشروعیة؟ والأساس القانوني الذي یمكن أن 

صال استئالتي تحكم تؤسس علیھ ھذه المشروعیة أم تدخل في إطار الضوابط القانونیة 
الأعضاء من الجثة بصفة عامة ؟ 

.و الكثیر من التساؤلات سوف نحاول الإجابة عنھا علي النحو التالي
.مشروعیة استنزاف دم الجثة في القانون الوضعي و الفقھ الإسلامي-1
أساس مشروعیة استنزاف الدم من الجثة -2
.الضوابط القانونیة للمشروعیة-3

الخوض في غمار البحث عن المشروعیة من عدمھا كان لابد و أن ولكن قبل
نطرح تساؤلا غایة في الأھمیة وھو ما مدي صلاحیة دم الجثة في عملیات نقل الدم 

؟لأحیاء
صلاحیة دم الجثة في عملیات نقل الدم: البند الأول

من الأمور المستقرة في الطب الشرعي أن دماء الجثث تظل صالحة لفترة 
عقب الوفاة مباشرة حیث یحتفظ فیھا الدم بجمیع مكوناتھ ساعات3یة لا تتعدى زمن

خاصة مع استخدام أجھزة الإنعاش ،وعناصره دون حدوث تغیرات بیولوجیة مؤثرة
إلا أن الدم مع ھذه تمراریة نبضات القلب المحرك للدم،الصناعي التي تضمن اس

بیولوجي بحیث یصبح عدیم الفائدة وأولي الفترة یمر بمراحل مختلفة تغیر في تركیبھ ال
:ھذه المراحل

:مرحلة التجلط
إلي أنھا تبدأ بعد أربع ساعات من حدوث الوفاة ثم تبدأ ) بول(والتي ذھب العالم 

).الترسیب الدموي(مرحلة جدیدة من التغیرات تعرف بعملیة 

.210مصطفى العرجاوي، المرجع السابق، ص - ) 1

2)- Marie Angéle Hermitte, le Sang et Le Droit, editions du Seuill 1996, p 69.
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فیزیائیة للجاذبیة حیث حیث یتجمع الدم في الأوعیة الدمویة وفقا للقوانین ال
مثل مادة كل السطح الخارجي تتواجد الترسیبات في أجزاء منحدرة من الجثة التي ت

ساعة ویزداد محیطھا . و الأرداف وتبدأ ھذه الترسیبات في الظھور علي الجثةللظھر
حتى تبدأ الجثة في مرحلة جدیدة وھي مرحلة التحلل وھي علامة كاملة كفایة لإثبات 

.الموت
ما دام قد تبین أن دم الجثة صالح لاستخدام خلال الأربع ساعات التالیة للوفاة فھل و

یمكن القول بمشروعیة استنزافھ من الجثة؟
مشروعیة استنزاف دم الجثة في : البند الثاني

و الفقھ الإسلاميالوضعي القانون 
استنزاف الدم من الجثة عملیة جدیدة ومجھولة للأوساط القانونیة في غالبیة الدول -

لذلك فان غالبیة التشریعات الوضعیة لم یرد بھا نصوص تبیح أو تحظر مثل تلك 
.العملیات

شروعیة في القانون الوضعيالم: أولا 

ا أي مراحل إذا كنا سنبحث مشروعیة استنزاف دم الجثة فالسؤال المثار ھن
الموت المنوط بھا بحث المشروعیة؟

منھا و الثانیة یظل المحتضر وت یمر بثلاث مراحل مختلفة الأولىفالم
محتفظا فیھا بالحیاة متمتعا بشخصیتھ القانونیة الكاملة وان كان یعتریھ في المرحلة 

.الات إغماء وغیبوبة تختلف درجتھاالثانیة ح

فان الشخص یعد متوفى حیث ماتت ) الجسد بلا روح.ممدال(أما المرحلة الثالثة 
جثة وھذه ھي ذع المخ مما تستحیل معھ العودة إلى الحیاة ویتغیر وصفھ إلىخلایا ج

:الوجھ التاليا بحث المشروعیة في القانون على الحالة المنوط بھ

:في القانون الفرنسي_ )1

من الجثة لا ینجو من نظرا لأن الأطباء الفرنسیین یرون أن استنزاف الدم
صال الأعضاء بصفة عامة حتى رغم وجود مخاطر التي تتعرض لھا عملیات استئال

ھذه العملیة لم فان یا الدم،أجھزة الإنعاش الصناعیة التي تطیل من عمر حیویة خلا
الآن ولذلك جاء القانون الفرنسي خالیا من أیة نصوص تعالج ىتمارس في فرنسا حت

.الجدید سواء بالرفض أو القبولمثل النمط الطبي
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إلا أنھ یمكن القول أن مشروعیة استنزاف الدم من الجثة قیاسا علي مشروعیة 
المساس بالجثة بصفة عامة لأغراض عملیة أو علاجیة و المنصوص علیھا في 

.القانون الفرنسي

ي فبعد السیادة المطلقة لمبدأ حرمة المساس بالجثة في القانون الفرنسي والت
انتھاك القبور أو المساس 365علي أثرھا حرمت التشریعات الجنائیة في المادة 

.بالجثة ووضعت العقوبات لمن یخالف ھذا النص

إلا أنھ ما لبث أن ورد العدید من الاستثناءات التي فرضتھا الثورة العلمیة 
عملیات نقل الطبیة وأصبح للجثة دور مھم في المجال العلمي و العلاجي فیما یعرف ب

وزرع الأعضاء و التي لم تعد محل شك في مشروعیتھا خاصة بعد صدور قانون
و الخاص بالتصرف في قرنیة العین أجاز للشخص أن یوصي بقرنیة 1939یولیو 7

ولا أدل علي ھذه .صال من الجثة لأغراض العلاجیةلاستئالعین؛ وھو ما أجاز مبدأ ا
.عضاء الآدمیة مثل بنك العظام وبنك الجلدالمشروعیة من وجود بنوك الأ

22في76-1181: وقد توجد ھذه المشروعیة في فرنسا بصدور قانون رقم
ھي بالأمور عضاء كالعین و القلب،صال الأفإذا ما كان استئ1976دیسمبر 

ذلك أن الأخیر لا یترتب علیھ تشویھفبالأحرى استنزاف الدم من الجثة،المشروعة
.بالجثةأو تمثیل 

:في القانون المصري_)2

القانون المصري لم یكن أسعد حظا من القانون الفرنسي فلم یرد بھ نص یسمح 
ومع ذلك نري أن تطبیق قواعد حالة الضرورة . بإجراء مثل تلك العملیات أو یمنعھا

تسمح بمشروعیة استنزاف الدم من الجثة من أجل تحقیق مصلحة إنسانیة كالعلاج من 
.اضالأمر

موقف الفقھ الإسلامي: ثانیا 
إذا كانت عملیة استنزاف الدم من الجثة ھي من الأمور الجدیدة علي الأوساط 

إلا أنھا لیست جدیدة بالكلیة فرغم ما یسود الفقھ الشرعیة فضلا عن الأوساط الطبیة، 
الإسلامي من مبادئ تحرم المساس بالجثة وعدم جواز الانتفاع بأي من أجزائھا مما

صال بوجھ عام؛ إلا أن الفقھ الإسلامي زاخر جعلھا معوقا رئیسا لعملیات الاستئی
بالأحكام العقدیة التي تبیح المساس بالجثة من أجل أغراض إنسانیة كالعلاج مستندة 

كقاعدة الضرورات تبیح في ذلك إلي قواعد فقھیة تجیز مثل ھذه العملیات
من الفقھاء مثل المذھب ما یؤیده كثیرو الضرورة تقدر بقدرھا؛ وھو المحظورات،
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ذھب بمعظم إلي أنھ یجوز للمضطر أن یأكل لحم الآدمي المیت لأن العلة المالكي، 
من تحریم أكل المیتة لیست تعبدیة بل لكرامة الآدمي وشرفھ وھذا لا یمنع في حالة 

.الاضطرار

ام الحي في جبر عظلموتىالشافعیة إلي جواز استخدام عظام اوذھب متأخر 
.المنكسرة إذا لم یمكن جبره بغیره

ة لإخراج الجنین من جواز شق بطن الأم المیت: وكما ھو راجح في الفقھ الإسلامي 
فإذا كانت ھذه الصور من المساس بالجثة تتصف بالمشروعیة الذي ترجى حیاتھ، 

نزاف دم ا یمكننا القول بمشروعیة استنرغم ما یكتنفھا من تشویھ وتمثیل بالجثة فھ
مشروعیة ھذه الصور من المساس بالجثة ؟ىالجثة قیاسا عل

في الحقیقة إذا أردنا القول بمشروعیة ھذه العملیة قیاسا علي ما سبق فان الأمر 
في حاجة إلي تفصیل لأن مشروعیة ھذه العملیة في الفقھ الإسلامي تكتسب أھمیتھا 

ھي المرحلة ) رحلة الجسد بلا روحم(من كون المرحلة الأخیرة من مراحل الموت
المتباینة في القانون عنھا في الفقھ الإسلامي؛ ففي الوقت الذي یعتبر فیھ القانون 
الشخص المیت إكلینیكیا ولم تعلن وفاتھ رسمیا حیا متمتعا بكل حقوقھ الشخصیة ومنھا 

تا وقد تغیر سلامة الجسد و الحق في الحیاة في حین نجده في الفقھ الإسلامي إنسانا می
وصفھ إلي الجثة؛ لأن الموت في الفقھ الإسلامي ھو مفارقة الروح للبدن ولذلك یجب 

علي )  مرحلة الجسد بلا روح( بحث المشروعیة في كل جزئیة من المرحلة الأخیرة 
:الوجھ التالي

 ما قبل إعلان الوفاة رسمیا
ما بعد إعلان الوفاة رسمیا
 صناعيالإنعاش ال( حالة المیت الحي(

ما قبل إعلان الوفاة رسمیا-أ

في ھذه المرحلة نجد أن الشخص قد مات إكلینیكیا بموت جذع المخ وأصبح 
مما یترتب علیھا من فقدان مجرد جسد بلا روح؛ مما یعني أنھ یفقد شخصیتھ القانونیة 

ساس لي ما سبق من صورة الماستنزاف الدم منھ قیاسا عالحقوق، فالقول بمشروعیة
من جھة نظر الفقھ الإسلامي سیضعنا في موقف صعب ذلك أن القانون مازال –

إنسانا حیا متمتعا بكل حقوقھ الشخصیة بما فیھا الحق في سلامة الجسد مما هیعتبر
.سیعرض الطبیب للمسؤولیة
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مثل ھذا الشخص لكن ما یخفف من وطء ھذه الحالة أن القانون وان كان لا یعتبر 
جثة إلا أنھ یعترف بأنھ جسد مجرد من مظاھر الحیاة ویحمیھ بقواعد خاصة ھي 

قدرتھ علي أقاربھ لعدم ؤول إلىقواعد آداب المھنة الطبیة وھي ما تجعل الأمر ی
فھم یملكون القرار ولأنھم یعلمون جیدا أنھ قد فارق الحیاة و لا سبیل إظھار إرادتھ،

و الروح الكامنة؛ فھنا ل في حالة الجسد استكون أیسر بعكس الحلعودتھ فان مواقفھم
ن میت بالفعل وبصدور موافقتھم على لا خوف من إضاعة فرصة البقاء فالإنسا

الأحیاء فان العملیة تتسم بالمشروعیة خاصة وأن ھذه المرضىلإنقاصاستنزاف الدم 
.)1(ورة المساس السابقةالعملیة لا یصاحبھا أي نوع من التمثیل بالجثة كما في ص

:ما بعد إعلان الوفاة رسمیا_ ب

أن استنزاف دم یتغیر وصف الشخص إلى جثة وھنا نرىفي ھذه المرحلة 
سان الحي فأخذه من بجواز أخذ الدم من الإنقلناالجثة لھو بالأمر المشروع لأننا إذا

تقلل من فاتھ لا تؤلمھ ولاباعتبار أن أخذ كمیة من دم المیت فور وجثة المیت أولى
طاقة حیویة سیحرم منھا بالأخذ، ولا تجدد لھ خلایا، وإنما مالھا إلى التراب مع سائر 

و إسعاف في مداواة المرضيفھل نضحي بھذه الكمیة من الدم ولا نستفید بھاجسده، 
فھل . الذین ینزفون ویحتاجون إلي تعویضھم عما ینزفون بصورة عاجلةألجرحى
أولي من انتفاع بعض الأحیاء في والوقت الذي لا یوجد لھ بدیل في جنس التراب

.الحیوانات الأخرى أو یقوم دمھ مقام دم الإنسان

)الإنعاش الصناعي(المیت الحي _ ج

عیة و التي من شأنھا أفرزت التطورات الطبیة ما یعرف بأجھزة الإنعاش الصنا
تتوقف معھا الأعضاء الرئیسة الذین یتعرضون لأزمات صحیة قدإنقاذ المرضى

إعادة العمل إلي وتساعد ھذه الأجھزة الصناعیة علىللإنسان مثل القلب و الرئتین
فإذا ماتت خلایا وصول الدم للمخ فتظل خلایاه حیة، الأعضاء الآدمیة وبذلك یضمن 

ن عمل ھذه الأجھزة یقتصر لا یمكن معھ عودة الحیاة مرة أخرى فإالمخ موتا كاملا 
جموعة من ولا یعدو الإنسان إلا مجرد مى ضمان وجود حیاة عضویة للأعضاء،لع

تالي بالحمایة التي بالیضحىمجردة من كل إرادة إنسانیة ولا الأعضاء و الخلایا ال
.و القانون للأحیاءیكفلھا الشرع

فمن شأن ھذه الأجھزة المحافظة علي القیمة البیولوجیة لخلایا الدم ومكوناتھ 
الحصول علي دماء صالحة للاستخدام في عملیة رة ممكنة مما یساعدنا علىول فتأط

.122العزیري، المرجع السابق، ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد- -)1
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نقل الدم بل تساعد علي تجدید ھذه الكمیة علي فترات متقاربة مما یساھم في وفرة ھذه 
.الدماء خاصة في أصحاب الفصائل النادرة

فھل القول بالمشروعیة یجافي قواعد الرحمة و الأخلاق؟

ستنزاف الدم في ھذه الحالة كسابقتھا، أما عن بمشروعیة ایجب القول أولا
فالقول یاة العضویة لخلایا الدم وعناصره،وضع الأجھزة الصناعیة التي تطیل الح

بمشروعیتھا لا یجافي الأخلاق لأن تعذر تحصیل المصالح  المفاسد جمیعا؛ یعطي 
و لا شك أن ن المفسدة،لمصلحة إذا كانت أعظم مالحق طبقا للقواعد الكلیة في تقدیم ا

مصلحة إنقاذ الأحیاء أعظم من مفسدة حرمان میت من مجرد حیاتھ العضویة 
.الصناعیة

استنزاف دم الجثةمشروعیةأساس : الفرع الثاني

في عملیة استنزاف الدم الجثة نجد أنفسنا أمام تزاحم عدة مصالح اجتماعیة 
ه العملیات وھذه ھي حالة خرى لتبریر شرعیة ھذتحتاج منا تفضیل أحداھا علي الأ

.فنحن أمام مصلحتینالضرورة،

زاف الدم من الجثة لإنقاذ المرضى               مصلحة الأحیاء التي تقتضي استن- :الأولى
و المحتاجین ممن یتعرضون لعملیات نزف؛ فھم في حاجة إلي تعویض الدم الذي 

.فقدوه

ي الحفاظ سلامھ وتكامل الجثة من أي اعتداء لما تمثلھ من مصلحة الموتى ف- :الثانیة
.قیمة معنویة لأقاربھم

مراد الانتفاع بھ ولا یخفي أن رعایة مصلحة الأحیاء أولى من ترك الجزء ال
ھانة للمیتالدم لأغراض علاجیة لا یتضمن أي إلأن استنزافیبلى في التراب،

كن مل لا یقصد بھ تحقیر الموتى و لن ھذا العأو مساس بالكرامة الإنسانیة؛ لأ
ھو أفضل من المیت لأنھ لا یزال في مجال الانتفاع المقصود منھ ھو منفعة الحي و

.بھ في المجتمع

فالحرمة ثابتة للجثة في كل وجھ لا منفعة فیھ من المساس بھا وفي المقابل 
نتفاع بھا؛ فإذا تعین فالإباحة تثبت في كل موضع یضطر فیھ الإنسان الحي إلي الا

استقطاع جزء من الجثة علاجا وحیدا للمریض جاز ھذا العمل متى تقید بضوابط حالة 
.الضرورة
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وقد صدرت العدید من الفتاوى التي تبیح استنصال الأعضاء لأغراض علاجیة 
.بناء علي قواعد الضرورة القاضیة بأن الضرر الأخف یتحمل لرفع الضرر الأعظم

الضوابط القانونیة للمشروعیة : الثالفرع الث

تخضع مشروعیة استنزاف دم الجثة لمجموعة من ضوابط عامة لا تختلف عن 
ضوابط سحب الدم من الأحیاء و البعض الأخر ضوابط خاصة بعملیات استنزاف 

وسوف نحاول بیان ھذه الضوابط علىصال الأعضاء بوجھ عامستئاالدم من الجثة و
:الوجھ التالي

الاستنزافالضوابط العامة لعملیة : البند الأول 

:تي تقتضیھا حالة الضرورة ومنھالتلك القیود اتتمثل في 

الغایة العلاجیة من عملیة الاستنزاف-
.امتناع المقابل المالي-
.عدم تعارض ھذه العملیات مع النظام العام-

بعملیة الاستنزافالضوابط الخاصة : يالبند الثان

ضاء التي بصفة خاصة للأعو تظھر أھمیتھالتحقق من موت المعطي:الشرط الأول
.الموت المحقق أثناء حیاتھصالھا إلىیمكن أن یؤدي استئ

:ویقصد في ھذا الشأن نوعین من الرضاءتوافر الرضاء، :لثانياالشرط

.استنزاف دم الجثةالرضاء رضاء المریض أثناء حیاتھ ب-
لطریقة التصرف في وفىرضاء أقارب أو أسرة المتوفى في حالة عدم تحدید المت-

.الجثة وسوف نتناول كل منھا بشكل من الإیضاح

:إذن المعطي قبل وفاتھ

الإنسان أثناء حیاتھ لھ حق التصرف في جسمھ وفق الضوابط القانونیة
لتضامن الإنسان مدفوعا برغبة حقیقیة أساسھا او الشرعیة؛ وفي أغلب الأحیان یكون

وإنقاذ حیاتھم ولكن ذلك مرھون بعدم تعارضھ مع الإنساني في مساعدة المرضى
.النظام العام

أن من یملك التنازل عن الكل یملك التنازل عن الجزء؛ وھذا :فالقاعدة العامة
صال ستئیشترط لامنھا ویعني أن الإنسان یملك التنازل عن كل جثتھ أو أي جزء

الأعضاء من الجثة أن یصدر الرضاء حرا وصریحا من المعطي قبل وفاتھ أما إذا 
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في التعبیر عن لھ الحق أیضا واء علي إكراه أو ضغط فلا یعتد بھ، صدر الرضاء بن
صال أعضائھ بما فیھا استنزاف دم جثتھ ولابد من احترام ھ بعدم رغبتھ في استئإرادت

ن ولكي تكوأو یستنزف دم الجثة،وز للطبیب ھنا أن یستقطعھذه الإرادة ولا یج
:رعا لا بد أن یتوفر لھا شرطانالوصیة صحیحة ومعتبرة قانونا وش

:لیة الإیصاء بأن یكون بالغا عاقلاأن یتوفر لدى الشخص أھ-

لوصیة صادرة من شخص كامل فقد اشترطت العدید من التشریعات أن تكون ا
لبعض وفي الفقھ الإسلامي یذھب ا. كتابي من الموصيإقرارجب و ذلك بموالأھلیة

بلوغ یكون من حقھ التصرف في جسده،مرحلة الإلى أن الشخص إذا ما وصل إلى
القانون الأمریكي الذي وھو ما ذھب إلیھ،فالبلوغ یضع حدا للسلطة علي الشخص

الجثة أو جزء للشخص العاقل البالغ سن الثامنة عشر الحق في التصرف بكل أعطى
.منھا بعد الوفاة

:ادة المتوفى في شكل معینأن تصدر إر-

وفي أثناء حیاتھ عن إرادتھ في شكل بعض التشریعات تتطلب أن یعبر المتف
و الخاص بتنظیم 1962لسنة 153وصیة أو إقرار كتابي؛ مثل القانون المصري رقم 

وفي وكذلك تعبیر عن إرادة المتائي كطریقة للصبنك العیون یتطلب صراحة الشكل الإ
فاشترط بالتبرع بالكلى إقرار كتابي من 1987لسنة 17القانون الكویتي رقم 

.الموصي

صال ئھناك تشریعات أخرى لم تشترط الوصیة كشرط أساسي لصحة استو
الأعضاء من الجثة مثل القانون الأمریكي الموحد الذي اكتفي بالاستعانة ببطاقات 

تي تكون بحوزة المتبرعین بالدم حیث ینص فیھا علي رغبتھ أو عدم رغبتھ التبرع ال
.في التنازل عن دمھ

ولكن ما ھو الموقف إذا لم یعلن الشخص عن إرادتھ حال حیاتھ ومات ولم 
یتعرض لمسألة التنازل عن دم جثتھ؟

:اليفي ھذه الحالة ینتقل زمام الأمور إلي أسرتھ وأقاربھ وذلك علي النحو الت

:موافقة الأسرة و الأقارب

الشخص في أغلب الأحوال عندما یكون في صحة كاملة یغفل ھذه المسائل؛ 
یصاء بجثتھ أو بأي جزء منھا لرغبتھ ھو في مرضھ فانھ یتحاشى مسألة الإأو حتى و

ق لا في الشفاء و لخوفھ من الموت؛ وھنا ینتقل الحق إلي الأقارب ولكن نشأة ھذا الح
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تكون إلا بعد التحقق من الوفاة وفي القانون الأمریكي خول ذلك الحق للأقارب في 
اللحظة التي یكون فیھا المریض علي وشك الموت؛ لأنھ في ھذه اللحظات یصعب أخذ 

.موافقة من المریض لاعتبارات أدبیة ونفسیة

ف دم صال الأعضاء أو استنزاالحصول علي موافقة الأقارب باستئاشتراطو
ولكن یجب أن یأخذ في جثة قریبھم،الجثة لھو تعبیر عن حمایة حقوقھم المعنویة علي

.أثناء حیاتھالاستنزاف مع إرادة المتوفىعلىالاعتبار عدم تعارض موافقة الأسرة
:و المقصود بالأقارب في القانون المدني

إما مباشرةكل ما یجمعھ مع الشخص أصل مشترك؛ وقرابة الدم تكون 
لكن في حالة و.رةابة المصاھرة تنشأ أیضا من المصاھأو غیر مباشرة ؛ كما أن قر

اجتماعھم جمیعا ھل یجب التفضیل بینھم و ما الحكم في حالة تساوي المرتبة؟

ن القوانین الوضعیة أعطت حق الموافقة لأشخاص متعددین یعمل بینھم إ
.ذا تساوت المرتبة یشترط موافقة الأغلبیةفي المراتب وإمل الترجیح والتدرجبعوا

التنظیم القانوني لعملیات نقل الدم: الثانيالمبحث 

و نتناول في ھذا المبحث مختلف القوانین و التنظیمات التي سنت في سبیل 
تنظیم عملیات نقل الدم و لقد اخترنا النموذج الفرنسي باعتباره رائدا وثریا في ھذا 

حیث تعتبر فرنسا من أوائل الدول التي قامت بتنظیم عملیات نقل الدم، كما المجال
نتناول تنظیم عملیات نقل الدم في مصر على سبیل المقارنة باعتبارھا أحد الدول 
العربیة، و في الأخیر نخلص إلى تنظیم ھذه العملیات في الجزائر لنلاحظ كیف تمت 

.آثارهمعالجة مختلف نواحي عملیات نقل الدم و 

تنظیم عملیات نقل الدم في فرنسا و مصر: المطلب الأول

إلى تنظیم عملیات نقل الدم في فرنسا و مصر                 سنتعرض في ھذا المطلب
بتقسیمھ إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول تنظیم عملیات نقل الدم في فرنسا، ذلك و

.م عملیات نقل الدم في مصرو نتطرق في الفرع الثاني إلى تنظی

تنظیم عملیة الدم في فرنسا: الفرع الأول

بنود، حیث تعرضنا في البند الأول إلى ) 3(ثلاثة ارتأینا تقسیم ھذا الفرع إلى 
أما القوانین المنظمة لعملیة نقل الدم، في حین تناولنا في البند الثاني ھیاكل نقل الدم، 

.تطرقنا إلى منتجات الدمفي البند الثالث ف
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القوانین المنظمة لعملیة نقل الدم: البند الأول

و في ھذا البند تطرقنا إلى مختلف القوانین المنظمة لعملیة نقل الدم في 
، 1993جویلیة 04، مرورا بقانون 1952جویلیة 21قانون بفرنسا بدایة 

،2002مارس 04انون و كذا ق1998جویلیة 01تعریجا على قانون 
.2004أوت 06و انتھاءا بقانون

1952جویلیة 21قانون : أولا

كان أول تشریع فرنسي ینظم عملیات نقل الدم و حفظھ التشریع الصادر في 
666و الذي أدرج ضمن قانون الصحة العامة في المواد )1(1952جویلیة21
، كما تم إنشاء بموجب )2(نون ما یسمى بمرفق الدم العامحیث أنشأ ھذا القا667إلى

ھذا القانون المركز القومي لنقل الدم و ھو عبارة عن جمعیة ذات شخصیة اعتباریة 
180یوجد من بین أعضاء مجلس إدارتھ ممثلون عن وزیر الصحة، بالإضافة إلى 

إما مراكز خاصة مركزا لنقل الدم موزعة عبر التراب الفرنسي، و ھذه المراكز ھي 
و تخضع في نشاطاتھا لرقابتھ، أو مراكز مستقلة معتمدة بقرار من وزیر الصحة

كز مستقل في أداء و إما مراكز عمومیة إقلیمیة أو محلیة، و كل مركز من ھذه المرا
و مسؤولا عن الآثار التي تفرز عن نشاطاتھ ضمن المؤسسة القومیة نشاطھ و تسییره

.)3(للدم

و مجانیتھ، لتبرعي للدمعلى الطابع ا1952جویلیة 21و لقد حرص قانون 
و الجدیر بالملاحظة في ھذا القانون أنھ لم یتعرض على الإطلاق لمسؤولیة مراكز 
الدم عن الأضرار التي قد تلحق المتلقي أو المستفید من نقل الدم، مع أن الأضرار 

عدیدة و غایة في الخطورة، في حین أنھ تعرض لمسؤولیة ھذه التي قد تلحق ھؤلاء 
تزاما بالسلامة محلھ تحقیق المراكز في مواجھة المتبرعین حیث جعل على عاتقھا ال

، أي أن المتبرع )4(و اعتبر مسؤولیتھا في ھذا الخصوص مسؤولیة موضوعیةنتیجة
ك یجد تبریره ربما لیس في حاجة إلى إثبات خطأ المركز للحصول على تعویض و ذل

في الطابع التبرعي لھذه العملیة  و كذلك للتشجیع على التبرع، و بذلك حرص ھذا 
القانون على أن ییسر و یسھل على ھذه الفئة في الحصول على تعویض عادل عن 

.الأضرار التي تتسبب لھم فیھا عملیة التبرع
1)- Loi N° 52/854 du 21 juillet 1952 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma, et de
leur dérives J.O.R.F 220,juillet 1952, page 7357.
2)- René Savatier  « De Sanguine jus » ; Dalloz 1954 chro, page 141 et suiv.
3) - Yhonne Lambret _Faivre, le droit du dommage corporel 2 eme edition, Dalloz 1993,N° 608.
4)- Yhonne Lambret _Faivre,Opcit, N° 608. _ R.Savatier, chro Pré-cité.
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التأمین بالنسبة لمراكز النص على إجباریة1952جویلیة 21و لم یغفل قانون 
و التي نصت على )1(1956ماي 28الدم، و لقد صدرت بھذا الخصوص لائحة 

التزام مراكز نقل الدم بإبرام عقود تأمین تغطي تعویض الأضرار التي قد تصیب 
المتبرعین أو المتلقین، متى ثبتت مسؤولیة المركز، و لقد تواصل العمل بھذا القانون 

الذي أعاد تنظیم عملیات نقل الدم، جمعھ، 1993جانفي 04انون إلى غایة صدور ق
.توزیعھ، و تصنیعھ

)2(1993جانفي 04قانون : ثانیا

الحقیقة أن ما دفع المشرع الفرنسي إلى إصدار ھذا القانون ھو القصور         
، و عجزه في ضمان سلامة الدم 1952جویلیة 21و الثغرات التي لوحظت في قانون 

شتقاتھ من التلوث خصوصا بعد ظھور أمراض فتاكة تنتقل عبر الدم لم تكن و م
و أخطر (V.H.C)معروفة عند إصدار ھذا القانون مثل التھاب الكبد الفیروسي 

، و یضاف إلى ذلك فضیحة الدم الملوث بفیروس (VIH)أمراض العصر السیدا 
لرأي العام الفرنسيالتي ضربت فرنسا في بدایة الثمانینات و حركت ا)3(السیدا

و أثبتت عدم فعالیة الإجراءات المتخذة آنذاك في مجال ضمان سلامة الدم، یضاف 
إلى ھذا كلھ سوء التنظیم و البیروقراطیة التي كانت تحد من فعالیة ھذه الھیاكل كل 

والمسمى بالقانون 1993جانفي 04ذلك أدى بالمشرع الفرنسي إلى إصدار قانون 
اص بتعزیز السلامة في مجال نقل الدم والأدویة، و الذي ركز على محوران الخ

أساسیان یتعلق لأول بوضع تنظیم قانوني جدید بالنسبة لھیاكل حقن الدم و وضع آلیات 
جدیدة لمراقبة نشاطاتھا فیما یخص جمع الدم، توزیعھ و نقلھ، و عني بالمحور الثاني 

.)4(ات و مركبات الدموضع تنظیم قانوني جدید لتصنیع مشتق

تم إدراج أحكامھ في قانون الصحة العامة الفرنسي 1993جانفي 04إن قانون 
1994جویلیة 29الصادر بتاریخ 94-645ساري المفعول آنذاك بموجب القانون 

1) - J.O.R.F 30 OCT 1956.
2)- Loi N° 93/05 du 04 janvier 1993, relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et
médicament , Gaz pal, 1993/10 LIG, P167 et suiv.2

حیث تم توزیع دم ملوث بالسیدا على العدید من المستشفیات أدت إلى إصابة عدد كبیر من ) Sagaقضیة (تعرف ھذه القضیة باسم - )3
DRحة في محاكمة الجنائیة لمدیر المركز القومي المرضى بھذا الداء،و لقد تسببت ھذه الفضی .GARETTA و أدت إلى مثول عدد من

أعضاء الحكومة الفرنسیة أمام العدالة لاستجوابھم مثل رئیس الوزراء و وزیر الصحة آنذاك و وزیر الشؤون الاجتماعیة، كما أن إصابة 
ھؤلاء المرضى بسبب عدم نجاعة القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في المرضى بالإیدز أدت بالمشرع الفرنسي إلى ایجاد آلیات لتعویض 
القاضي بإنشاء صندوق خاص بتعویض المصابین 1991دیسمبر 31حصول ھؤلاء على تعویض عادل مما أدى بھ إلى إصدار قانون 

.بالسیدا من جراء نقل الدم
:و أنظر تفصیلا في ملابسات ھذه الفضیحة 

- Delmas. Saint hilaire, La mort : La grande Absente de la Décision Rendue Dans
L’affaire du Sang contaminé par le Tribunal Correctionnel de Paris _ Gaz Pal, 1993, N° 2
Doct 257 et suiv.
4)- Y- Lambert Faivre,Op Cit N° 608.
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المتعلق بالتبرع واستعمال العناصر والمكونات المرتبطة بالجسم البشري، ھذه الأحكام 
دم (وھي تشكل العنوان الثاني المسمى ) L670-5إلى L666-1(مواد تضمنتھا ال

الاستعمال العلاجي للمنتجات ذات الأصل (من الكتاب الخامس المعنون ) الإنسان
.)البشري

1998جویلیة 01قانون : ثالثا

أولھما ضمان السلامة الصحیة المثلى بالنسبة : إن ھذا القانون لھ ھدفین 
وذلك بإخضاعھا لرقابة الوكالة الفرنسیة لمراقبة الأمن الصحي للمنتجات الدم

الخدمة العمومیة لنقل الدم وذلك تعزیزوثانیھما،)(AFSSAPSلمنتجات الصحة 
.بإنشاء المؤسسة الفرنسیة للدم

2002مارس 04قانون : بعاار

قد أدرج في قانون 2002مارس 04الصادر بتاریخ 2002-304إن قانون 
للفصل الأول ) الدم البشري(العامة الفرنسي في العنوان الثاني المسمى الصحة 
من ) جمع، تخزین وحفظ الدم، مكوناتھ وعناصره ومنتجات الدم غیر الثابتة(المسمى

في المواد ) التبرع واستعمال عناصر ومنتجات الجسم البشري( الكتاب الأول المسمى 
L1221-1) إلىL1224(.

)1(2004أوت 06قانون: خامسا

وقد جاء ھذا القانون بتعدیلات في مجال الدم والمتمثلة في توسیع الحصول على 
العناصر والمنتجات ذات الأصل البشري من أجل تسھیل استعمالھا، كما قدم لیونة في 
مجال النقل بالنسبة للأشخاص غیر القادرین، وأضاف قائمة موسعة للمنتجات 

طلاقا من دم الإنسان، وزیادة على ذلك فان ھذا القانون قد حدد بصفة المحضرة ان
دقیقة بأن الدم وعناصره یمكن استعمالھا أیضا في إجراء المراقبة النوعیة للتحالیل 

.البیولوجیة الطبیة والمراقبة التقنیة الخاصة

ھیاكل نقل الدم: البند الثاني

، المؤسسة الفرنسیة للدم: تتمثل فيل في ھذا البند ھیاكل نقل الدم التي نتناو
.مؤسسات نقل الدم، المؤسسة الفرنسیة للأمن الصحي لمنتجات الصحة

1)- Loi N° 2004-800 du 06-08-2OO4 relative à la bioéthique.
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)1(الفرنسیةمؤسسة الفرنسیة للدمال: أولا

-304للدم من بین أھم الھیاكل التي نضمھا القانون فرنسیةتعتبر المؤسسة ال
سسة عمومیة ذات طابع إداري موضوعة تحت وصایة الوزیر ، و ھي مؤ2002

على توفیر ، وتسھر1998جویلیة01، أنشأت بموجب قانون)2(كلف بالصحةمال
الاحتیاجات في مجال منتجات الدم غیر الثابتة، وتكییف نشاطات النقل مع التطورات 

ویقوم بتحضیر الطبیة والعلمیة والتكنولوجیة في إطار احترام القواعد الأخلاقیة، 
وھو موجود على مستوى التراب الفرنسي في إطار وتوزیع منتجات الدم غیر الثابتة،

:مخطط تنظیم عملیة نقل الدم والتأھیل البیولوجي للتبرع، ویكلف أیضا

تسییر الخدمة العامة للنقل ونشاطاتھا الملحقة في إطار احترام الشروط   _ 
.المحددة وفقا للقانون

شروط استعمالھ، والسھر على احترام المبادئ    ترقیة التبرع بالدم، و_ 
.الأخلاقیة، وضمان النوعیة داخل مؤسسات نقل الدم

الفرنسیة مة الصحیة لمنتجات الدم للوكالةضمان نقل المعطیات المتعلقة بالسلا_ 
.للسلامة الصحیة لمنتجات الصحة

.والأخذ بالمخططات المنظمة للدم) Actualisation( إعداد و تحیین_ 

العلمیة نقل الدم، وترقیة نشر المعلوماتتشجیع نشاطات البحث في مجال _ 
.والتقنیة في مجال نقل الدم و ذلك بالتعاون مع ھیئات البحث

اعتماد وتبني بطاقة وطنیة للمتبرعین والمستقبلین أصحاب الزمر الدمویة   _ 
بھذه لربط بین مختلف المخابر المرتبطةبنك للدم النادر واالنادرة، وكذا تبني

.النشاطات

نقاذ في حالة الكوارث الوطنیةالمشاركة في تنظیم وتسییر عملیات الإ_ 
.المعمول بھأو الدولیة التي تتطلب إجراء نقل الدم في إطار القانون والتنظیم

.و الدوليعلى الصعید الأوروبيوالتقني لفرنسا المشاركة في التعاون العلمي_ 

1)- Etablissement Français Du Sang - Art L1222-1/L1222-10 Code de la santé public.
یوجد رأي استشاري لمجلس الدولة الفرنسي ومضمونھ أن الخدمة العمومیة المرتبطة بنقل الدم یترتب عنھا حصر ھذه المھمة - )2

یة تابعة للدولة، كما أن المسائل المتعلقة بالأضرار المترتبة عن نقل الدم تخضع لاختصاص بالمؤسسة الفرنسیة للدم باعتبارھا ھیئة عموم
ذلك أن قسما من مصادر ھذه المؤسسة تتشكل في الأساس من تكالیف التنازل 2000جانفي 01القضاء الإداري وذلك بعد صدور قانون 

لمحاسباتي التي تخضع لھا شبیھ مع النظام المطبق عموما مع المؤسسات ااري و عن منتجات الدم غیر الثابتة ،كما أن النظام المالي و الإد
.العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري
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.إعداد تقریر سنوي لنشاطاتھا یسلم إلى الحكومة لیتم تعمیمھ_ 

)1(مؤسسات نقل الدم: انیاث

تقوم ھذه المؤسسات بتأدیة مھمة للصحة العامة من خلال الخدمة العامة المتعلقة 
و تحضیر عھد لھذه المؤسسات عملیات جمع الدم و مشتقاتھ بنقل الدم و حفظھ و قد 

منتجات الدم غیر الثابتة و توزیعھا، و ذلك تحت إشراف مسؤولیة طبیب أو صیدلي، 
كما تقوم ھذه المؤسسات بكل النشاطات التي تدخل ضمن إطار نقل الدم مثل توزیع 

بریة، و ھي ملزمة في الأدویة المشتقة من الدم على المرضى و إجراء التحالیل المخ
.كل ذلك بالحصول على ترخیص من الوكالة الفرنسیة للدم

، تابعة للمؤسسة )2(و ھي مؤسسات محلیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة
الفرنسیة للدم، ولھذه المؤسسات مھام تطویر النشاطات المرتبطة بنقل الدم، كما یمكن 

شتقة من الدم، تقدیم النصح والاستشارة أن یكون مرخصا لھا بتوزیع الأدویة الم
والمتابعة لنشاطات نقل الدم، ویمكن أن یكون مرخصا لھا بتوزیع الأدویة المشتقة من 

من قانون الصحة العامة، و یمكن أن L5124-15الدم وفقا لشروط المحددة في المادة 
العلاج یكون مرخصا لھا بصفة استثنائیة ممارسة بقیة النشاطات الصحیة ونشاطات

.)3(والتحلیل البیولوجي الطبي

)(AFSSAPSالمؤسسة الفرنسیة للأمن الصحي لمنتجات: ثالثا

تقوم ھذه المؤسسة وھي ھیئة موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة، 
والسھر على احترام إجراءات بمراقبة الأمن والسلامة الصحیة لمنتجات الصحة 

رخذ رأي المؤسسة الفرنسیة للدم تنظیم استعمال منتجات الدم غیأالرقابة ویمكنھا بعد 
بحیث یمكن أن تخضع منتجات الدم لشروط خاصة ومحددة، كما یمكنھا أن الثابتة 

، وتنظم طرق توزیع منتجات الدم تمنع أو تعلق استعمال بعضھا لمتطلبات الصحة
ة  كما تقوم ھذه غیر الثابتة عن طریق مؤسسات نقل الدم إلى المؤسسات الصحی

.المؤسسة بمنح الاعتماد لمؤسسات الدم بناءا على طلب من المؤسسة لفرنسیة للدم

كما تختص المؤسسة الفرنسیة للأمن الصحي لمنتجات الصحة بمنح رخص 
لصالح المؤسسة الفرنسیة للدم للقیام بعملیة الاستیراد والتصدیر لمنتجات الدم غیر 

1)- Etablissements de transfusion sanguine - Art L1223-1/L1222-6 Code de la santé public.
فان ھذه المراكز لم تعد تتمتع بھذه بالشخصیة 2001سبتمبر 05موجب قانون كانت مراكز الدم تتمتع بالشخصیة المعنویة، إلا أنھ وب-)2

وإنما أصبحت مؤسسات جھویة تابعة للمؤسسة الفرنسیة للدم وتكون مسؤولة أمام القاضي الإداري باعتبارھا تقوم بمھام ھي من صمیم 
.المرفق العمومي

3)- Juris Classeur, textes, N° 425633,09 Septembre 2008.P13.
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ومراقبة الاحتیاجات الوطنیة وفر شروط السلامة المطلوبة قانوناالثابتة وذلك بعد ت
.المطلوبة

الدممنتجات: البند الثالث

و البیضاءثل كریات الدم الحمراءإلى جانب مشتقات الدم الحیة غیر الثابتة م
)1(و الصفائح و التي تكون مدة حفظھا قصیرة نسبیا و في درجة حرارة منخفضة

.لتي تعتبر بطبیعتھا مواد غیر قابلة للتسویق نظرا لقصر مدة صلاحیتھاوا

یحضر قانون الصحة العامة إلا أنھ یمكن أنمن L1221-8ولقد حددت المادة 
:من الدم أو أحد عناصره 

البلازما تعرف في تحضیرھا الدم الكامل، منتجات الدم غیر المستقرة والتي _ 
ذات الأصل البشري، منتجات الدم غیر المستقرة المحددة في القائمة والخلایا الدمویة

عن الوكالة الفرنسیة للسلامة الصحیة مواصفات المحددة بموجب قرار صادر وال
لمنتجات الصحة بعد أخذ رأي المؤسسة الفرنسیة للدم ونشره في الجریدة السمیة 

.للجمھوریة الفرنسیة

.عجائن البلازما_ 

.لمنتجات الثابتة المعدة صناعیا والتي تتكون من أدویة مشتقة من الدما_ 

العنوان تفاعلات المخبر والتي یتم طرحھا في السوق وفقا للشروط المحددة في_ 
.الثاني من الكتاب الثاني للقسم الخامس

إلى بالإضافة -L1243المنتجات الخلویة للأغراض العلاجیة المحددة في المادة _ 
لم یفت ھذا القانون النص و الإشارة إلى ،2002-304الھیاكل التي جاء بھا قانون 

:بعض القواعد الأساسیة و التي تحكم عملیات نقل الدم و التي یمكن حصرھا في الآتي

المانحلقي بشكل مجاني و تبرعي من جانبأن عملیة نقل الدم تتم لصالح المت_ 
.وط المنصوص علیھاو طبقا للشر

مركباتھ لغرض الاستعمال العلاجي على مؤسسات قصر عملیات جمع الدم و_  
.نقل الدم المعتمدة

5إلى 3تتراوح مدة حفظھ بین concentre de plaquettesأیام مثل مركز الصفائح 3حیث أن حفظ ھذه المشتقات یتراوح بین - )1
فتتراوح مدة con centre de Globules Rougesدرجة مئویة، أما مركز كریات الدم الحمراء 24إلى 8أیام في درجة حرارة بین 

.درجات8إلى 2حد أقصى في درجة حرارة من یوما ك42حفظھ إلى 
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ضرورة الحصول على الموافقة الصریحة لمانح الدم شرط أن یتم ذلك  بمعیة _
.)1(الطبیب و تحت إشرافھ و مسؤولیتھ

و  ذلك و البیولوجیة عند كل تبرعیةوجوب إجراء التحالیل و الفحوص الطب_ 
.قصد الكشف عن الأمراض المضادة للتبرع

قاصر بھدف الاستخدام الطبي من شخصلا یمكن أخذ الدم أو أحد مكوناتھ _ 
أو شخص بالغ خاضع لإجراء من الحمایة القانونیة إلا باحترام الإجراءات الخاصة 

.  التي ینص علیھا القانون

العكس المتبرع شخصیة المتلقي واحترام مبدأ سریة التبرع بأن لا یعرف_
أو نشر لأي بیانات دم للمساءلة عن أي إذاعةو یتعرض مركز نقل ال،)2(صحیح

.خاصة بھما ولا یسمح بالخروج عن ھذا المبدأ إلا للضرورة الطبیة أو العلاجیة

ء كان لغرض یتعدى نطاق مشتقات الوكالة الفرنسیة للدواإنشاءو الواقع أن 
للأضرار البالغة التي لحقت المرضى من جراء استھلاك العدید كنتیجةالدم، بل جاء 

الضروریة لضمان سلامة الاحتیاطاتو تخلق من الأدویة بسبب انعدام الرقابة 
).3(الدواء

تنظیم عملیات نقل الدم في مصر : الفرع الثاني

القوانین المنظمة لعملیة نقل الدم: البند الأول

أما في مصر فقد كان أول تنظیم لعملیات نقل الدم وحفظھ ھو القرار الصادر 
الذي نص على أن عملیات جمع، 1954سبتمبر 18عن وزیر الصحة العمومیة في 

امة تخزین وتوزیع الدم ومشتقاتھ من اختصاص الھیئات الحكومیة والأھلیة الع
وبترخیص من وزارة الصحة العمومیة، ولقد حدد ھذا القرار الشروط التي یجب 
توفرھا في أي من مراكز نقل الدم في مصر، فیما یتعلق بالتجھیزات و الأدوات

و المواد المستعملة في ھذه العملیات، وكذا ضرورة الإشراف الطبي المتخصص على 
جراءات الواجب مراعاتھا في الحصول على ترخیص ھذه العملیات، والشروط والإ

.فیما یحص إقامة بنوك الدم

1)-Art  L1221-2 Code de la santé public.
2)- Art L1221-1.L1221-7 Code de la santé public.
3)_ Jérome Huet, le paradoxe des medicaments et les risques de dévelopment recueil, Dalloz; Sirey
1987; chro, p 116 et suiv.
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و بالإضافة إلى ذلك نص ھذا القرار على إنشاء ھیئة دائمة لدى وزیر الصحة 
، وأوكل لھا مھمة مراقبة عملیات جمع )1(متمثلة في مجلس مراقبة عملیات نقل الدم

ئة اختصاصات محددة تتمثل على كما أنیطت بھذه الھیالدم، تخزینھ وتوزیعھ،
: الخصوص 

. ـ تنظیم عملیات جمع وتخزین الدم، مركباتھ ومشتقاتھ

ـ تنسیق العمل بین مختلف الھیئات التي تسھر على ھذه العملیات، وكذا تحدید 
المناطق التي تتوزع علیھا مراكز الدم في مصر والسھر على السیر الحسن لھذه 

ا توصیة بوقف نشاط أي مركز إذا الإطار یملك المجلس حق إصدارھذالھیئات، وفي 
.الشروط اللازمة لأداء مھامھتبین لھ أنھ لم یعد یتوافر على

متعلق 1960/178و قد تلي ھذا القرار بقرار آخر صدر بموجب تشریع رقم 
جب ھذا ، و قد سمح بمو)2(بتنظیم عملیات جمع الدم، تخزین الدم بالإقلیم الجنوبي

القرار للھیئات العامة و الخاصة و لأي طبیب القیام بعملیات جمع الدم، تخزینھ 
.و توزیعھ بشرط الحصول على ترخیص من وزارة الصحة العمومیة

جویلیة 21و الجدیر بالملاحظة في ھذا القرار ھو أنھ جاء متأثرا بقانون 
لیة الطبیب المشرف على عملیات نقل الدم عن الفرنسي حیث نص على مسؤو1952

الأضرار التي یتعرض لھا المتبرع أثناء عملیة أخذ الدم، في حین أنھ أھمل النص 
.)3(على المسؤولیة تجاه متلقي الدم

و الذي ألزم مراكز 1961/150و قد صدر بعد ذلك قرار وزیر الصحة رقم 
قل بواسطة الدم عند كل عملیة تبرع، و قد تلى نقل الدم بالكشف عن الأمراض التي تنت

: ھذا القرار أیضا عدة قرارات وزاریة نذكر منھا 

بمركز المتعلق بإجراءات طلب الترخیص 1961/155القرار الوزاري رقم -
. نقل الدم

التي یتضمن المواصفات و الاشتراطات1961/156القرار الوزاري رقم -
وكذا الأجھزة جمع الدم، مركباتھ و مشتقاتھ، بیجب توفرھا في المركز الخاص

الضروریة لھذا الغرض، و قد عدل ھذا القرار بموجب القرار الوزاري رقم 

راجع مؤلف الأستاذ محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص . 18/09/1954المادة السادسة من القرار الوزاري المؤرخ في - )1
32.

، مكتبة تعویض ضحایا مرض الإیدز والتھاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم الملوث في القانون المصري والمقارنأحمد سعید الزقود، - )2
1994الفلاح، ط .35، و محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص 33ص1

.41أحمد سعید الزقود، المرجع نفسھ، ص - )3
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ركز المواصفات الواجب توفرھا في مو لاشتراطات المتعلق با1980/219
.و مشتقاتھجمع و تخزین الدم و مركباتھ

ویات مراكز نقل الدمو المتعلق بمست5198/104قرار وزیر الصحة رقم-
:و صلاحیاتھا حیث قسم القرار ھذه المراكز إلى ثلاث مستویات

ھیاكل نقل الدم: البند الثاني

:)1(و أسندت لھ عدة مھام تتمثل أساسا فيمركز الدم الرئیسي:أولا

خصصة المتلقیام القیام بالتحالیل المعملیةجمع الدم داخل مصر و خارجھا وا_ 
.و تحضیر مكونات الدم

المشاكل نقل الدم و القیام بالبحوث و حلالتأطیر الفني للعاملین في مجال - 
.الفنیة الخاصة بالدم

مركز على الانتھاء، و تحویلھ إلىسحب الدم الذي قاربت مدة صلاحیتھ - 
.واللقاحاتةمصریة العامة للمستحضرات الحیویمشتقات البلازما بالھیئة ال

.الدمعقد الندوات العلمیة مع الأطباء العاملین في مجال خدمات نقل- 

.القیام بمھمة الرقابة و الإشراف على المراكز الفرعیة الأخرى- 

.تقدیم خدمات علاجیة لعلاج الأمراض- 

مركز الدم الفرعي : ثانیا

مة حفظ مخزون الدم الوارد إلیھ من مركز الدم الرئیسي و یتولى ھذا الأخیر مھ
و المراكز الفرعیة و إجراء اختبارات التوافق للدم قبل صرفھ بالإضافة إلى جمع الدم 

.و عمل فصائل الدم للمواطنین

100كما سمح ھذا القرار للمستشفیات الخاصة التي تقدر قدرة استیعابھا ب 
بالعملیات الجراحیة و التولید بفتح مركز دم فرعي على أن سریر فأكثر و التي تقوم 

ینحصر نشاط ھذا المركز داخل المشفى فقط و لا یسمح لھ بالقیام بجمع الدم خارجھ، 
كما اشترط ھذا القرار أن یوكل منصب مدیر مركز الدم إلى طبیب متخصص في 

ات في المیدان، یعاونھ سنو3الباثولوجي الإكلینیكیة أو ما یعادلھا و خبرة لا تقل عن 
في ھذه المھمة أطباء مقیمون و في معمل و ممرضون مدربون على خدمات نقل 

.حددت مھام وصلاحیات مركز الدم الرئیسي1985الصدر سنة 104المادة الثالثة من قرار وزیر الصحة رقم - )1
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بشأن 1987/210، و بعد ظھور مرض السیدا صدر قرار وزاري رقم )1(الدم
الاحتیاطات الواجب إتباعھا عند استیراد وحدات الدم و مكوناتھ و مشتقاتھ، حیث ألزم 

و مشتقاتھ من صة بالتأكد من سلبیة وحدات الدم، مكوناتھھذا القرار الجھات المتخص
فیروسات الالتھاب الكبدي و السیدا بتحلیل العینات أو بشھادة رسمیة من جھة معتمدة 
تفید سلبیة ھذه الوحدات من الفیروسات، و یلاحظ في الأخیر أن ھذه القرارات في 

الدم الملوث بأحد الفیروسات مجملھا لم تتناول مسؤولیة مركز نقل الدم بمناسبة نقل 
أن المشرع المصري قد ترك الأمر لأحكام المسؤولیة )2(المعدیة، و لذا یرى البعض

المدنیة و ما یترتب عن ذلك من ضرورة إثبات عناصرھا من خطأ، ضرر و علاقة 
. سببیة بسیطة

ل الدم في الجزائرقتنظیم عملیات ن: المطلب الثاني

تنظیم إلىالفرع الأولنا ھذا المطلب إلى فرعین، تعرضنا فيد قسموق
عملیات تنظیم تناولنا الفرع الثانيأما في ، 68/133عملیات نقل الدم بموجب الأمر

.نقل الدم في قوانین الصحة

)3(68/133نظیم عملیات نقل الدم بموجب الأمرت: الفرع الأول

21بموجب قانون الاستقلالعملیات نقل الدم في الجزائر قبل كان تنظیم
الفرنسي بحكم أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسیة و قد أنشأ في ظل 1952جویلیة 

ھذا القانون المركز الجزائري لنقل الدم و تجفیف و تجزئة البلازما و ھو جمعیة 
ساري المفعول بعد الفرنسي، و لقد ظل ھذا القانون 1902منشأة طبقا لقانون 

الاستقلال لأن الجزائر كانت قد استقلت حدیثا و لم یتسنى لھا إرساء كل النظم المسیرة 
.)4(و المنظمة لمختلف القطاعات و النشاطات

المتعلق بالتنظیم 68/133و أول تشریع جزائري في ھذا المجال ھو الأمر 
التشریع على الخصوص تنظیم ھیاكل العام لنقل الدم و بمؤسساتھ، و قد تناول ھذا 

انیة من المادة الأولى على حقن الدم عبر التراب الوطني، فبعد أن نص في فقرتھ الث
و مشتقاتھما في المصالح –البلازما –یحضر الدم الإنساني و مصلھ ألحبري " :أنھ 

ذه المراكز التي أطلق علیھا ، بین في مادتھ الثانیة ھ"و المراكز المختصة في نقل الدم 

.1985/104المادة العاشرة من القرار - )1
.39، المرجع السابق، ص محمد عبد الظاھر- )2
المتعلق بالتنظیم العام لنقل الدم و بمؤسساتھ، الجریدة 1968ماي 13ه الموافق ل 1388صفر 15المؤرخ في 68/133الأمر - )3

.و ما یلیھا1187، ص 1968لسنة 51الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 
1962دیسمبر 31المؤرخ في 62/157الإستقلال بمقتضى القانون رقم و قد تم تمدید سریان مفعول القوانین الفرنسیة بعد _ )4

. باستثناء مقتضیاتھ المخالفة للسیادة الوطنیة1962دیسمبر 31و الرامي إلى تمدید مفعول التشریع النافذ إلى غایة 
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، و ھو مؤسسة )1(المركز الوطني لنقل الدم و تجفیف و تجزئة البلازما" اسم 
، و قد قسم )2(عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي

:التشریع ھیاكل حقن الدم إلى ثلاث أنواع

مراكز حقن الدم: البند الأول

. ه المراكز من المركز الوطني لنقل الدم ومن المراكز الفرعیةو تتشكل ھذ

مراكز نقل الدم:ولاأ

م على جمع الدم، حفظھ توزیعھو تقتصر اختصاصات مراكز نقل الد
و كذا إجراء الفحوص المتعلقة ببحث –فصائل الدم –و تحدید المجموعات الدمویة 

مراكز فروع تابعة للمصالح العمالیة تتولى مھمة تنظیم الأمصال، و یوجد بھذه ال
.مستودعات البلازما و مشتقات الدم

المركز الوطني لنقل الدم: ثانیا

و یتكفل المركز الوطني بالتنظیم العام لنقل الدم في مجموع التراب الوطني كما 
.یة و المراكزأسندت لھ مھمة التنسیق بین المصالح الجھویة، العالم

"Les Services Départementaux" المصالح العمالیة: البند الثاني
تسھر المصالح العمالیة على الخصوص على تنظیم الدعایة التربویة لصالح التبرع 
بالدم، مسك مجموعة بطاقات واھبي الدم التابعین للعمالة، تحضیر الدم المحفوظ 

الدموي المجمد و الكریات المعلقة في السوائل و الاعتناء بمستودع البلازما و السائل 
مصالح المتخصصة في ھذه الصناعات،المجفف و مشتقاتھ اللذان تستلمھما من ال

لنقل الدم و تسلیم المنتجات الدمویة للمنتفعین الاستعجالو أخیرا تنظیم مصلحة 
.)3(العمومیین و الخواص

المصالح الجھویة: الثالثالبند

و تسھر المصالح الجھویة علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه بالنسبة 
. )4(للمصالح العمالیة على إعداد أدوات نقل الدم و صناعة الأمصال

جموع المنظمة المختصة بنقل الدم اسم المركز الوطني لنقل یطلق على م: " في فقرتھا الأولى 68/133تنص المادة الثانیة من الأمر - )1
. و قد حلت ھذه الأخیرة محل المركز الجزائري لنقل الدم و ھو الھیكل الموروث عن الإستعمار" الدم و تجفیف و تجزئة البلازما 

.68/133المادة السابعة من التشریع - )2
.68/133من الأمر ) ب(المادة السادسة فقرة - )3
.68/133من الأمر ) ج(المادة السادسة - )4



:فصل تمھیدي

66

و تعد ھذه المصالح و المراكز بمعیة الوزیر المكلف بالصحة، وحدھا المؤھلة 
ملیات المتعلقة بنقل الدم و تجفیف و تجزئة البلازما و تسلیم المنتجات للقیام بجمیع الع

و لا یتسنى إنشاء، نقل أو إلغاء أي مصلحة من مصالح نقل الدم إلا .إلى المنتفعین
ن المركز الوطني لنقل الدم،بموجب قرار من وزیر الصحة بناءا على اقتراح م

.نیة الاستشاریةو ذلك بعد استشارة اللجنة الوط

على إنشاء 68/133و بالإضافة إلى ھذه المصالح و المراكز نص تشریع 
اللجنة الوطنیة الاستشاریة و اللجان الاستشاریة الجھویة و العمالیة، بحیث أوكل إلى 
ھذه اللجان مھمة إصدار آرائھا فیما یخص المسائل المتعلقة بتھیئة و تجھیز مصالح 

ي و مصلھ الحیوي، تحضیره، حفظھ و توزیعھ و بشكل عام كل مسألة نقل الدم البشر
و مراكز الدم و تسییر مصالحم، بالإضافة إلى مھمة الرقابة لھا علاقة بنشاط نقل الد

أشھر،6و تقدیمھ إلى الوصایة كل یر بھذا الخصوصو ذلك عن طریق إعداد تقر
الأطراف التي لھا علاقة بعملیات نقل و قد روعي في تشكیل ھذه اللجان تمثیل كل 

الدم من ممثلي مختلف الوزارات مدراء مراكز الدم و الأطباء من مختلف 
.التخصصات

و تجدر الإشارة في الأخیر أن ھذا التشریع قد اھتم أساسا بالجانب التنظیمي 
للتبرع على أو الھیكلي لنقل الدم، و أھمل النص على القواعد و المبادئ المنظمة

الأخص تلك المتعلقة بالسریة و المجانیة التي ینبغي أن تطبع ھذه العملیات، و من 
جھة أخرى أھمل النص على مسؤولیة مراكز الدم في مواجھة المتبرع أو المتلقي عن 

.الأضرار التي قد تلحقھما من جراء نقل الدم

صحة   تنظیم عملیات نقل الدم في قوانین ال: الفرع الثاني

إلى غایة 68/133لم تخضع عملیات نقل الدم إلى أي تنظیم جدید بعد الأمر 
354، و الذي نص في المواد 1976أكتوبر 23صدور قانون الصحة العمومیة في 

على قصر استعمال الدم البشري للأغراض العلاجیة المحضة و لأول مرة 356إلى 
منھ على أنھ تحدد 356رغم نص المادة ، و)1(نص على مجانیة التبرع بالدم و نقلھ

شروط تحضیر و حفظ منتجات الدم البشري و جمیع الأحكام المتعلقة بھذه المنتجات 
بموجب قرار وزاري لاحق، إلا أنھ لم یصدر أي قرار في ھذا الشأن إلى غایة صدور 

لا یجوز استعمال الدم البشري و ھیولھ                   : " على أنھ المتضمن قانون لصحة العمومیة76/79من قانون 354/1و قد نصت المادة - )1
...".و مشتقاتھا إلا تحت المراقبة الطبیة لأغراض علاجیة طبیة على وجھ الدقة 
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و الذي أتى ببعض القواعد المنظمة . )1(1985قانون الصحة و ترقیتھا في سنة 
:   و منھا على الخصوص 158لتبرع بالدم في المادة ل

المتخصصة لعملیات جمع الدم               احتكار مراكز الدم و الوحدات الصحیة-
.و تحصین المتبرعین و تحلیل مصل الدم

ضرورة الإشراف الطبي على كل مراحل جمع الدم و تحصین المتبرعین -
.و تحلیل مصل الدم

م جمع الدم من القصر أو الراشدین المحرومین من قدرة التمییزتحری-
.أو لأغراض استغلالیة

لم یأت بأي 1985و 1976و باستثناء ھذه القواعد فإن قانون الصحة لسنة 
جدید حیث لم یتضمن كلاھما ما یشیر إلى مسؤولیة مراكز الدم فیما یخص الأضرار 

نشاطھا سواء في مواجھة المتلقي أو على الأقل في مواجھة المتبرع الذي الناجمة عن 
لا یجني من تبرعھ أي مقابل، بما یفید أن الأمر متروك للقاضي لإعمال القواعد 

أو المصري اللذان جعلا كس قانون الصحة الفرنسيالعامة للمسؤولیة في ھذا الشأن ع
و من جھة تجاه المتبرع بالدم،من مسؤولیة مراكز نقل الدم مسؤولیة موضوعیة

أخرى لم تتضمن قوانین الصحة عندنا أي تنظیم ھیكلي لھذه المراكز، بحیث بقیت 
و الذي أصبح متجاوزا بالنظر إلى 68/133خاضعة للتنظیم الذي جاء بھ الأمر 

الزیادة السكانیة و ظھور أسالیب و تقنیات جدیدة في مجال نقل الدم خاصة في بدایة 
نات بعد ظھور مرض السیدا، ھذا النقص الذي تم تداركھ فیما بعد فصدر القرار الثمانی

المتضمن إجباریة الكشف عن 1991سبتمبر 07المؤرخ في 220الوزاري رقم 
لیس في التبرع بالدم و الأعضاء، یالفیروس المسبب لالتھاب الكبد و السیدا و السف

ھین، فمن جھة لم یحدد نوع فیروس الالتھاب و ھو القرار الذي جاء معیبا من وج
الكبدي التي تكون مراكز الدم ملزمة بالكشف عن كل فیروسات الكبد المعروفة آنذاك 
و ھو الأمر الذي لم یقصده القرار قطعا، فكل الدول آنذاك تلزم المراكز بالكشف عن 

قرار دون غیرھما، و ھو الأمر الذي استدركھ ال) س(و ) ب(كل فیروس الكبد 
فیما بعد فنص على إجباریة الكشف عن )2(1998ماي 24الوزاري المؤرخ في 

.اللذان یعتبران أخطر فیروسات الكبد على الإطلاق) س(و ) ب(فیروس الكبد 

.المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا1985فیفري 16الموافق ل 1405جمادى الأولى 26المؤرخ في 85/05نون قا- )1
و السیفلیس في ) س(و ) ب(یتضمن الكشف الإجباري عن مرض السیدا و الإلتھاب الكبدي الوبائي 1998ماي 24قرار مؤرخ في - )2

HIV2و HIV1في مادتھ الأولى المراكز بالكشف عن الجسم المضاد لفیروس السیدا التبرع بالدم و الأعضاء، و قد ألزم ھذا القرار 
.كل تبرع بالدم: و الجسم المضاد لإلتھاب الكبد س و السیفلیس بمناسبة ) HBC) (ب(و الجسم المضاد لإلتھاب الكبد 
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متأخرا كثیرا بالنظر إلى 220و من جھة أخرى فقد جاء القرار الوزاري رقم 
كانا معروفین منذ ) س(لالتھاب الكبد أن الفیروس المسبب للسیدا و الفیروس المسبب

بالنسبة للثاني، ففي فرنسا مثلا أصبح الكشف عن 1989بالنسبة للأول و 1983
في حین أن ھذا القرار 1983جویلیة 23الفیروس المسبب للسیدا إجباریا ابتداء من 

ي سنوات، و من ناحیة أخرى تمت إعادة النظر ف) 08(في الجزائر جاء متأخرا بثمان 
07المؤرخ في 219التنظیم الھیكلي لمراكز نقل الدم فصدر القرار الوزاري رقم 

و إنشاء مراكز و وحدات حقن الدم، و الذي حقن الدمالمتعلق بتنظیم 1991دیسمبر 
قسم في مادتھ الأولى الھیاكل القائمة على حقن الدم إلى مركز، وحدة و بنك و اعتبر 

الح تابعة للقطاعات و المراكز الإستشفائیة الجامعیة القرار ھذه الھیاكل بمثابة مص
و المؤسسات الإستشفائیة المتخصصة، كما حدد ھذا القرار صلاحیات ھذه الھیاكل

.و یبین اختصاصاتھا في المادة الخامسة

التنظیم الحالي لعملیات نقل الدم: الفرع الثالث

1995زائر یعاني فراغا تنظیمیا كبیرا حتى سنة لقد ظل نشاط نقل الدم في الج
،)1(95/108عندما تم إنشاء الوكالة الوطنیة للدم بموجب المرسوم التنفیذي في 

و ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري وجھة علمیة وتقنیة تتمتع بالشخصیة 
، و یعتبر )2(المالي و موضوعة تحت وصایة وزیر الصحة الاستقلالالمعنویة و 

إیجاد ھذه الھیئة خطوة كبیرة في مجال حقن الدم في الجزائر بالنظر إلى المھام التي 
:أنیطت بھا و الأھداف التي تصبوا إلى تحقیقھا و التي یمكن إجمالھا في 

.إعداد واقتراح سیاسة الدم و متابعة ظروف تنفیذھا-

.تنظیم حقن الدم-

المكلف بحقن الدم، و كذا تحدید          یاكل إعداد و اقتراح القانون الأساسي للھ-
.و تنسیق أنشطتھا و شروط استغلالھا

).moelleosseuse(مسك بطاقات وطنیة للمتبرعین بالدم و مكاك العظام -

.القیام بأنشطة التجزئة و البیوتقنیات و وضع الكواشف المستعملة-

و الھیئات المعنویة مع الھیاكلبالاتصالالبحث و التكوین في مجال حقن الدم -
.لاسیما فیما یتعلق بأنماط التكوین و برامجھ

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للدم، 1995أفریل 09ق ل المواف1415ذو القعدة 09المؤرخ في 95/108المرسوم التنفیذي رقم - )1
.تنظیمھا و عملھا

.95/108المادة الأولى من المرسوم التنفیذي - )2
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.تمثیل الجزائر في الھیئات الوطنیة و الدولیة في مجال اختصاصھا-

و قد زودت الوكالة بمجلس علمي لمساعدتھا على أداء مھامھا المنوطة بھا على 
باء من مختلف أحسن وجھ، و یتشكل ھذا المجلس من مختصین في حقن الدم و أط

التخصصات بوصفھم مستعملین للدم، بالإضافة إلى ممثل عن المعھد الوطني للصحة
و ممثل عن المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصیدلانیة وممثل عن الوكالة الوطنیة 

.لتطویر البحث في الصحة بالإضافة إلى المدیر العام للوكالة

یھ و تقدیم اقتراحاتھ في كل المسائل ذات الطابع و قد كلف ھذا المجلس بإبداء رأ
العلمي الطبي و التقني التي لھا علاقة بمھام الوكالة، وكذا تقدیم توصیات بشأن سیاسة 

و الوظیفي لحقن برع و المخطط التنظیمي حقن الدم، لا سیما فیما یتعلق بترقیة الت
.الدم، البحث و نمط التكوین في میدان حقن الدم

ل فقد كان للوكالة الوطنیة للدم دورا فعالا في إعداد و وضع تنظیم و بالفع
شامل لنشاط نقل الدم حیث تدعم ھذا القطاع بترسانة من النصوص التنظیمیة تناولت 
جوانب كثیرة منھ لم تخضع لأي تنظیم من قبل، ففي ھذا الإطار جاء القرار المؤرخ 

ع، حیث نص في مادتھ الثانیة على المحدد للقواعد المنظمة للتبر1998ماي 24في 
، كما حدد ھذا )1(و المجانیةالتطوع، السریة المبادئ التي تحكم التبرع بالدم و ھي 

).سنة65سنة كاملة إلى 18(القرار السن القانونیة للتبرع 

:الأخرى نكتفي بالإشارة إلیھا القراراتو قد تلى ھذا القرار مجموعة من 

یحدد شروط توزیع الدم1998ماي 24في القرار الوزاري المؤرخ-
.و مشتقاتھ الغیر ثابتة

یحدد قواعد انتزاع الدم في الحقن 1998ماي 24القرار الوزاري المؤرخ في -
.الذاتي المبرمج

یحدد قواعد التطبیق الجید 1998ماي 24القرار الوزاري المؤرخ في -
.للتحالیل البیولوجیة للدم المتبرع

یحدد خصائص مواد الدم غیر 1998ماي 24القرار الوزاري المؤرخ في -
.الثابتة المستعملة للعلاج

: تتم عملیة التبرع بالدم لصالح المستقبل دون إلحاق ضرر بالمتبرع و تقوم على المبادئ الأخلاقیة التالیة : " تنص المادة الثانیة - )1
".یة و دون مقابل ماديالتطوع، السر
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الإجراءات یتعلق بالوقایة و1998ماي 24القرار الوزاري المؤرخ في -
.المتخذة في حالة حادث حقني مناعي أو جرثومي

اءات الإجرالمحدد للقواعد و1998ماي24في القرار الوزاري المؤرخ-
.المتعلقة بمراقبة مشتقات الدم الثابتة

و من ناحیة أخرى تمت إعادة النظر في التنظیم الھیكلي لمؤسسات نقل الدم 
المتعلق 1998نوفمبر 09فصدر بھذا الخصوص القرار الوزاري المؤرخ في 

وحدات والذي أحدث مراكز تھا وصلاحیاتسویة ھیاكل حقن الدم، إنشاؤھا وب
و وحدة، و قد روعي ھیكلا بین مركز 158و بنوك جدیدة بحیث أصبح عددھا حالیا

في تقسیم ھذه الھیاكل عدة اعتبارات منھا على الخصوص الكثافة السكانیة، فأنشأ في 
المناطق العمرانیة ذات الكثافة السكانیة العالیة مركز لحقن الدم جلھا یتوزع على 

في حین تتوزع وحدات حقن الدم في المستشفیات )1(یةالمراكز الإستشفائیة الجامع
.الأقل أھمیة عبر الولایات و الدوائر

و ھذه المراكز و الوحدات ھي كما أسلفنا مصالح تابعة للقطاعات الصحیة 
أو المخبر المركزي ة بالمخبر المركزي للمستشفى المختلفة و ھي عادة ما تكون ملحق

و لقد تناول . و لا بالشخصیة الاعتباریةمالیة مستقلة، لھیماتولوجیا، و لا تتمتع بذمة
.اختصاصات كل ھیكل من الھیاكل على حدا1998نوفمبر 09القرار 

وحدات نقل الدم: البند الأول

نوفمبر 09وقد أنشئت ھذه الوحدات بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 
ت حسب ما تنص علیھ الصادر عن وزیر الصحة و السكان، تتولى ھذه الوحدا1998

:من القرار )2(ةالمادة السابع

.المشاركة في إعداد و وضع النشاطات الضروریة لترقیة التبرع بالدم-

.تجنید المتبرعین و تنظیم برامج لجمع تبرعات الدم-

ضمان المراقبة الطبیة للمتبرعین بالدم من التجنید إلى غایة التحالیل الدوریة -
.تزاع الدم من المتبرعاللاحقة أي قبل و بعد ان

مركز لحقن الدم بما في ذلك المركز الوطني المتواجد على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي في الجزائر 25و یوجد حالیا - )1
.العاصمة

(2)- Voir l’article 07 de l’arrêté du 99/11/1998- précité.
انظر رایس . الأولى بالقطاع الصحي بمغنیة، و الثانیة بالغزوات، و الثالثة بسبدووحدات لحقن الدم على مستوى ولایة تلمسان، 03و توجد 

.241، ص 2010محمد، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار ھومھ،



:فصل تمھیدي

71

.إنشاء مخزن خاص لدم الإنسان ومشتقاتھ و ضمان الحفظ الجید-

.إجراء المراقبة المصلیة و عمل فصائل الدم-

.)1(توزیع مشتقات الدم الثابتة و غیر الثابتة-

.الاستعجالضمان مصلحة -

كز نقل الدمامر: البند الثاني

سة و السادسة من القرار            و تولت النص على اختصاصاتھا المواد الخام
و تتمثل بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه بالنسبة لوحدات الدم و باعتماد من الوكالة 

.الوطنیة للدم

.تحضیر البلازما لعملیة التجزئة_

Les activités d’phérèseنشاطات الأفیراز - 

.تحضیر أمصال الكشف لتحدید فصائل الدم- 

.وین و التعلیم في مجال حقن الدمضمان التك- 

بنوك الدم: البند الثالث

تضى القرار الصادر عن وزیر الصحة            ھي بنوك أنشئت ھي الأخرى بمق
، و یقتصر دور ھذه البنوك المتواجدة على 1998نوفمبر 09و السكان بتاریخ 

لثامنة من القرار في مستوى المستشفیات سواء العامة منھا أو الخاصة حسب المادة ا
توزیع الدم و مشتقاتھ غیر الثابتة التي تقوم باستلامھا من مركز و وحدات نقل الدم

.و على ذلك فھذه البنوك لا یسمح لھا بالقیام بجمع الدم أو تجزئتھ

المؤسسات العاملة في مجال حقن )2(95/07من الأمر 169و قد ألزمت المادة 
الضارة لنشاطاتھا تجاه المتبرعینالتأمین من المسؤولیة الناجمة عن العواقب الدم ب

.أو المتلقین

و في الأخیر فإن المتمعن في ھذا الكم الھائل من القرارات لا یمكنھ أن یلاحظ 
من قلة و شح في النصوص 1998النقص الفادح الذي كان یعاني منھ ھذا القطاع قبل 

طریق الإستیراد من یلاحظ أن ھذه المشتقات تنتج على مستوى بعض المراكز فقط و بالنسبة لمشتقات الدم غیر الثابتة فتجلب عن- )1
.الخارج

.1995، لعام 13، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة عدد 1995ینایر 25الموافق ل 1415شعبان 23المؤرخ في 95/07الأمر - )22
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و مقررات وزاریة ن ھذه النصوص جاءت في شكل قرارات ما یلاحظ أالتنظیمیة، ك
حتى1968و كان یفترض صدورھا في شكل تشریع عام مثل ذلك الصادر سنة 

.فاعلیة و مصداقیة أكثرلھا تكون

الإصابات الناجمة عن نقل الدم: المبحث الثاني

ونة الأخیرة رغم التطور الكبیر الذي شھدتھ عملیات نقل الدم خصوصا في الآ
إلا أنھا ظلت غیر آمنة بالشكل الكافي و التام من الحوادث و الأضرار التي قد تصیب 

لا یمكننا في ھذا المقام حصر كل الأضرار                 الإنسان من جراء ھذه العملیات، و
.على ذلك نكتفي بذكر أھمھالحوادث المرتبطة بنشاط نقل الدم وو ا

ادث نقل الدم حو: المطلب الأول

و یتعلق الأمر ھنا ببعض الحوادث الناجمة عن الخطأ في عملیة الحقن                  
.أي المتبرعین و المتلقینو یسجل ھذا النوع من الأخطاء عند الفئتین 

ففیما یخص المتبرع فقد تؤدي عملیة التبرع إذا لم تراعى فیھا الشروط التي
لمجال وعلى الخصوص تلك المتعلقة بنظافة و سلامة وضعتھا التشریعات في ھذا ا

في عملیات أخذ الدم، أو تلك المتعلقة بكمیة الدم التي یمكن أخذھاالأدوات المستعملة 
الحد ملل في كل عملیة تبرع على أن لا تتجاوز 450من المتبرع و المحددة ب 

ث أنھ في حال ملل عن كل كیلوغرام من وزنھ، حی7الأقصى المأخوذ من كل متبرع
الإخلال بھذه الشروط تتسبب عملیة نقل الدم في حدوث مضاعفات صحیة موضعیة 
بالنسبة للحالة الأولى و اضطرابات صحیة حقیقیة بالنسبة للحالة الثانیة كھبوط ضغط 

و قد یصل في بعض الحالات إلى حد وفاة المتبرع، و ھو الأمر إغماءالدم وحدوث 
یا مع المبادئ التي یقوم علیھا التبرع و التي تحرص على الذي یتعارض و یتنافى كل

.عدم تعریض صحة المتبرع إلى أي خطر كان

و من جھة المتلقي فإن حقن ھذا الأخیر بدم من فصیلة مختلفة عن فصیلة دمھ 
یؤدي إلى رفض الجسم لھذا الدم و مھاجمتھ مما یتسبب في التحلل السریع للدم 

"EMOLIZE "الشخص و یعبر عن ذلك طبیا بعدم تلاؤم فصیلة الدم و بالتالي وفتة
Incompatibilité Sanguine)1 ( یلقاه المتلقي في حالة حقنھ بدم و نفس المصیر
لفاسد الذي حقن بھ عدد ، و من ذلك فضیحة الدم افقد صلاحیتھ لسبب من الأسباب

اقتین تثبتان فصیلة و یلاحظ أن ھذا النوع من الحوادث نادر الوقوع لأنھ عادة لما یقوم الطبیب بطلب الدم من المركز یرفق الطلب ببط_ )1
راجع في ھذا الشأن نموذج طلب الدم ( دم المریض المراد حقنھ و ذلك حرصا على مطابقة الدم الذي سیسلمھ المركز لفصیلة دم المریض 

الدم المتضمن الاتفاقیة النموذجیة المتعلقة بشروط و كیفیات تموین و تسعیرة مواد 1998أكتوبر 18المؤرخ في 97المقرر الوزاري _ 
. غیر الثابتة
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ادر طبیة لنساء في مصلحة الولادة بمستشفى سطیف و الذي أدى حسب مصكبیر من ا
امرأة، حیث أسفرت التحقیقات التي أجراھا المجلس العلمي 15ثر ممن إلى وفاة ـك
و التي في عدد كبیر من أكیاس الدمSerratiaعن وجود عدوى بكتیریة للمستشفى 

أثناء نقل بنك الدم تبریدالأرجعھا المجلس العلمي لحدوث عطل على مستوى جھاز 
.)1(من جناح آخر

الأمراض المتنقلة عبر الدم: لثانيالمطلب ا

الناجمة عن نقل الدم من شخص مصاب الفیروسیةویتعلق الأمر ھنا بالعدوى 
إلى شخص آخر سلیم، فقد بات من المسلم و المتعارف علیھ علمیا أن الدم یعتبر أحد 

التي یعتبر البعض منھا خطر جدا ) 2(أھم طرق نقل الأمراض المعدیة و المختلفة 
.و قاتل في أغلب الأحیان و البعض الآخر أقل خطورة و یمكن علاجھ و الشفاء منھ

الكبدي الالتھابالملاریا، الزھري، : مراض المتنقلة عبر الدمو من الأ
و غیرھا من الأمراض، و لن ) السیدا ( الفیروسي و مرض فقدان المناعة المكتسبة 
نقتصر على النوعین الأخیرین نظرا نتعرض لكل ھذه الأنواع من الأمراض و

لإصابة بھما لكونھما من أخطر الأمراض المتنقلة عبر الدم على الإطلاق و لأن ا
. تعني الموت المحقق

L’hépatiteالكبدي الفیروسي الالتھاب: الفرع الأول Virale

وھو فیروس یصیب الكبد فیحدث بھ أضرارا بالغة الخطورة و یعطل وظائفھ 
نھ من بین وظائف الكبد ھي تخلیص الجسم من الفضلات عن طریق دفعھا إلى إذ أ_ 

ارتفاع حرارة : و ھو من الأمراض المعدیة صفتھ الممیزة ھي_ أعضاء الإخراج 
وقد أمكن تحدید ثمانیة . )3(ةالمعدیة و فقدان الشھیالاضطراباتالجسم، الصداع، 

(VHA)) أ(مثل الفیروس الكبدي فیروسات ظھرت حتى الآن منھا ما ینتقل عبر الفم
B-C-D-G–و منھا ما ینتقل عبر الدم مثل  »)VH(«)4( و قبول ظھور الفیروس(C)

و في السنوات الأخیرة (B)كانت مراكز الدم ملزمة بالكشف فقط عن الفیروس 
نظرا لقدرتھ الفائقة على تغیر مكوناتھ              ) 5((C)سلطت الأضواء على الفیروس 

.5، ص 1999جوان 06أنظر تفضیلا جریدة الخبر لیوم الأحد _)1
2)- DALICHAOUCHE.M, Les maladies Infectieuses Transmissibles Liées a la Transfusion
Sanguine _EL ETISSAL, N° 02, NOV _ DES 1996.
3)- Jean François Quaranta, les Hépatites, prése univercitaire de france, 1éd, 1995, p
13 et suiv…

.142، ص 1997، 463، مقال في مجلة العربي، العدد "آخر أعداء الكبد"أمل عزت، - )4
. في بدایة الثمانینات)C(الكبدي الفیروسي للعلم فإنھ تم اكتشاف الالتھاب_ )5
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و التحرر و التغییر في الشكل حتى یستطیع أن یعیش أطول فترة ممكنة، و من 
المعروف أن ھذا الفیروس ینتقل عن طریق نقل الدم من شخص مصاب حامل 
للفیروس إلى شخص آخر سلیم أو عن طریق استعمال حقن ملوثة بالفیروس

بالمئة من 50یلاحظ أن حوالي الجنسي و الاتصالو بصورة غیر مؤكدة عن طریق 
الكبدي الفیروسي الحاد تتطور إلى التھاب مزمن و تلیف كبديالالتھابحالات 

و یحتاج الفیروس    . بالمئة من ھذه الحالات25بة بسرطان الكبد في و أخیرا الإصا
و التي إلى سنوات طویلة حتى یصاب حاملھ بمرض فعلي و تسمى بالفترة الصامتة

. )1(سنة40و 30تتراوح بین 

المكتسبةالمناعةمرض فقدان : الفرع الثاني

لعل أھم ما یمیز القرن الماضي على الإطلاق خصوصا بالنسبة لعالم الطب ھو 
ذي على الرغم من الأبحاث المكلفةالفتاك و الوالخبیثظھور ھذا المرض 

، ففي )2(علاج لھإیجادكن الطب حتى الآن من التي أجریت علیھ لم یتموالباھظة
في " میخائیل غولتیب " د البروفیسور تم تحدید المرض لأول مرة على ی1981سنة 

حالة 31د سجن في تلك السنة و ق)3(ت المتحدة الأمریكیةفي الولایا" أوكلا"جامعة 
"A.I.D.S"ة إصابة محققة في طائفة الشواذ جنسیا و قد أطلق على ھذا المرش تسمی

)4.(

الذي یرأس " لوك مونتانیھ " البروفیسور استطاع فریق1983و في عام 
أعلن فریق مكافحو مرض السیدا بمعھد باستور الفرنسي كشف سبب المرض حیث 

الذي سمي فیما بعد و) LAV ()5(أطلق علیھ )RETROVIRUS( عن اكتشاف ال 
.)VIH1(الـ

من ) روبیرت غالو(أعلن البروفیسور 1984أما في أمریكا ففي ربیع عام 
الفیروس المسبب للسیدا اكتشافعن " میري لاند"القومي في ولایة السرطانمعھد 

.)HTLV3")6"اسمو أطلق علیھ 

.142أمل عزت، المقال السابق، ص - )1
" السورامین"طب عاجزا عن إیجاد علاج لھذا الداء أو التقلیل من مخاطره، فالمضادات المستخدمة ضد ھذا الفیروس حیث لا یزال ال- )2

23"HPA " الریبافیرین"و "V509B.W.Aلا تعمل إلا على تثبیط تنسج الفیروس الذي یستعید نشاطھ بمجرد توقیف " الفوسكارنت"و
.العلاج

3) - SAIDAL SANTE, 4ieme Trimestre, 1999, N° 03, p 07.
".Acquired, Deficiency, Syndrome"مرض فقدان المناعة المكتسبة  " و ھي اختصار لعبارة _ )4
».الحمیة المقترنة بالاعتلال العقدي اللمفاوي أو- )5 Lymphoadénopathy-Associated- Virus »
.Human _ Tlymphotobie Virus-3أو 03حمى الخلیة البشریة التائھة الموجھة للمف النمط - )6
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ود لك"قام باحثون فرنسیون من معھد باستور بباریس في مستشفى 1986وفي 
."VIH2"صابة بداء السیدا الفیروس ثان مسبب للإباكتشاف" برنار

الوصول إلى مرحلة  المرض الفعلي، ویمر المصاب بالسیدا بعدة مراحل قبول 
وھي عبارة عن أعراض"PRIMO-INFECION"ففي المرحلة الأولى للإصابة 

أو مجرد إشارة عابرة للمرض سرعان ما تزول وتختفي وعندما یمر المصاب إلى 
-PORTEUR"حامل للفیروس طلح علیھ طبیا بأنھ ة یصالمرحلة الثانی

ASYMPTOMOTIQUE" ، وقد إكلینیكیةولا تظھر في ھذه المرحلة أیة أعراض
من ھذه المرحلة یصبح الشخص وابتداءاللمفاویةالغدد یكون ھناك تورم في بعض

غیر أن المصاب یبقى قادرا رغم ذلك على در على نقل العدوى لأشخاص آخرین، قا
ویكمن الضرر الذي یصیب الشخص الحامل یام بكامل وظائفھ وعلى أحسن وجھقال

ن ھذا مھ الفیروس القاتل الذي لا علاج لھ، وأللفیروس في علمھ أنھ یحمل في جس
.)1(توقع الحیاةما في المستقبل وھو ما یسمى بفقدالمرض سیقضي علیھ حت

ینوباتس وھي تمھد أما المرحلة الثالثة فیسمى فیھا الشخص المصاب بالأد
م لاى مراحل وذلك تبعا لمدى تفاقم الآبدورھا إلى المرحلة الرابعة والتي تقسم إل

ان و التھاب الرئة ففي ھذه المرحلة یظھر السرطو ظھور الأعراض المرضیة، 
الشدید في مستوى الخلایا اللمفاویة السعتوریة الانخفاضعاني المصاب من وی
"THELPER-LYMPHOCYTE " یضاف إلى ذلك تورم وتضخم في الغدد اللمفاویة

ویكون ھذا بالفخذ، اتصالھاوخاصة في منطقة الرقبة و أسفل البطن وأسفل البطن عند 
وتكمن خطورة ھذا المرض بالإضافة إلى ،)2(التورم مصحوبا بألم في أغلب الأحیان

جعل عدد ضحایاه ة جدا وھذا ما طرق انتقالھ كثیرتداعیاتھا الصحیة والنفسیة في أن
حیث كشف منسق برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السیدا  ،)3(الارتفاعلا یكف عن 

، مكتبة 1في القانون المصري والمقارن، ط أحمد السعید الزقود، تعویض ضحایا الإیدز و التھاب الكبد الوبائي بسبب نقل دم ملوث- )1
.17، ص 1994، ن.م.الفلاح، د

.19أحمد السعید الزقود، المرجع نفسھ، ص - )2
أن عدد المصابین بالسیدا في العالم حوالي 1998في نھایة ) OMC(قد قدمتھا منظمة الصحة العالمیة حیث قدرت الإحصائیات التي - )3

و قد اعتبرت أن القارات الأكثر تضررا ھي القارات 1996ملیون في 22.6ملیون مصاب في حین كان ھذا العدد لا یتجاوز 33.4
حالة منھا انتقل 500.000، 1996ملیون في 3.1یون إصابة جدیدة مقابل مل5.8حوالي 1998الفقیرة، ففي إفریقیا قدرت في نھایة 

فقط مع 1998- 1996ملیون شخص في الفترة الممتدة بین 2.5الفیروس من الأم إلى الابن، كما قدرت الوفیات نتیجة ھذا المرض ب 
:راجع. منظمة أن عدد المصابین أكبر من ذلك بكثیرتأكید منظمة الصحة العالمیة أن ھذه الإحصائیات لیست مطابقة للواقع حیث تتوقع ال

SAIDAL SANTE 1999, précité, spécial SIDA, page 11.
و حسب التقریر الذي أعده المخبر الوطني _ أوروبا و إفریقیا _ أما في الجزائر التي تقع بین منطقتین من أكثر المناطق تعرضا للفیروس - 

Laboratoire National deالمرجعي  Référence 1985حالة إصابة محققة منذ 410حیث قدرت بحوالي 1999في سبتمبر
295(سنة الأكثر تعرضا للإصابة مع ارتفاع ملحوظ في أوساط الرجال 40إلى 20حالة ایجابیة المصل، و تشكل فئة الأعمار من 865و 

في الشرق –حالة 145الجزائر العاصمة و ضواحیھا ( الأكثر تعرضا لھذا المرض ، و تعتبر المناطق )حالة لدى النساء115حالة مقابل 
. حالة38مناطق الغرب الجزائري خاصة وھران _ حالة 49المناطق الجنوبیة _ حالة 52قسنطینة 

على الأخص فرنسا  و ھذه و تجدر الإشارة إلى أن أغلب المصابین بالسیدا في الجزائر ھم ممن أقاموا و لفترات طویلة في الخارج و- 
: الأرقام ھي فقط نتائج الاختبارات لدى مراكز نقل الدم بمناسبة التبرع مما یفید أن الرقم غیر دقیق و جزئي و مرشح للارتفاع، راجع 

.   23/11/1999جریدة الخبر الیومیة الصادرة في 
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بالإذاعة " ضیف الصباح"لدى استضافتھ في برنامج –عادل زدام -بالجزائر
حالة إصابة لسنة 700مصاب بالسیدا منھا 8046الوطنیة، أن الجزائر تحصي 

بالتزام الدولة الجزائریة بتنفیذ ما جاء في الألفیة الثالثة في البند وأشاد زدام .2013
.السادس المتعلق بمكافحة مرض السیدا

في السنة الأخیرة الجزائر التي طبقتھا إستراتیجیةأن المتحدث وقال 
وإیصال، والتي ترتكز على الإستراتیجیة الصفر وتھدف إلى تدعیم 2013/2015

ب قد أتت أكلھا وعرفت من خلالھا الجزائر استقرارا في العلاج إلى كل شخص مصا
وأضاف أن السبب الرئیسي للمرض معروف وھو العلاقات الجنسیة .عدد الإصابات

بالمئة من حالات الإصابة، بالإضافة إلى تنقل الفیروس 90غیر الشرعیة، حیث تمثل 
.عن طریق الأم الحامل إلى الجنین عن طریق الدم الملوث

عن سؤال حول تخوف المواطن الذي یتبرع بالدم من إصابتھ وفي رده
بالمئة، وأضاف أن 100بالفیروس، أكد زدام أن الدم في الجزائر مراقب بنسبة 

.عن طریق الدم في حالة واحدة فقط ھي عن طریق المدمن على المخدراتالانتقال
طریقة، وكشف ذه الوفیما یخص الانتقال عن طریق شفرة الحلاق بدد المخاوف من ھ

50المتحدث أن عدد النساء المصابات بالسیدا في الجزائر یتزاید على الرجال بنسبة 
.بالمئة

عن طریق الاتصال الجنسي وھي أكثر للسیداحیث ینتقل الفیروس المسبب 
كما ینتقل الفیروس عن طریق تداول الحقن و الإبر الملوثة             . )1(طرق انتقالھ شیوعا

ھر ھذه الإصابات على الخصوص في أوساط المدمنین على المخدرات          و تظ
مـــة في الوشـالمستعملنشطات و كذلك الإبـر ون المـن یستعملـوالریاضیین الذی

TATOUAGEو من الأم إلى الجنین«FOETO MATERNELLE یتم انتقال ، و«
أو عند الولادة PLACENTAإما أثناء فترة الحمل من خلال المشیمة VIHفیروس ال 

و في حالات نادرة أثناء فترة الرضاعة و تؤكد التقاریر الطبیة أن العدوى من الأم 
بالمئة إذا كانت الأم ما تزال في الفترة 40إلى 30إلى الطفل تكون بنسبة تتراوح من 

قد دخلت في لعدوى إذا كانت الأم، و ترتفع احتمالات ا)Séropositivité(الصامتة 
.)SIDA Avéré)2طور المرض الفعلي 

یعیة بین الرجل و المرأة و كذلك العلاقات الشاذة اللواطیة و السحاقیة و یقصد بالاتصال الجنسي أو المباشرة الجنسیة العلاقات الطب- )1
Homosexuelles et Bisexuels و بشكل خاص في أوساط الدعارة غیر المنظمة و التي لا تخضع لأي رقابة طبیة و تقدر نسبة

بالمئة في أوساط الشواذ 7.56و –رجل،  امرأة –ة بالمئة بالنسبة للعلاقات الطبیعی35.36الإصابة بالسیدا في الجزائر بھذه الطریقة ب 
.جنسیا

من الحالات تمت إصابتھم 1/3حالات فقط 06من الأم إلى الطفل قلیل الأھمیة حیث سجلت ) VIH(وفي الجزائر یعتبر نقل فیروس ال - )2
. بالمئة25بالمئة من أصل 14عند الإرضاع عند الولادة وعند الولادة و 2/3–في الثلاثي الأول من فترة الحمل من خلال المشیمة 
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حة خصوصا لاشك أن العاملین في مجال الص: إصابة العمل بالنسبة للأوساط الطبیة-
من الأسلاك الطبیة یكونون أكثر عرضة الأطباء و الجراحین و الممرضین وغیرھم

للإصابة بالأمراض بحكم تعاملھم المباشر مع المرضى و تعتبر أغلب الإصابات لدى 
(1)ونادرا فیروسالكبد لالتھابالمسبب cء ھي الفیروس ھؤلا VIH وأخیرا یتم ،

ن شخص سلیم و مشتقاتھ و یتم ذلك إذا حقروس عن طریق نقل الدمانتقال ھذا الفی
أو مجرد حامل ھم إذا كان ھذا الأخیر مریض فعلایأمنتزع من شخص مصاب و
.للفیروس مادام قادرا على نقلھ

مراكز الدم بإجراءطریق الدم ألزمت كل الدولالفیروساللانتقوتفادیا 
، ففي فرنسا أصبحت ھذه للأشخاص المتبرعینو الفحوص اللازمة الاختبارات
أما في . )2(1985جویلیة23إجباریة بموجب القرار المؤرخ في الاختبارات

مبر سبت07الجزائر فقد اتخذ ھذا الإجراء بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 
.)TEST-ELISA()4(في اختبار الإلیزاالاختبارو یتمثل ھذا .)3(1991

لا یعطي نتائج یقینیة، لذا یتبع باختبار ثان یدعى الاختبارو نظرا لأن ھذا 
خاصة إذا نتج عن الاختبار، و یلجأ إلى ھذا "WESTERN-BLOT" "الوسترن بلو"

مثل للمعاناة من أمراض أخرى نتیجةنتائج ایجابیة بمعنى أن یكون الشخص الاختبار
الكبدي أو حالات الإدمان الكحولي المزمن قد ثبت أنھ ایجابي المصل الالتھاب

"SEROPOSITIVE" الإیجابي الكاذببالاختباریسمى و ھو ماTEST-FALSE-
POSITIVE في الكاذب إذا كان الشخص المصاب لا یزال الاختبارو كذلك یحدث

في كشف الاختباراتالمرض ّأي الفترة الصامتة أین تعجز كل المرحلة الأولى من
أتھما لا ینصبان على الفیروس في الاختبارینو ما یلاحظ بالنسبة لھذین الفیروس، 

علیھ فإذا ما تم التأكد من تھ التي یفرزھا الجسم عند التعرف احد ذاتھ بل على مضاد
. )5(یداوجود ھذه المضادات فھذا یعني أن الشخص مصاب بالس

.29سعید الزقود، المرجع السابق، ص - )1
2)- Arété du 23 juillet 1985 et circulaire, DGS, du 20 oct 1985, relative au dépistage et a l’information des
donneurs porteurs d’anticorps anti_ VIH.

المتضمن إجباریة الكشف مرض السیدا و السیفلس في التبرع 1991سبتمبر 07المؤرخ في 220القرار الوزاري رقم - )3
المتضمن الكشف الإجباري عن 1998ماي 24ولقد ألغي ھذا الفرار بموجب فرار وزاري المؤرخ في . بالدم و الأعضاء

.و السفیلیس في التبرع بالدم و الأعضاءCو Bمرض السیدا و التھاب الكبد 
إلى قطعة من البلاستیك ثم ) INACTVATED(و یتم ھذا الاختبار عن طریق إضافة بروتین من الفیروس غیر نشط - )44

تضاف عینة من دم الشخص المراد اختباره إلى ھذا المركب فإذا كان المصل مصابا بفیروس السیدا فإن الأجسام ستتحد 
السعید . أكد من حضور الفیروس من عدمھ عن طریق علات تعتمد على الألوانتم التیأو تتفاعل مع ھذا المركب ثم س

.33الزقود، المرجع السابق، ص 
.33السعید الزقود، المرجع السابق، ص - )5
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ما یة و التي تدخل في تركیبھا البلازأما بالنسبة لمشتقات الدم الطبیعیة و الصناع
البلازما من أشخاص كثیرین فإذا حدث الدم تجمعبشكل أساسي و كما نعلم أن مراكز 

أحد ھؤلاء مصابا فإن العدوى تنتقل إلى كل المجموع المحصل علیھ من نوأن كا
مئویة 68حرارة خضاع البلازما إلى درجةالمراكز إلى إتعمدالبلازما و تفادیا لذلك 

ساعة و تعتبر ھذه التقنیة كما أثبتت الدراسات و الأبحاث كفیلة بالقضاء على 24لمدة 
دم من الإصابة من الالفیروس و حمایة ملایین الناس من مستعملي الأدویة المشتقة 

.بھذا الفیروس القاتل
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، ر الطبي بمثابة القنبلة الموقوتةة في الإطاذالدم المنفحت عملیات نقل لقد أصب
، عشرون العدید من الحوادث المؤسفةفرغم النتائج المؤكدة لتلك العملیة فقد شھد القرن ال

، ابتداء بحالات الأخطاء العادیةو التي تنبئ عن تھدید خطیر لصحة المرضى
، كسیة التي تحدث أحیانا للمرضىالأخطار الناتجة عن ردود الفعل العو المتجسدة في 

، مرورا بالأخطاء المادیة كالغلط في أضرارا صحیة تكون شدیدة الخطورةو التي تسبب
، الخ... الدم نتیجة النقل الخاطئ ، و أیضا فساد منتجات أو سوء التخزینالفصائل 

بد ، و التي تجسدت بوضوح في مرض الكو المرعبةالخطیرة ھاءا بنقل الأمراض و انت
.الوبائي و نقص المناعة الآدمي

، لیة القانونیة بأنواعھا المختلفةو ھو ما استوجب وقفة حقیقیة من جانب المسؤو
سما في منع تلك الآثار و حااجوھریاو منھا المسؤولیة المدنیة التي یمكنھا أن تلعب دور

خاصة و أن حمایة الصحة العامة للمواطنین لا تكون الوقایة منھا،، أو على الأقلالسیئة
، و لكن السؤال في آن واحدو الإصلاح بوضع نظام للمسؤولیة یحقق الردعفعالة إلا

لحمایة ؟ المطروح الآن ما مدى كفاءة القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في توفیر ھذه ا
بالمعطیات الجدیدة الاعتدادالاعتبارھل نقتصر علیھا ؟ أم أنھ یجب علینا أن نضع في 

آلیات من أجل وضع طبي و التقني لعملیات نقل الدمالفي المجالرات الحاصلةالتطوو 
.)1(لة ؟ئجدیدة تناسب ھذه التطورات الھا

ة في عملیات نقل الدم یكون الأمر و یأتي ھذا الطرح نتیجة أن الأضرار الواقع
فیھا مختلفا نظرا لحداثة المشكلات المثارة في إطار ھذه العملیات الدقیقة التي قد یشوبھا 

. التحدیدالغموض في بعض الأحیان فضلا عن عدم

، أما عن أطرفھا یتعلق بأطراف المسؤولیة بأركانھافھناك صعوبات حقیقیة فیما 
من ھو المسؤول الحقیقي في مواجھة المریض المضرور ؟ فیثور السؤال عن 

أو جراحي لأن المریض عندما یخضع لعلاج طبـيو یأتي ھذا التساؤل نظرا 
المعدیة (ثا بأحد الأمراض ظھر لاحقا أن ھذا الدم كان ملوییحتاج معھ لنقل الدم ثم 

، )سات نقل الدمارتكا(ضرار نتیجة ردود الفعل العكسیة حدث للمریض أی، أو )الخطیرة
، ھنا یواجھ المریض العدید من الأشخاص الذین اث مضاعفات شدیدةو التي تؤدي لإحد

WWQ أو و في مقدمتھم الطبیب المعالجمواجھتھ،یمكن أن تثور مسؤولیتھم في ،
خلالھا على كمیات ، و كذلك الجھة التي حصلنا منالدمالجراح المقرر الأول لعملیة نقل 

العلاج و تم فیھا إجراء عملیة و أیضا الجھة التي مارس فیھا الأطباء ، الدم المنقولة
أن دمھ ھو ، فضلا عن المتبرع الذي یأتي بھ الأقارب و الأصدقاء إذا ثبت بعد ذلك النقل

.463ائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص و-)1
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منھا مسؤولا في مواجھة المریض؟ اأطراف عدیدة یمكن أن یكون أیالسبب في الضرر، 
.وى المسؤولیة للحصول على تعویض؟فإلى أي منھم یمكن للمریض أن یوجھ دع

لیة المدنیة الناجمة عن نقل الدمأركان المسؤو: المبحث الأول

الخطأ الطبي:المطلب الأول

الخاصة بالتزاماتھھو عدم قیام الطبیب )1(یرى بعض الشراح أن الخطأ الطبي
الخاصة بالتزاماتھھ عدم قیام الطبیب التي تفرضھا علیھ مھنتھ، ویرى البعض الآخر أن

الواجب القانوني العام بعدم الإضرار بالغیر، وإنما المرجع فیھا إلى ینشئھاالتي لا 
أن الخطأ الطبي یتمثل في إخلال تحددھا، ویضیف البعض الآخر القواعد المھنیة التي 

عن القیام بالطبی، كما یعرف بأنھ إحجام )2(الخاصة والعامةبالتزاماتھالطبیب 
.     بالواجبات الخاصة التي یفرضھا علم الطب وقواعد المھنة و أصول الفن أو مجاوزتھا

وذلك نظرا لأن الطبیب وھو یباشر مھنة الطب فذلك یستلزم منھ درایة خاصة 
ویكون ملزما بالإحاطة بأصول فنھ وقواعد علمھ التي تمكنھ من مباشرتھا ومتى كان 

.)3(د مخطئاجاھلا لذلك ع

ھكذا فالخطأ الطبي یستمد تعریفھ من الخطأ المھني بشكل عام، ھذا الأخیر الذي 
، فلا یقوم إلا )4("الخطأ الذي یتصل ویتعلق بالأصول الفنیة للمھنة": یعرف على أنھ

عن الإخلال بأصولھا وقواعدھا الموضوعیة وھو یترتب أثناء ممارسة مھنة معینة، 
لیھا، وھو غیر الخطأ العادي الذي لا شأن لھ بأصول الفن والمھنة ذاتھا، المتعارف ع

فالخطأ المھني ھو ذلك الفعل الذي یرتكبھ أصحاب المھن أثناء ممارستھم لمھنھم 
ویخرجون في ذلك عن السلوك المھني المألوف وعن الأصول المعمول بھا والمستقر 

. علیھا لدى أصحاب تلك المھنة

ن معیار الرجل الحریص یصلح تطبیقھ على كافة الناس، فالمسألة تختلف وإذا كا
منھ أكثر مما ینتظر من الرجل العادي، فالمریض حینما یلجأ الذي ینتظرنسبة للطبیببال

إلى الطبیب یركن إلى درایتھ ویعتمد على خبرتھ، مما یستوجب على الطبیب أن یكون 

ذي یعني الخطأ المرتبط بالأعمال الطبیة فقط بغض النظر عن صفة مرتكبھ، ال" الخطأ الطبي"أشمل من عبارة " خطأ الطبیب" إن تعبیر- )1
فیعني أن الخطأ منسوب إلى شخص بعینھ و صفتھ كطبیب مما یضفي علیھ شمولا للمعنى المقصود، و مع ذلك " خطأ الطبیب"أما تعبیر 

.فالتعبیرین یستعملان للدلالة على نفس المعنى
14ص 2007مدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار ھومة، الجزائر، المسؤولیة ال: محمد رایس-)2

3  -) Jean Penneau  : La résponsabilité du médecin , Dalloz , 2eme édition ,France, 1996, p 16.
.722ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق السنھوري-)4
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الطبیب بما ھو التزملك لا یتأتى إلا إذا وذلذلك حتى یكسب ثقة ذلك المریضأھلا 
،جسمھ وحیاتھ بین یدیھوالتي لولاھا لما وضع المریضمھنتھمفروض علیھ في قواعد 

اللازمة وعدم إظھار یقظة الرجل الحریص للاحتیاطاتالطبیب تخاذاالأكید أن عدم و
.)1(على أداء الواجب یعتبر إھمالا منھ وخطأ موجبا للمسؤولیة

ون الطبیب مخطئا إذا لم یبذل العنایة الوجدانیة الیقظة الموافقة للحقائق العلمیة فیك
Mercierمرسیي "قرار المكتسبة وھذا م عبرت عنھ محكمة النقض الفرنسیة في

و المریض عقد حقیقي، بین الطبیب: "الذي یقضي بأنھ1936ماي 20اریخ الصادر بت"
ھ فإنھ یلزمھ على الأقل بأن یقدم لھ عنایة خاصة، إن لم یكن یلزم الطبیب بشفاء مریض

تتسم بالدقة و شدة الیقظة، و أن تكون ھذه العنایة منسجمة مع معطیات العلم و قواعده
تھاونھ أو بجھلھ ھذه ا لم یقم الطبیب بواجباته تجاه المریض نتیجة عام إذوبوجه ، "و متفقة معھ

.)2(المستقرةالحقائق العلمیة المكتسبة أو 

بناءا على كل ما سبق ذكره نخلص إلى أن التعریف الأخیر ھو الذي یتماشى 
من مدونة أخلاقیات 45ونصوص القانون الجزائري ویظھر ذلك جلیا من خلال المادة 

أو جراح الأسنان بمجرد موافقتھ على أي الطبیبیلتزم":التي تنص على أنھالطب
لمرضاه یتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطیات العلم معالجة بضمان تقدیم علاج 

."ة بالزملاء المختصین و المؤھلینعند الضروروالاستعانةالحدیثة، 

خطأ مركز الدم: ولالفرع الأ

حیث قسمنا ھذا الفرع إلى بندین تعرضنا في البند الأول إلى الطبیعة القانونیة 
الأساس القانوني لمسؤولیة مركز الدم، و في ثاني إلىلمسؤولیة مركز الدم و في البند ال

.  تطبیقات خطأ مركز نقل الدمالبند الثالث إلى 

الطبیعة القانونیة لمسؤولیة مركز نقل الدم: البند الأول

سنتناول من خلال ھذا البند دراسة مختلف العلاقات التي تنشأ بین الأطراف 
ذلك سنتطرق أولا للعلاقة بین مركز نقل الدمالمعنیة بعملیات نقل الدم، و على

ثانیا إلى العلاقة و نتعرض.و المتبرعین ذلك أن العملیات الواقعة على الدم تبدأ من ھنا
بین مركز الدم و المستشفیات أو العیادات من حیث طبیعة العقد المبرم بینھما وما یشتمل 

.علیھ من الالتزامات وحقوق للطرفین

.150المرجع السابق، ص ، محمد رایس- )1
،1979ول، السنة الثالثة، الكویت الخطأ الطبي في نطاق المسؤولیة المدنیة، مجلة الحقوق و الشریعة، العدد الأ: مد ھشام القاسممح- )2

.87ص
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و العیادة یض و الملتقي نزیل المستشفى وثالثا نتناول بالدراسة العلاقة بین المر
بمركز نقل الدم وسنرى الحلول الذي اعتمدھا القضاء ومعھ الفقھ قصد تمكین ھذا الأخیر 

.من الحصول علي تعویض عادل عن الأضرار التي تلحقھ من جراء ھذه العملیات

ید نوع أو طبیعة المسؤولیة التي تنطلق علي مراكز وتسمح لنا ھذه الدراسة بتحد
الدم فیما یخص الأضرار التي تصیب المتبرعین و المتلقین للدم؛ إذا یختلف الأمر بین ما 
إذا كانت ھذه المسؤولیة تقصیریة أو عقدیة حیث تترتب المسؤولیة التقصیریة عن 

یكلف المضرور في ھذا النمط الإخلاء بالتزام قانوني عام مقتضاه عدم الإضرار بالغیر و
أو تقصیره في حین تقوم المسؤولیة الدلیل علي خطأ المسؤولیة من المسؤولیة بإقامة 

العقدیة بمجرد إخلال المدین بالتزام أي كان یرتبھ العقد على كاھلھ؛ فلا یكلف الدائن تبعا 
الذي رتب لھ لذلك بإثبات خطأ أو تقصیر صدر عن مدینھ بل كل ما علیھ ھو إثبات العقد 

.ذلك الالتزام والضرر الذي لحقھ من جراء ذلك

العلاقة بین مركز نقل الدم و المتبرعین بھ: أولا

تبرعا فھذه إلا أن تكون ة في عملیات نقل الدم لا یمكنلا شك أن نقطة البدای
وھي في سبیل ذلك تجند الناس وتحثھم على ز تقوم بتحصیل الدم من المتبرعین،المراك

ءات عبر أجھزة برع بواسطة الإعلانات و الدعایة بواسطة الملصقات أو في شكل نداالت
وكذا عن طریق الجمعیات التي تنشأ خصیصا لھذا الغرض مثل الإعلام المختلفة، 

.فیدرالیة مانحي الدم في الجزائر

حد ذاتھ بل من عملیات التبرع لیس مركز الدم في تنبغي الإشارة بأن المقصود و
في الخصوص أولئك المرضى  الذین ھمبرع یقصد بتبرعھ المجتمع ككل وعلىلمتأن ا

أن یكون وسیطا بین المتبرعینفالمركز لا یعدو ،)1(حاجة ماسة إلیھ بغرض التداوي
للعلاقة بین مركز نقل یف القانوني الذي یمكن إعطاؤهیالتكو المرضى المتلقین وقد أثار

بیعة الخاصة للدم من حیث أنھ جزءالطبالنظر إلىع إشكالات شتىالدم و المتبر
یولد لاتفاقخیر الذي لا یمكن أن یكون محلا ھذا الأ،أو عضو من الجسم البشري

، ورغم ھذه المیزة إلا أن الفقھاء لم یترددوا في محاولة إعطاء تكییف )2(التزامات
قل الدم جرى الحدیث عن عقد نقل الدم قانوني لھذا التصرف فقدیما وقبل ظھور مراكز ن

الطبیب القائم علي عملیة النقل، وبعد ظھور مراكز الدم المبرم بین المتبرع و المتلقي أو

1)_ R- Savatier “de sanguine jus», Dalloz, 1954 chro, page 141 et suiv .
و لقد كرمنا بني آدم            : " رض و بحسن الصورة و العقل مصداقا لقولھ تعالى إن تكریم الله سبحانھ و تعالى للإنسان بالاستخلاف في الأ_ )2

من سورة الإسراء، و لا شك أن ھذا 70الآیة " و حملناه في البر و البحر و رزقناه من الطیبات و فضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا 
.قود مثلھ مثل سائر الأشیاءالتكریم الذي خص بھ الإنسان یتنافى و أن یكون محلا للع

:ف .م.ق1128و أنظر المادة 
« Il n’ya que les choses qui sant dans le commerce qui puisse être l’objet des convention ».
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اتجھ الرأي الغالب في الفقھ إلي تكییف ھذه العلاقة علي أنھا إثر الحرب العالمیة الأولى
.عقد تبرع بالدم

:عقد بیع الدم _ )1

مراكز نقل الدم عندما كانت العلاقة مباشرة بین المتبرع بالدمقدیما وقبل ظھور 
محترف یمنح دمھ مقابل و المتلقي الذي عادة ما یكون من أفراد عائلة المتلقي أو متبرع

إمكانیة القول بوجود عقد "لاشیز "ھ یثمن یتفق علیھ الأطراف أثار الفقالحصول على
ولقد ،)1(ومدى صحة ھذا العقدle contrat de transfusion sanguineنقل الدم 

مأجور و المتبرع المحترف تناول ھذه الدراسة في إطار العلاقة بین المتبرع العرضي ال
فبعد أن نحى جانبا فكرة أن الدم البشري لا یمكن أن یكون محلا للاتجار بھ المتلقي،

الطبیة آنذاك وأن أخذ الدم وقاسھ علي بیع الھیاكل العظمیة التي كانت شائعة في الأوساط
وذھب أبعد من بل للجبر و لا یعتبر تضحیة كبیرة،من المتبرع لا یشكل ضررا غیر قا

pseudo médicamentذلك عندما اعتبر الدم بمثابة دواء وقد اصطلح علیھ بمصلحة 
لیخلص في الأخیر إلى القول بصحة ھذا العقد غیر أنھ عاد بعد ذلك وشكك في ) 2(

.ا العقد بسبب أن محلھ غیر محددصحة ھذ

و الغریب أنھ یعیب في خصوص محل ھذا العقد كون النتائج و الآثار الصحیة 
التي قد یصاب بھا المتبرع لا یمكن معرفتھا مسبقا حتى مع العلم بكمیة الدم المنتزعة 

قد غیر عند التبرع لیخلص في الأخیر إلي أن العقد المبرم بین المتبرع بالدم والمتلقي ع
.)3(مسمى

قد بدأ مترددا في تكییف العقد المبرم بین المتبرع المحترف"لاشیز "وإذا كان 
و المتلقي فان فقھاء آخرون لم یبدوا ذات التردد في القول بوجود عقد نقل الدم وتكییفھ 

ھ جزء من دم) بتسلیم(ویرتب عقد بیع الدم علي عاتق المتبرع التزاما علي أنھ عقد بیع،
كما یسأل ا في حال أخل بالتزامھ بالتسلیم، للمتلقي في الموعد المتفق علیھ ویسأل عقدی

قد تعمد غشا منھ عقدیا في حالة إصابة المتلقي بعدوى مرض انتقال إلیھ من الدم إذا كان 
وفي المقابل یلتزم المتلقي بموجب ھذا العقد بأن یقدم للمتبرع ثمن إخفاء ذلك المرض،

ل علي أن ھؤلاء الفقھاء مع إجازتھم لعقد بیع الدم إلا أنھم متفقون علي أن عقد الدم المنقو
finsجي محضبیع الدم لا یكون صحیحا منتجا لأثاره إلا إذا كان لغرض علا

strictement thérapeutique a des وبعیدا عن ھدف الربح الذي یمیز باقي

1)_ Jean Lacheze , La transfusion du sang point de vue juridique, toulouse, imprimerie Saint Michel, 1924,p
44 et suivant .
2)_ J. Lacheze, ibid, p 72 .

_ J. Lacheze, ibid, p 82 a 87 .)3
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المتلقي أكثر من ذلك التي قد العقود؛ وأن تھدف عملیة التبرع إلي إزالة ضرر لدى
.تحدثھ لدى المتبرع

ولقد ذھبت بعض التشریعات القانونیة الي ذات المنحى أي الاعتراف بعقد بیع 
23الدم ومن ھذه التشریعات التشریع الاسباني الصادر بموجب الأمر المؤرخ في 

ن یكون الذي اعترف بصحة عقد البیع الذي یكون محلھ الدم بشرط أ1942نوفمبر 
.)1(لأغراض علاجیة بعیدة عن ھدف الربح

:عقد التبرع بالدم-)2

بظھور مراكز نقل الدم وحرص التشریعات علي مبدأ سریة التبرع الذي ینتفي 
معھ وجود أي علاقة بین المتبرع و المتلقي؛ وكذلك بتراجع فكرة المقابل المادي للتبرع 

علاقة بین المتبرع ومركز الدم مكن تكییف اللیحل محلھ مبدأ التطوع؛ أصبح من غیر الم
أنھا عقد بیع فتوجب البحث عن تكییف أخر أكثر ملائمة وتطابقا مع الطبیعة على

وعدم خوضھ الحقیقیة لھذه العلاقة ولقد ترك القضاء المجال للفقھ في ھذا المجال بسكوتھ
و المتبرعین بھ یلتزم مإذا اكتفى بتقریر وجود عقد بین مركز الدفي تكییف ھذه العلاقة،

و الاحتیاطات التي من شأنھا ضمان سلامة المتبرع لمركز بأخذ كل التدابیر من خلالھ ا
من أي أذى قد یلحقھ من جراء ھذه العملیة، واعتبار مسؤولیة المركز في ھذا الخصوص 

.مسؤولیة عقدیة

ي رأینھا في ما ولم یتعرض الفقھ عموما إلي تكییف ھذه العلاقة باستثناء تلك الت
یخص المتبرع المختلف ومع ذلك فقد ذھب الأستاذ محمد عبد الظاھر في مؤلفھ 

إلي القول بأن حالات التبرع "مشكلات المسؤولیة المدنیة في مجال عملیات نقل الدم"
بالدم لا تخرج عن كونھا تصرفات باردات منفردة وخاصة في الحالات التي یتعھد فیھا 

إلا رع وأن ھذا التعھد ینشأ التزاما ینفذ علینا إذا كان ممكنا وصراحة الشخص بالتب
.)2(انتھي إلي تعویض یقدر طبقا للقواعد العامة

تنتج أثار قانونیة . و الإرادة المنفردة ھي عمل قانوني صادر من جانب واحد
من وقد نادي الكثیر، قوق وقد تؤدي إلي تحمل التزاماتمختلفة فقد تكون سببا لكسب الح

فردة قادرة على إنشاء الالتزامات،بأن الإرادة المن"جوسران"و "دیموج"الفقھاء مثل 
الأخذ بھذا الرأي "بلانیول"فرنسا وعلي رأسھم العلامةبینما رفضت أغلبیة الفقھ في

بحیث أن النظریة الفرنسیة تذھب إلي أن الالتزام الذي یتولد عن عمل قانوني لا یكون 

و تجدر الإشارة أن اسبانیا كانت من أوائل الدول التي تناولت تنظیم عملیات نقل الدم و لقد سبقت حتى فرنسا التي تعتبر رائدة في ھذا _ )1
05و الحد الأدنى Péseta1البیع صراحة و أبعد من ذلك حدد السعر الأقصى لوحدة الدم ب المجال، و قد استعمل التشریع الإسباني لفظ

.سنتیم اسباني
.48محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص _ )2
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توافق إرادتین حرتین؛ أما الإرادة المنفردة فلا تولد التزامات فھذه القاعدة إلا عقدیا أي ب
ورثھا القانون الفرنسي تقالید القانون الرماني و القانون الفرنسي القدیم بینما ذھبت بعض 

فردة مصدرا اعتبار الإرادة المنالألماني إلىالتشریعات الأخرى مثل القانون المدني 
ولقد أخذ المشروع المصري بھذا الرأي في المشروع التمھیدي للقانون ثنائیا للالتزام،است

المدني غیر أنھ عدل عن ذلك فیما بعد وجاء التقنیین النھائي خالیا من أي نص یشیر 
.تبینھ لھذا الرأي واكتفي علي تطبیقات محدودة الالتزام بإرادة منفردة

التطبیقات للإدارة المنفردة ذلك أن ھذهى الأستاذ السنھوري في تعلیقھ علىویر
لقد سلك المشرع الجزائري نفس ما و. أصبح مصدرھا القانون ولیس بالإرادة المنفردة

.سلكھ المشروع المصري واكتفى ببعض التطبیقات للإرادة المنفردة

وإذا كان رأي الأستاذ محمد عبد الظاھر حسین لھ ما یبرره من الناحیة القانونیة 
ھ كان ینبغي الأخذ بعین الإعتبار أن الأداء الذي یلتزم بھ المتبرع المحضة، غیر أن

و المتمثل في الدم من طبیعة خاصة فإذا كان وصف التبرع بالدم یصدق علیھ القول بأنھ 
تصرف بإرادة منفردة فھل یعقل أن تطبیق أثار ھذا التكییف علي المتبرع أي التنفیذ 

و التطوع ولا یفترض فیھ الإكراه ھذا الرضایقوم على العیني أو بالمقابل؛ فالتبرع
في فرنسا عقوبات جنائیة، لذلك نرى أنھ من 1993جانفي 01الإكراه الذي رد لھ قانون 

.الصعب بل من غیر المستساغ أن نجبر شخص على التبرع لمجرد أنھ التزام بذلك

من جھة ومركز نقل بین المتبرع)1(وفي المقابل یمكن القول بوجود عقد تبرع
الدم من جھة أخرى وعقد التبرع كما یعرفھ الفقھ ھو العقد الذي لا یأخذ فیھ المتعاقد 
مقابلا لما أخذه، ومن تطبیقات ھذا العقد العاریة و الھبة دون عوض، الودیعة و الوكالة 

كس عقد المعاوضة الذي ینال فیھ كلاوھو في ذلك ع)2(إذا كانت ھذه العقود بلا عوض 

ونرى أن ھذه الأوصاف لعقد التبرع تنطبق تماما بالنسبة لعلاقة المتبرع بالدم
و المركز فالمتبرع یتبرع بدمھ بدون أي مقابل مادي وتكمن أھمیة تكییف ھذا التصرف 
في أنھ عقد تبرع من ناحیة الآثار القانونیة التي تترتب علیھ بحیث أن مسؤولیة المتبرع 

كون أخف من مسؤولیة المعارض وفي المقابل تكون مسؤولیة المستفید من التبرع أشد ت
من مسؤولیة المعارض وعلى ذلك تثور مسؤولیة مراكز نقل الدم عن أي ضرر یصیب 
المتبرع من جراء ھذه العملیة ویجمع الفقھ و القضاء في ھذا الصدد عن التزام المراكز 

.50محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص _ )1
.174السنھوري، المرجع السابق، ص _ )2



الدمالمسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل:                    الفصل الأول

80

obligation de sécuritéمة محلھ تحقیق نتیجة في مواجھة المتبرع بالتزام بسلا
résultat)1.(

وأبعد من ذلك ذھب التشریع الفرنسي إلى حد اعتبار مسؤولیة مراكز نقل الدم في 
مواجھة المتبرعین مسؤولیة موضوعیة أي لا یطلب من المتبرع أن یثبت خطأ المركز، 

ومن المؤسف حقا أنھ لا )2(الدم بل یكتفي فقط بإثبات الضرر الذي أصابھ و واقعة نقل 
یوجد نص مشابھ للنص الفرنسي في الجزائر على النحو الذي سبق وأن أشرنا إلیھ 

.بمناسبة الحدیث عن تنظیم عملیات نقل الدم

وإذا كنا قد توصلنا إلي تكییف العلاقات بین مركز نقل الدم و المتبرع على أنھا 
على أن ھذا العقد من طبیعة خاصة تمیزه عن عقد تبرع غیر أننا نحرص على التأكید 

و بالنظر ،باقي العقود الیومیة العادیة بالنظر إلى محلھ و ھو الدم أحد أعضاء الإنسان
LAأیضا إلي البعد الأخلاقي و التضامني لعملیة التبرع، لنصل إلى ما وصل إلیھ 

CHEZE كثر مما یدخل في حینما قال أن التبرع یدخل في مجال الأخلاق أ) 3(1924في
.مجال القانون

الرضا و الإختیار؛ أي أن الشخص یقوم بالتبرع وعقد التبرع بالدم یقوم على
ومن )4(بمحض إرادتھ بجزء من دمھ ذلك أن الإجبار و الإكراه ینفي وصف التبرع 

أمثلة الإكراه الذي ینفي و یتعارض مع الإرادة الحرة للمتبرع ما تقوم بھ بعض 
ات و العیادات حیث ینتھز المستشفى فرصة وجود مریض یحتاج إلى الدم المستشفی

لیفرض على ذویھ التبرع بكمیة من الدم تتعدى وتتجاوز في غالب الأحیان الكمیة التي 
یحتاج إلیھا المریض، بل أنھا تكون في أغلب الأحیان من فصیلة دم مختلفة عن فصیلة 

.دم المریض الذي فرض التبرع لصالحھ

لعل ما یبرر ضرورة توفر الإرادة الحرة في عملیة التبرع ھي خطورة ھذه و
أو في حالة برع الصحیة قبل أخذ الدم منھ العملیة خصوصا في حالة سوء تقدیر حالة المت

.استعمال حقن وأدوات ملوثة وغیر صحیة

1)_ CA Paris 12 mai 1959, note R- Savatier, prèc .
:و أنظر في الفقھ 

Marie Angel Hermitte, le sang et le droit « Essai sur la transfusion Sanguine , 1996, p 233.
.من قانون الصحة العامة الفرنسي12فقرة 677المادة _ )2

3)_ Lachez, These Précitée, P66 .
سنوات و غرامة مالیة تتراوح 05دون رضاه یتعرض المخالف لعقوبات تتراوح بین السجن من إلى و في حالة أخذ الدم من الشخص _ )4

.1993جانفي 04: المؤرخ في 95/05من قانون 671/2ملیون فرنك فرنسي حسب المادة 1إلى 50000.00من 
23الصادر في 76/79أو في سابقھ الأمر 85/05و تجدر الإشارة إلى انعدام نص موازي أو مماثل لھذا النص سواء في قانون الصحة 

.1998ماي 24المتضمن قانون الصحة العمومیة و لا القرار الوزاري المؤرخ في : 1976أكتوبر 
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وإذا قلنا أن علاقة المتبرع بمركز نقل الدم علاقة تبرعیة فھذا یستتبع عدم 
صول المتبرع علي أي مقابل للدم الذي یتبرع بھ، ذلك أن الدم بوصفھ جزء من ح

.)1(الإنسان وعضو من أعضاءه لا یمكن أن یكون محلا للإتجار فیھ

غیر أن ذلك لا ینفي حصول المتبرع على مكافأة أو مقابل یغطي المصاریف التي 
.التعویض كمقابل أو ثمن للدمتكبدھا بسبب عملیة التبرع ولا یمكن بأي حال اعتبار ھذا

و الإجراءات اة واحترام الضوابط ویجب أن تجرى عملیات جمع الدم مع مراع
المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم 1998ماي 24الواردة في القرار الوزاري 

:ومكوناتھ وتتمثل ھذه الضوابط على الخصوص في الآتي

)2(لیات جمع الدم من المتبرعینضرورة الإشراف الطبي التام على عم-أ

ھذا الإشراف الطبي الذي یمكن الدولة من فرض رقابتھا الصارمة علي نشاطات 
.المركز من حیث جمع وحفظ الدم وتوزیعھ

كل عملیة انتزاع للدم یسبقھا إجباریا فحص طبي للمتبرع وذلك قصد تقدیر حالتھ : ب
:الصحیة العامة

الضغط الدموي للمتبرع ووزنھ على أن یتم الفحص ویتضمن ھذا الفحص قیاس
الطبي في السریة التامة واحترام السر المھني ویمكن ھذا الفحص من عزل الأشخاص 
الذین یمكن أن تشكل عملیة التبرع خطر على صحتھم، وكذا عزل الأشخاص ذوي 

رعین الذین ، ویقع على عاتق مركز نقل الدم بالنسبة للمتب)3(الأمراض المضادة للتبرع
یثبت أن نتیجة تحلیل دمھم إیجابیة إعلام ھؤلاء بحالتھم المرضیة وتوجیھھم إلى 

.المؤسسات الإستشفائیة المختصة إذا اقتضى الأمر

:استبعاد الأشخاص الممنوعین من التبرع بسبب السن: ج

سنة حسب ما تنص 60إلى 18بحیث لا یسمح بالتبرع إلا للأشخاص البالغین 
المادة الثالثة من القرار الوزاري المحدد للقواعد المنظمة للتبرع، ویلاحظ على ھذه علیھ 

فھي من جھة أھملت فئة تحتاج إلى الرعایة لمادة أنھا جاءت ناقصة من جانبین،ا
و الحمایة وھم الأشخاص الذین بلغوا سن الرشد و الخاضعین لإجراء من إجراءات 

حیث لم یرد في ھذه المادة ما یشیر إلى إقصاء ھذه الفئة من عملیات الحمایة القانونیة ب

: " المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم و مكوناتھ على أنھ 24/05/1998من القرار الوزاري المؤرخ في 2و في ھذا الصدد تنص المادة _ )1
. التطوع، السریة، و دون مقابل مادجي: تم عملیة التبرع بالدم لصالح المستقبل دون إلحاق ضرر للمتبرع و تقوم على المبادئ الأخلاقیة التالیةت

. من قانون الصحة العامة الفرنسي661و تقابلھا المادة 
.1998ماي 24: من القرار الوزاري المؤرخ في 07المادة _ )2
.المحدد للقواعد المنظمة للتبرع1998ماي 24من القرار الوزاري المؤرخ في 08المادة _ )3
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التبرع وكان یجب أن یتضمن ھذا النص تحریم أخذ الدم من ھؤلاء الأشخاص الذین ھم 
من 158في حاجة إلى الحمایة تماما مثل القصر وھو الأمر الذي نصت علیھ المادة 

).1(صراحة 85/05قانون حمایة الصحة و ترقیتھا 

ومن جھة أخرى أغفلت المادة الثالثة أن تجعل استثناءات بالنسبة للقصر مثل ذلك 
الفرنسي حیث نصت ھذه المادة على 93/05من قانون 666/5الذي ورد في المادة 

قاعدة عامة ھي عدم السماح بجمع الدم من القصر مع استثناء یتمثل حسب نص المادة 
.جةفي الضرورة العلاجیة وتوافق الأنس

Urgence Thérapeutique et de Compatibilité Tissulaire– وذلك مع
اشتراط الحصول على الموافقة الخطیة لمن لھ السلطة الأبویة وفي كل الأحوال لا یمكن 

.)2(إجبار القاصر على التبرع إذا ھو رفض ذلك

تثناءأن لا یغفلوا النص على ھذا الاس158ونرى أنھ كان على واضعي المادة 
و على أن لا یتوسعوا في ذلك مثل ما فعل المشرع الفرنسي الذي أجاز للقاصر استثناءا 
التبرع للغیر، و الغیر مفھوما واسعا ونرى أنھ كان یجب حصر تبرع القاصر على 

.أقاربھ المقربین فقط وعلى وجھ الخصوص أبویھ و إخوتھ

أو العیادةى العلاقة بین مركز الدم و المستشف: ثانیا 

نظرا لحاجة المستشفى سواء العامة أو الخاصة الماسة للدم ومشتقاتھ تلجأ ھذه 
الأخیرة إلى مركز الدم لتزویدھا بما تحتاج إلیھ من ھذه المادة الحیویة التي من دونھا 
یھلك المریض أو یشرف على الھلاك، وھي في سبیل ذلك تلجأ إلى إبرام عقود مع ھذه 

و المستشفى أو العیادة مسألة م علاقة عقدیة بین المركزذا كانت مسألة قیاوإ)3(المراكز 
أو القضاء، ذلك أن تورید الدم ھو دائما أي إشكال سواء لدى الفقھمفروغ منھا و لا تثیر

، إلا أن تكییف ھذا العقد أثار أراء متعارضة في أغلب الأحیان )4(من طبیعة عقدیة
سي، ففي حین ذھبت بعض الأحكام أخذا بمزاعم مراكز وبشكل خاص لدي القضاء الفرن

یمنع القیام بجمع الدم من القصر أو الراشدین المحرومین من قدرة التمییز            :" من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا158/3تنص المادة _ )1
".  أو لأغراض استغلالیة 

2)_ ART 666/5 C.S.P : « aucun prélèvement de sang au de ses composants en vue d’une utilisation
thérapeutique pour autruit ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeur
faisant l’objet d’une mesure de protection  légale .

Tout fois s’agissant des mineurs un prélèvement peut-être effectué a titre exceptionnel lorsque des motifs
tirés de l’urgence thérapeutique et de la compabilité tissulaire l’exige.

Le prélèvement ne peut a lors être opère qu’q la condition que chacun des titulaires de l’autorité
parentale y consente expressément par écrit, le refus de la personne fait opstacle au prélèvement.

18المؤرخ في 97و ذلك بموجب القرار رقم Convention Typeففي الجزائر وضعت وزارة الصحة لھذا الغرض اتفاقیة نموذجیة _ )3
.ة و كیفیة تموین تسعیرة مواد الدم غیر الثابتةالمتضمن الاتفاقیة النموذجی: 1998أكتوبر 

4)_ R- Savatier, Note Sous Cass Civ 17/12/1954, Pré cité .
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نقل الدم إلى اعتبار أن العقد المبرم بین المركز و المستشفى أو العیادة بمثابة عقد علاج 
طبي، فإن غالبیة الأحكام القضائیة في فرنسا قالت بوجود عقد تورید حقیقي للدم

لم نقل متعارضة فعقد التورید ھو مجال و الحقیقة أن التكییفان من طبیعة مختلفة إن 
الالتزام بتحقیق نتیجة  أین یكون المدین ملزم بتحقیق نتیجة ویكون مخطئا حتما عند 
تخلفھا، في حین أن عقد العلاج الطبي ھو مجال الإلتزام یبذل عنایة نظرا لفكرة الإحتمال 

من بذل مقدار معین من التي تھیمن علي نتائجھ حیث لا یطلب من المدین في تنفیذه أكثر 
.)1(العنایة دون الوصول إلي نتیجة محددة

عقد العلاج الطبي_)1

تبنى جانب من القضاة الفرنسي وجھة نظر مراكز نقل الدم التي تذھب إلى اعتبار 
تورید الدم إلى المستشفیات والعیادات بمثابة عقد علاج طبي تلتزم من خلالھ بمعالجة 

ة الدم أو أحد مشتقاتھ وتستند مراكز الدم في رأیھا ھذا إلى كون المریض المتلقي بواسط
.»une substance Thérapeutique«مادة علاجیة عملیة التورید تنصب علي

ومن جھة أخرى بالنظر إلى الإشراف الطبي التام على ھذه العملیات ابتداء من 
"تولوز"مة استئناف عملین، وھكذا قالت محكجمع الدم إلي غایة توزیعھ على المست

بوجود عقد علاج طبي یلتزم من خلالھ المركز بعلاج المریض بواسطة تورید الدم 
ویلاحظ أن الأخذ بتكییف العلاقة بین مركز الدم و المستشفى أو العیادة )2(ومشتقاتھ

على أنھ عقد نقل الدم، ذلك أنھ سیتوجب علیھم إقامة الدلیل على خطأ المركز وھي مھمة 
.، بل تكاد تكون مستحیلة بالنظر إلى التعقیدات التي تطبع ھذه العملیاتصعبة

مسؤولة وفي المقابل فإن ھذا التكییف یخدم مراكز الدم التي ظلت منذ مدة طویلة 
غیر أن موقف محكمة ) 3(موضوعیة عن الأضرار الناجمة عن نقل الدم مسؤولیة
و المستشفى ظل معزولا ي بین المركزلاج طبفي القول بوجود عقد ع"تولوز"استئناف 

بسبب اتجاه غالبیة الأحكام القضائیة الصادرة في ھذا المجال إلى القول بوجود عقد علاج 
طبي بین المركز والمستشفى ظل معزولا بسبب اتجاه غالبیة الأحكام القضائیة الصادرة 

.كز و المستشفىفي ھذا المجال إلى القول بوجود عقد تورید للدم ومشتقاتھ بین المر

یحتوي علي مغالطة كبیرة ذلك أن "تولوز"والواقع أن حكم محكمة استئناف 
العمل الطبي لیس كلھ مجالا للإلتزام ببذل عنایة بل ھناك أیضا مجالا للإلتزام بتحقیق 

.370، ص 1998، دون طبعة، مطبعة القاھرة، 1محمود جمال الدین زكي، مشكلات المسؤولیة، ج_ )1
2)_ C-A Toulouse 08 sept 199, Non Puplie, Juris-Date N° 047193 « Acte Médical Dans Le Quel,S’incrit La
Formiture D’un Produit », Cite ParnM-A-Hermite, Op Cit, P 284.
3)_ J- Sylvester Berger : Faute Et Risque Dans La Contamination Transfusionnelle, Gaz-Pal 1996, N°4, Doct
737.
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وكذا بالنسبة للتحالیل ستخدام الأجھزة و الأدویة الطبیة،نتیجة مثلما ھو الحال بالنسبة لا
بیة، أي النشاطات الطبیة ذات الطابع التقني المحض، فھذا النوع من النشاط یكون الط

.)1(القائم بھ ملزما بتحقیق نتیجة وتقوم مسؤولیتھ بمجرد تخلفھا

ومن جھة أخرى لا یمكن القول بأن مجرد إشراف الأطباء على ھذه العملیات 
ذلك أن طبیعة النشاط ھي یغیر من وصف عمل المركز من عمل إنتاجي إلى عمل طبي، 

التي تحدد النظام القانوني الذي یسري على مركز الدم ولیس نوعیة الأشخاص القائمین 
.علیھ

كما أن الإشراف الطبي على ھذه العملیات یؤدي بنا إلى التأكید على التزام مراكز 
عتبار إلى اLimogesالدم بتحقیق نتیجة، وأبعد من ذلك ذھبت محكمة التنازع الكبرى 

Un devoirا بواجب عام بالإعلام أو الإخبارمركز الدم ملزم بتحقیق نتیجة وكذ
D’informationوھو الالتزام الذي یقع على كاھل كل طبیب تجاه مرضاه.

إذا كان تكییف العلاقة بین مركز نقل الدم والعیادات: معقد تورید الد_)2
طبي لم یلقى أذان صاغیة لدى الفقھ و القضاء فإنھ و المستشفیات على أنھ عقد علاج 

بالمقابل یكاد ینعقد إجماع فقھي وقضائي حول تكییف ھذه العلاقة على أنھا عقد تورید 
حقیقي للدم ومشتقاتھ، ویعتبر القضاء الفرنسي أول من قال بوجود عقد تورید الدم 

أو الخاصة، حیث قضت ومشتقاتھ بین المركز و المؤسسات المستعملة لھ سواء العامة
لیس ھو ) C.D.TS(محكمة استئناف باریس بأن العقد المبرم بین العیادة ومركز نقل الدم 

عقد العلاج الطبي الذي یلتزم بموجبھ المركز بعلاج المریض لكنھ عقد تورید للدم 
.ومشتقاتھ یتم في إطار تنفیذ وصفة طبیة

من أن تزوید »Nice«"نیس"وكذلك ما ذھبت إلیھ محكمة التنازع الكبرى 
و المركز، رید المبرم بین ھذه الأخیرةالمستشفى أو العیادة بالدم یتم في إطار عقد التو

وعقد التورید ھو اتفاق یبرم بین شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد 
فق عام مقابل أو شركة یتعھد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتورید منقولات معینة لازمة لمر

.ثمن معین

وطبقا لھذا التعریف فعقد التورید ھو اتفاق ینتج عن تقابل إرادتین مختلفتین 
إحداھما لشخص عام و الأخرى لشخص خاص، فإذا تم التورید جبرا عن طریق استیلاء 

.السلطة الإداریة على المنقولات المملوكة للأفراد انتفت صفة العقد لعدم توافر الرضا

1)_ M-A- Hermitte, op cit, p 279.
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ضوع عقد التورید ھو دائما أشیاء منقولة حیث لا یتصور تورید أشیاء غیر ومو
منقولة مثل العقارات ذلك أن العقد الذي موضوعھ عقار ھو عقد الأشغال العامة بل إن 
عقد التورید قد امتد لیشمل أنواعا جدیدة منھا عقود التورید الصناعیة بحیث یقوم المورد 

وھو في ذلك یكتسب وصفین فھو منتج أو صانع من جھة نفسھ بصناعة المواد المطلوبة 
وبائع من جھة أخرى وفي نفس السیاق عقود التحویل أین تسلم للمورد المادة الخام لیقوم 

.بتحویلھا إلى المواد المطلوبة ثم یوردھا بعد ذلك

ھذا ویلاحظ أن المشرع یعتبر عقد التورید من العقود الإداریة فھو عقد إداري 
القانون غیر أن المتأمل لھذا العقد لا یجد فیھ عقدا إداریا بطبیعتھ في جمیع بتحدید

الأحوال بل العكس من ذلك تماما حیث یعتبر عقد التورید في معظم الأحیان نظرا 
.لطبیعتھ من عقود القانون الخاص إذ ھو في الحقیقة لا یعدو أن یكون عقد بیع

مدنیا حسب طبیعتھ وبحسب ما یتضمن من وعقد التورید قد یكون عقد إداریا أو 
شروط، فإذا عقد لمصلحة مرفق عام ویتضمن شروط استثنائیة غیر مألوفة كان عقدا 
إداریا أما إذا لم یكن لمصلحة مرفق عام، أو لم یتضمن شروطا استثنائیة غیر مألوفة كان 

.عقد غیر إداري مدنیا أو تجاریا

تورید الدم للمستشفیات العامة والخاصة و بالنسبة لموضوعنا فالمركز یقوم ب
وعلى ذلك یكون عقد تورید الدم عقدا إداریا إذا أبرم بین مستشفى عام ومركز من مراكز 
نقل الدم على تورید كمیات من الدم أو مشتقاتھ، كما قد یكون عقد تورید الدم عقدا مدنیا 

.طرفاه المركز، المستشفى أو العیادة التابعة للقطاع الخاص

ھذا ویقوم مركز نقل الدم بتورید الدم كمادة خام أحیانا و الغالب أن یقوم بتحویلھ 
عن طریق عملیات التجزئة إلى منتجات متعددة وھو في ھذا الصدد یكتسب وصف 

.المنتج

ویقوم مركز نقل الدم بتورید الدم ومشتقاتھ إلى المستشفیات بشكل دوري بحیث 
وعقد تورید )1(باتھا من الدم ومشتقاتھ الغیر ثابتة أسبوعیایقدم للمستشفى أو العیادة طل

الدم ملزم لجانبیھ، وھو من عقود المعاوضة إذ أنھ یلقي على عاتق أطرافھ التزامات 
متبادلة، كما یحصل فیھ كل طرف على مقابل لما یؤدیھ فالمستشفى تحصل على ما 

وإنما ھو نظیر تكالیف مختلف تحتاج إلیھ من الدم ولا یشكل ھذا المقابل ثمنا للدم 
العملیات التي یتحملھا المركز من عملیات جمع الدم من المتبرعین وكذا النفقات التي 

.یتطلبھا حفظ الدم من التلوث أو الفساد وكذا عملیات تفتیت  وتجزئة الدم و البلازما

ترسل الطلبات الأسبوعیة للدم ومشتقاتھ غیر الثابتة في بدایة :" 1998أكتوبر 18المؤرخ في 97یث تنص المادة الثانیة من المقرر ح- )1
". الأسبوع وفق النموذج المرفق لھذه الاتفاقیة
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ضف إلى ذلك تكالیف عملیات الكشف عن فیروسات الأمراض كالإیدز والتھاب 
كبد الوبائي و التي تتطلب إجراء اختبارات كثیرة ومعقدة و تقنیات عالیة وباھظة في ال

.نفس الوقت

فحصیلة ھذه التكالیف و النفقات تقوم مراكز نقل الدم بتحصیلھا من الجھات التي 
تطلب الدم وتستعملھ، وبالإضافة إلى ذلك تلتزم ھذه الجھات بإرسال متطوعین إلى 

).1(م الذي تحصل علیھ المركز كمقابل للد

عبئ نقل مواد الدم على نفقتھ الخاصة وذلك -المستشفى–كما یتحمل المستعمل 
.باحترام شروط الحفظ الجید للدم وإسراعھ في ذلك

ویلقي عقد تورید الدم على عاتق المركز التزاما رئیسیا مؤداه تقدیم دم سلیم خال 
و القضاء الفرنسي )2(مطلوبة وقد حدد الفقھمن العیوب و الأمراض وموافق للفصیلة ال

ھذا الالتزام بأنھ بتحقیق نتیجة، وقالت محكمة النقض الفرنسیة قدیما بإلتزام مركز الدم 
، كما جعل القضاء الفرنسي الحدیث نفس )3(لیسیبتحقیق نتیجة بمناسبة الإصابة بالسیف

ما ذھبت إلیھ محكمة التنازع الإلتزام على عاتق المركز بالنسبة لداء السیدا، ومن ذلك 
التزاما دقیقا ومحددا في مواجھة متلقي «ى عاتق المركز الكبرى لباریس التي جعلت عل

الدم بناء على قواعد الثقة التي ینبغي أن تحكم العلاقة بین المریض و المتعاقدین معھ 
لاجي والتي تحتم على ھؤلاء تورید دم سلیم ومتفق بطبیعتھ وأوصافھ مع الھدف الع

.»المرجو منھ 

على أن المركز ملزم بتقدیم "تولوز"وفي نفس السیاق أكدت محكمة استئناف 
خدماتھ إلى الزبون بثقة وإخلاص، كما أن المریض یمكنھ مطالبة مركز الدم بتحقیق 

.نتیجة

ویلاحظ أن بعض المحاكم التي ذھبت إلى القول بأن مركز الدم ملزم بتحقیق 
ف، التي تتعلق بتسلیم الشيء المباع .م.ق1406ذلك إلى نص المادة نتیجة تلجأ في 

مطابقا وموافیا للغرض الذي یأملھ المشتري منھ، وینبغي التأكید ھنا أن الأمر لا یتعلق 
بضمان العیوب الخفیة أین یضمن البائع كل العیوب التي تظھر بعد ذلك في الشيء 

379م، و المادة .م.ق444و المواد ف وما بعدھا.م.ق1641المباع طبقا للمادة 
ج، ذلك أن الجزاء المترتب على مخالفة ھذا الالتزام ھي إما فسخ عقد البیع ورد .م.ق

الشيء المباع واسترجاع الثمن وإما الإبقاء على الشيء المباع مع إنقاص الثمن وتعویض 
منتج ذو ، ذلك أن محل العقد ھنا ھو)2(المشتري عن الضرر الذي أحدثھ بھ العیب 

.المشار إلیھ سابقا97أنظر المادة الثالثة من مقرر _ )1
.ما یلیھاو 738السنھوري، المرجع السابق، ص _ )2
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طابع خاص ألا وھو الدم لذلك یتعلق الأمر ھنا بتبعیات بعیدة واستثنائیة بالنسبة للعیب، 
حیث أن عیوب الدم لا تظھر عادة إلا بعد مرور مدة طویلة على واقعة نقل الدم خاصة 

سنة بالنسبة للأول12وأن علامة الإصابة بداء السیدا أو التھاب الكبد قد تصل إلى 
سنة أحیانا بالنسبة للثاني وھي مدة تتجاوز مدة الضمان المنصوص علیھا 40و 

، أضف إلى ذلك أن المضرور یجھل عادة ما یسمى بالضمان القانوني للعیب )1(قانونا
الخفي ولا یعلم غالبا إلا بالضمان العقدي إذا تضمنھ بند خاص مدرج في العقد كما أن 

أمرا شاقا إن لم یكن مستحیلا بالنسبة للمضرور خصوصا إثبات العیب الخفي للدم یعد
عندما یتعلق الأمر بفیروسات أمراض خبیثة، كما أن الخبرة الطبیة في ھذا المجال عادة 

.ما تكون نتائجھا في غیر صالح المضرور

وبذلك یتفق الفقھ و القضاء علي استبعاد تطبیق القواعد الخاصة بضمان العیوب 
نقل الدم ونعتقد أن ذلك یتفق و القول بالتزام مركز الدم في مواجھة الخفیة في مجال

المریض بالتزام بالسلامة كالتزام مستقل عن التزام ضمان العیوب الخفیة و الإلتزام 
و من جھة أخرى فإن مركز الدم بوصفھ بائعا و منتجا للدم و مشتقاتھ، ملزم . بالتسلیم

تردد القضاء في وصف التزام المركز بالسلامة بأنھ بالتزام بالسلامة تجاه عمیلھ و لا ی
).2(التزام بتحقیق نتیجة 

و لعل ما یفسر تشدد القضاء و معھ الفقھ فیما یخص التزام مراكز نقل الدم 
بالسلامة بجعلھ التزام بتحقیق نتیجة ھو كون ھذا الأخیر محترف و مھني عالم بأصول 

. مھنتھ و مدرك لخفیھا في حین أن عمیل

و ھذا الإتجاه للقضاء في ارساء الإلتزام بالسلامة على المنتج كرسھ الاتجاه 
المتعلق بالمسؤولیة عن فعل 1985أفریل 25المؤرخ في 85/347الأوروبي الموحد 
، و الذي ألقى على عاتق المنتج بموجب مادتھ الرابعة التزاما )3(المنتجات الضارة 

.أو المشتريبالسلامة في مواجھة المستھلك 

المحدد لشروط التأمین         96/48و في الجزائر یلزم المرسوم التنفیذي رقم 
و كیفیاتھ في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات بموجب مادتھ الرابعة على المنتج 

ھذا ت و تجنب الإضرار بالمستھلكین، و باتخاذ الإجراءات الكفیلة بحمایة المنتجا
لم یذكر الالتزام بالسلامة صراحة إلا أنھ أورد الشروط التي یقوم علیھا المرسوم و إن 

تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد إنقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم یكتشف المشتري :" ج على أنھ .م.ق383وتنص المادة _ )1
..."  العیب إلا بعد إنقضاء ھذا الأجل

.52، ص 1983سنة 19لى، محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطیرة، الطبعة الأو_ )2
3)_ Directive 85/374 CEE du 25 juillet  1985: relative a la responsabilité du faits de produit défectueux.

ونص على الإلتزام بالسلامة في المادة 1998ماي 18وجدیر بالذكرأن المشرع الفرنسي قد أدمج أحكام التوجیھ الأروبي بموجب قانون _
حیث قررت ھذه المادة إلتزام المنتج بالسلامة لكل الأطراف سواء كانت أطرافا متعاقدة أو غیر متعاقدة وھذا یشكل إخراجا 1386/12

. للإلتزام بالسلامة من النطاق العقدي إلى النطاق التقصیري
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و لقد اعترف القاضي الجزائري بالالتزام بالسلامة فأعملھ في بعض ) 1(ھذا الإلتزام 
العقود رغم قلة الأحكام القضائیة الصادرة في ھذا الشأن، ففي قرار المجلس الأعلى 

أن العلاقة التي تربط الضحیة : " فیھ و الذي جاء1983مارس 02للقضاء في 
بصاحب الحمام ھي عقد خدمات و أن مثل ھذا العقد یضع على عاتق صاحب الحمام 

).2"(الإلتزام بسلامة الزبائن و ھو التزام بتحقیق نتیجة و المسؤولیة فیھ مفترضة 

تنص ج التي.م.ق107/2و نرى أن الإلتزام بالسلامة عندنا یجد أساسھ في المادة 
لا یقتصر العقد على إلزام العاقد بما ورد فیھ فحسب بل یتناول أیضا ما ھو : "على أنھ 

و من مستلزمات " من مستلزماتھ وفقا للقانون، العرف و العدالة حسب طبیعة الإلتزام
.العقد من دون شك أن لا یلحق المدین بالدائن ضررا أیا كان بمناسبة تنفیذه لإلتزامھ

تكییف العلاقة بین مركز الدم و المستشفى أو العیادات على أنھا و فیما یخص 
عقد تورید ذلك أن عقد التورید ھو في الحقیقة عقد بیع، و ھنا یحق لنا التساؤل عما إذا 
من الممكن الحدیث عن عقد تورید محلھ أحد أعضاء الجسم البشري و بالأخص أن ھذا 

Leج وأن إعطاء الدم  مشتقاتھ وصف المنتالأخیر خارج مجال الاتجار و التعامل، كما 
Produit یؤدي بنا حتما إلى اعتباره شیئا كباقي الأشیاء و بالتالي تطبیق قواعد

المسؤولیة عن فعل المنتجات و الواقع أن القول بھذا أو ذاك یؤدي بنا في الأخیر إلى 
الدم البشري بمثابة الاعتراف ببیع الدم، في حین أننا سعینا كثیرا إلى استبعاد فكرة أن 

شيء و أنھ قابل للتعامل فیھ و لا أدل على ذلك ھو الطابع المجاني الذي حرصت جل 
.التشریعات على إصباغھ على العملیات التي تتعلق بالدم

ھو الرغبة _ و لعل ما یفسر ھذا التناقض الذي وقع فیھ القضاء و الفقھ الفرنسي 
و لذلك نجد أن للمتلقین من جھة أخرى، ن جھة و في توفیر الحمایة للمتبرعین بالدم م

الفقھ و القضاء على الخصوص و في سبیل حمایة المتبرع ضد نفسھ بمنعھ من اتخاذ دمھ 
تجارة لھ لا یتردد في القول بحرمة التعامل في الدم عن طریق البیع في حین أنھ في 

عیادة، لا یتردد في القول الجانب الآخر من العلاقة أي في علاقة المركز بالمستشفى أو ال
بمشروعیة العقود الواردة على الدم حتى و لو كانت بیعا، كما لا یتردد في وصف الدم 

كیفاتھا في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات، المحدد لشروط التأمین و1996جانفي 17المؤرخ في 96/48المرسوم التنفیذي رقم _ )1
.12، ص 1996، جانفي 5الجریدة الرسمیة عدد 

، 1997، مطبعة الكاھنة _النظریة العامة للعقد _ قرار غیر منشور مشار إلیھ في مؤلف الأستاذ علي فیلالي، الإلتزامات _ )2
القضیة بین شواطي الزھرة و الشركة الوطنیة 27429م تحت رق1983مارس 03كما جاء في قرار آخر بتاریخ . 22ص 

من القانون التجاري یجب على ناقل الأشخاص أن یضمن سلامة المسافر 63_62عملا بالمادتین : " للنقل بالسكك الحدیدیة أنھ 
الذي یحمل 1981جویلیة01، و كذا قرار المجلس الأعلى في ... "إلا إذا كانت ھناك قوة قاھرة أو خطأ من طرف المضرور 

مقاول الأدواح الصبیانیة التزام بالسلامة فھو ضمان لسلامة الأولاد و یسأل عن كل ضرر یلحقھم ما لم یثبت أن الحادث وقع 
125، عدد خاص، ص 1982نشرة القضاة 1981جویلیة 01بتاریخ 21830قرار رقم . بسبب قوة قاھرة أو خطأ الضحیة

.22یلالي، المرجع نفسھ، ص مشار إلیھ في مؤلف الأستاذ ف
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بالمنتوج و أعمال قواعد المسؤولیة عن فعل المنتجات و ذلك قصد توفیر الحمایة للمتلقین 
.و ضمان حصولھم على تعویض عن الأضرار التي تلحقھم بفعل عیوب الدم و مشتقاتھ

ه متناقضا غیر أنھ مبرر من و الحقیقة أن موقف القضاء و إن كان یبدوا في ظاھر
:  وجھین

فمن ناحیة فإن السعر أو الثمن الذي یدفع كمقابل للمركز عن تورید الدم لا یعتبر ثمنا لھ 
بأي حال من الأحوال، بل سعر تكلفة الدم فقط خالیة من الربح، و من جھة أخرى فإن 

لقي و ھو المتضرر الأول من عملیات نقل الدم تحتم علینا تكییف العلاقة بین حمایة المت
المركز و المستشفى على النحو السابق لضمان تعویض عادل لھؤلاء و لا شك أن 

.مصلحة المریض المتلقي في الحصول على التعویض المناسب ھي الأجدى بالحمایة

العلاقة بین مركز نقل الدم و المتلقي: ثالثا 

رأینا أن طرفا عقد تورید الدم ھما العیادة و المستشفى من جھة و مركز نقل الدم من جھ 
أخرى، أما المتلقي أو المریض فرغم أنھ المستفید الأول من عقد التورید غیر أنھ لا 

ذلك أن لا یمثل في ھذا العقد) 1(تربطھ أي علاقة أو رابطة قانونیة مباشرة بالمركز 
بقى بعیدا عنھ و من ثم لا یتأتى لھ الرجوع على المركز في حالة تورید ھذا الأخیر و ی

لدم ملوث أو فاسد ألحق بھ ضررا إلا على أساس قواعد المسؤولیة التقصیریة مما یستتبع 
بالضرورة إثبات خطأ المركز فضلا عن الضرر و علاقة السببیة، و بالنظر إلى 

و نشاط مراكز الدم على الخصوص یكون ل الدم عموما ت نقالتعقیدات التي تطبع عملیا
من المتعذر أن لم نقل من المستحیل على المتلقي إثبات خطأ المركز و بالتالي الحصول 

.على تعویض منھ

و لتمكین المتلقي من الرجوع على مركز الدم وفقا لقواعد المسؤولیة العقدیة تطلب ذلك 
و كانت الوسیلة المركز و المستشفى برم بین إقحامھ و إدخالھ في عقد التورید الم

أو الأداة القانونیة المناسبة لذلك ھي اللجوء إلى قواعد الاشتراط لمصلحة الغیر 
ف و ما یلیھا، حیث افترض القضاء .م.ق1121المنصوص علیھا بموجب المادة 

ورید المبرم بین الفرنسي قیام اشتراط ضمني لمصلحة المتلقي أو المریض في عقد الت
.العیادة أو المستشفى و مركز نقل الدم

تراط الضمني لمصلحة الغیر              شفكرة الإ_ )1

أجاز القضاء الفرنسي ممثلا في محكمة النقض الفرنسیة للمتلقي الرجوع مباشرة 
م على مركز نقل الدم على تقدیر قیام اشتراط ضمني لمصلحتھ في عقد تورید الدم المبر

.67محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )1
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بین العیادة و المركز لیتمكن و من دون حاجة إلى إثبات خطأ المركز مطالیتھ بالتعویض 
عن إخلالھ بالتزامھ الناشئ عن العقد لمصلحتھ و لقد جاء ھذا الحكم بمناسبة الإصابة 
بمرض السفیلس نتیجة نقل الدم، و عاودت محكمة النقض حدیثا اللجوء إلى فكرة 

ولیة مراكز الدم عن عدوى السیدا و التھاب الكبد الوبائي الضمني بصدد مسؤالاشتراط
، و تواترت أحكام القضاء فیما بعد و بتأیید من الفقھ على الأخذ بفكرة الإشتراط )1(

الضمني و من ذلك ما ذھبت إلیھ محكمة استئناف باریس من القول بوجود اشتراط 
ھ ھذا الأخیر رغم كونھ ضمني لمصلحة المریض المتلقي في عقد تورید المیستفید من

.)2(أجنبیا عن ھذا العقد

نص و یستند القضاء الفرنسي في القول بالإشتراط الضمني لمصلحة الغیر على 
من القانون المدني افرنسي التي یفترض فیھا المشرع الفرنسي وجود 1122المادة 

).3(لمصلحة الغیر اشتراط ضمني

و اتفاق بین المشترط و المتعھد موضوعھ إنشاء و الإشتراط لمصلحة الغیر في جوھره ھ
:مباشر لشخص ثالث ھو المنتفع، و نكون بصدد الاشتراط بتوافر ثلاثة شروط 

.فیجب أن یتعاقد المشترط باسمھ و لیس باسم المنتفع_ 

.و أن تنصرف إرادة المتعاقدین إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع_ 

.تنفیذ الإلتزامات المشترطةو أن تكون للمشترط مصلحة شخصیة في _ 

و یترتب على الإشتراط لمصلحة الغیر أن یكتسب الغیر المنتفع من الاشتراط حقا مباشرا 
و في المقابل ع أن یطالبھ بالوفاء بھذا الحق،قبل المتعھد بتنفیذ الإشتراط بحیث یستطی

لمتعھد أن یدفع یكون للمتعھد أن یتمسك في مواجھة المنتفع بكافة الدفوع التي یستطیع ا
بھا في مواجھة المشترط، كما یصح للمشترط أن یطالب المتعھد بتنفیذ ما اشترطھ 

).4(لمصلحة المنتفع ما لم یتبین من العقد أن المنتفع وحده یستأثر بھذا الحق 

و قد طبق القضاء الفرنسي أحكام الإشتراط لمصلحة الغیر في مجال نقل الدم
شروطھ و أركانھ، فالمستشفى تبرم عقد تورید الدم باسمھا الخاص و ھي و قال بتوافر 

1)- cass civ 23 mai 1989 bull . cass n° 164
.67مشار إلیھ في مؤلف محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص

2)_ Cass civ 14 avril 1995 Dalloz 1995, inf rap 269.
3)_ ART 1122 CCF : “ On est cencé avoir stipule pour soi et pour ses héritiers et ayant causes. A moins que le
contraire ne soit exprime au ne résulte de la nature de la convention“.

عبد الرزاق _ . 90علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص _ : راجع في أحكام الإشتراط لمصلحة الغیر _ )4
.و ما یلیھا337علي فیلالي، المرجع السابق، ص  _ . و ما یلیھا625لسنھوري، المرجع السابق، ص ا
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تشترط ضمنیا لفائدة نزلائھا من المرضى الذین یستفیدون من الدم المورد من طرف 
.المركز من دون أن یكون لھم علاقات تعاقدیة مباشرة معھ

لإنشاء حق و مع أنھ لا یمكن الجزم بأن إرادة المستشفى أو المركز قد اتجھت فعلا
مباشر للمریض من عقد تورید الدم، ذلك أن ھذا الإشتراط الضمني یقوم على إرادة غیر 

) 1(و بالرغم من ذلك فإن القضاء الفرنسي . مؤكدة لدى المتعاقدین، المركز و المستشفى
و أبعد من ذلك افترض وجود ھذا الإشتراط افتراضا و تغلیبا منھ لمصلحة المریض 

مریض لھذا الإشتراط، و یستخلص رضا المریض من رجوع ھذا الأخیر افترض قبول ال
، أما بالنسبة لشرط المصلحة في الإشتراط )2(على المركز و مطالبتھ لھ بالتعویض 

فیلاحظ أن العیادة أو المستشفى تشترط لمرضاھا من أجل مصلحة تعود علیھا و تنبع 
مریض، إذ أن ھذا العقد یرتب ھذه المصلحة من عقد العلاج المبرم بینھا و بین ال

التزامات على عاتق المریض تعتبر في ذات الوقت حقوقا للمستشفى و مصلحة مادیة 
).3(تعود علیھا من جراء اشتراط تورید الدم لمصلحتھ

و یترتب عن ھذا الإشتراط نشوء حق مباشر للمریض قبل مركز نقل الدم أي أن 
، )4(لدم بتورید دم سلیم خال من العیوب المریض یصبح دائنا مباشرا لمركز نقل ا

و یلاحظ أن حق المریض المنتفع یثبت من الوقت الذي ینعقد فیھ عقد الاشتراط ابتداءا
و لیس إقراره إلا تثبتا من النقض أي أن إقرار المریض المتأخر للحق المشترط 

رجعي من الیوم الذي عقد فیھ لمصلحتھ لا یعني حرمانھ من الإستفادة من ھذا الحق بأثر
الاشتراط، و یستطیع المتلقي أو المریض مساءلة المركز عن أي إخلال أو تقصیر في 

أو فاسدا لإنتھاء مدة الصلاحیةمركز للمستشفى دما ملوثاأداء ھذا الحق، فإذا قدم ال
ق في الرجوع على أو لم یقدمھ في المواعید المقررة أو المتفق علیھا كان للمریض الح

المركز وفقا لقواعد المسؤولیة العقدیة لمطالبتھ بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ من 
جراء ذلك، و یكون رجوع المریض المتلقي تأسیسا على مخالفة المركز للإشتراط 

و الواقع أن فكرة الإشتراط الضمني لمصلحة الغیر فكرة لیست بالجدیدة بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد سبق لمحكمة _ )1
ل البضائع بھدف ادخال المرسل إلیھ في العقد كي في عقد نق1911النقض الفرنسیة اعتماد نفس البناء القانوني في 

مباشرة بواسطة المسؤولیة العقدیة في حال عدم تنفیذ ھذا الأخیر الإلتزامات الناشئة عن یستطیع الرجوع على الناقل
:                                              انظر تفصیلا _ . ھذا العقد أو تنفیذھا على غیر الوجھ الصحیح

_ G. Viney, OP CIT, P221 et suiv.
2)_ R. Rodiere et R. Savatier, note orécitée.

و التي أصیبت بعدوى الإسفیلیس من جراء " L’Ouvergne"و یلاحظ من حیثیات حكم محكمة النقض أن السیدة _ 
قد رفعت دعواھا ضد مركز الدم على أساس المادة Boucicantالدم في المستشفى خضوعھا لعملیة نقل 

ف أي على أساس قواعد المسؤولیة التقصیریة، مما یستفاد منھ ضمنا عدم قبولھا للاشتراط إلا أنھ و .م.ق1382ٌ
راط الضمني لمصلحة بالرغم من ذلك فإن محكمة النقض الفرنسیة قد أقامت مسؤولیة مركز نقل الدم على أساس الاشت

.الغیر
.71محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص _ )3

4)_TGI Paris 01 juil 1991, J.C.P 1991 JP, 21762 note (M) Hari Chaux
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المنعقد لمصلحتھ و الذي أنشأ لھ حقا مباشرا في مواجھة ھذا الأخیر، فھو لا یطالب 
و إنما یطالبھ العیادة التي أبرمت عقد التورید لدم من خلال المستشفى أوالمركز بتورید ا

باسمھ و لنفسھ مباشرة على أساس أنھ صاحب حق و دائن بالتزام في ذمة مركز الدم، 
فالدعوى التي یملكھا المریض المتلقي ھي دعوى مباشرة و لیست دعوى غیر مباشرة 

، و إنما یستعمل حقا )المركز(اه الغیر تج) المستشفى(لأنھ لا یستعمل حقوق مدینھ 
وفي بسبب تورید دم ملوث كما أن ورثة المنقول إلیھ الدم الذي ت) 1(مباشرا لھ

أو غیر مطابق لفصیلة دمھ یستفیدون من الاشتراط الذي كان مبرما لمصلحة مورثھم
.)2(و یحصلون على تعویض للضرر الذي أصاب ھذا الأخیر 

بما أن المستشفى ھو الذي أنشأ لمریضھ ھذا الحق في ذمة مركز الدم بواسطة و 
الاشتراط فإن مركز الدم یستطیع أن یتمسك في مواجھة المریض بكافة أوجھ الدفوع 
التي كان لھ أن یتمسك بھا في مواجھة المستشفى أو العیادة، كأن یدفع بأن المستشفى لم 

التورید أو بطلان أو بطلان ھذا العقد أو فسخھ لسبب یقم بأداء التزامھ الناشئ عن عقد 
أو العیادة لمصلحة أي مریض انع من اشتراط المستشفى و على ذلك فلا م. من الأسباب

یتعاقد معھا على العلاج و یفترض أن أي مریض یقبل تلقیھ العلاج في مؤسسة علاجیة 
).3(یستفاد ضمنا قبولھ لھذا الاشتراط 

جزائري من الاشتراط الضمني لمصلحة الغیرموقف المشرع ال_ )2

ف في القول بوجود .م.ق1122رأینا أن القضاء الفرنسي قد استند إلى المادة 
اشتراط ضمني لمصلحة المتلقي المریض المریض في عقد التورید المبرم بین العیادة

مدني و مركز نقل الدم، و لا وجود لمثل ھذا النص عندنا حیث اقتصر القانون ال
116الجزائري على إیراد نص خاص بالاشتراط الصریح لمصلحة الغیر بموجب المادة 

و بذلك یمكننا ) 4(و لم تتضمن ھذه المادة بدورھا ما یفید بأن یكون الاشتراط ضمنیا 
القول أنھ یتعذر على القاضي الجزائري الالتجاء إلى فكرة الاشتراط الضمني لإقحام 

المبرم بین المستشفى و المركز لإفادتھ من المزایا التي توفرھا المریض في عقد التورید 
قواعد المسؤولیة العقدیة و لا یبقى أمام المضرور إلا الالتجاء إلى أحكام المسؤولیة 
التقصیریة في مواجھة مركز الدم، و ما یستتبع ذلك من ضرورة إثبات خطأ المركز 

.بینھمافضلا عن الضرر الذي أصابھ و العلاقة السببیة 

1)_ C.A paris 20 _Dec _ 1996, Gaz Pal 1998_1_ JP 98.
.73و أیضا محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص 

2)_ Cass Civ 1-Avril- 1968,Dalloz 1968 JP, P 635.
.74محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص _ )3
یجوز للشخص أن یتعاقد باسمھ على التزامات یشترطھا لمصلحة الغیر إذا كان لھ في تنفیذ ھذه : " ج على أنھ .م.ق116تنص المادة _ )4

".الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أم معنویة 
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وھكذا تكون مسؤولیة مركز نقل الدم في الجزائر في مواجھة المریض مسؤولیة 
.تقصیریة  و لیست عقدیة كما ھو الحال في فرنسا

وما یقال بالنسبة للقانون المدني الجزائري یقال أیضا عن القانون المدني المصري حیث 
154ف و اكتفت المادة .م.ق1122لا یتضمن ھذا القانون نصا مشابھا لنص المادة 

).1(بالنص على الاشتراط الصریح لمصلحة الغیر 

والواقع أن الانتقادات التي یمكن قولھا بالنسبة للاشتراط الضمني الذي قال بھ 
القضاء الفرنسي بالنسبة لعملیات نقل الدم، فلا نعتقد أن مركز الدم و لا حتى العیادة 

في نیتھما عند إبرام عقد التورید ترتیب حق أیا كان نوعھ للمریض فلا أو المستشفى كان
المركز قصد أن یلزم في مواجھة المرضى خاصة و أن نشاطھ تحفھ كثیر من المخاطر 
خصوصا فیما یتعلق بالأمراض المتنقلة عبر الدم، بحیث یجعل من نفسھ عرضة 

مستشفى أو العیادة كان في نیتھ للمساءلة العقدیة من المرضى في أي وقت، و لا حتى ال
أن یشترط لمصلحة نزلائھ أو مرضاه و لو كان الأمر كذلك لأشترط وضع بند خاص في 
عقد التورید بھذا المعنى، و على ذلك فإن الاشتراط الضمني لا یعدو أن یكون مجرد 

.إرادة غیر مؤكدة لدى المتعاقدین المشفى والمركزراض لأنھ یقوم على افت

انھ من الصعب القول بھذا " Savatier"ا الصدد أیضا یرى العمید وفي ھذ
الاشتراط الضمني بالنسبة لعقد تورید الدم الذي تبرمھ المؤسسات العامة كون ھذه 
الأخیرة بوصفھا تقدم خدمة عامة تقوم یومیا بإبرام عقود إداریة لتورید منتوجات متعددة 

الضروریة لسیرھا،فذلك یؤدني بنا إلى القول سواء الدم أو الأدویة أو التجھیزات الأخرى
بوجود ھذا الاشتراط كما تعلق الأمر بعقد تورید مھما كان نوع الشيء المورد وذلك غیر 

.)2(منطقي 

و المؤكد أن القضاء بابتداعھ لمفھوم الإشتراط الضمني في مجال نقل الدم كان 
فعل بالنسبة لأقارب ضحایا یصبوا إلى ضمان تعویض ضحایا الدم الملوث تماما كما

حوادث النقل، كون المریض یكون في موقف ضعیف و غیر قادر في أغلب الأحیان 
على الإتیان بالدلیل على خطأ مركز نقل الدم و لقد توخى القضاء في ذلك العدل

و الإنصاف الذي یقتضي أن یحضى المریض المتلقي سواء في المستشفى العام 
.الخاص بنفس المزایا و الضمانات التي یحضى بھا ھذا الأخیرأو 

غیر أن ما یؤاخذ بھ ھو عدم إعطائھ لأي تبریر لھذا البناء القانوني الذي اعتمده 
و مھما یكن الأمر فإن فكرة الإشتراط الضمني آخذة في الزوال . مما جعلھ ھشا و منتقدا

.251علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص _ )11
2)_ Savatier note  sous 17-12-1954 pré-cité.
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و من جھة أخرى باستحداث آلیات أمام تفضیل القضاء للإشتراط الصریح من جھة، 
أخرى لتمكین الضحایا من الحصول على تعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة كما 
فعلت المحاكم الفرنسیة بالنسبة لعقد نقل الأشخاص حیث لا یلتزم أقارب المضرور 
المسافر بإثبات خطأ الناقل بل فقط علیھم أن یثبتوا أن مصدر الضرر الذي لحق قریبھم 

1384/1و الوسیلة المستعملة في النقل لتقضي لھم بالتعویض على أساس المادة ھ
كما أن ھذا الإشتراط لم تعد لھ أھمیة تذكر في . الواردة بشأن المسؤولیة عن فعل الأشیاء

فرنسا بالنسبة لحوادث نقل الدم على الأقل بالنسبة للإصابة بالسیدا بعد إنشاء صندوق 
لدم من الھیموفیلیا الذي یضمن تعویضا تلقائیا للضحایا من خاص بتعویض ضحایا نقل ا

.دون مطالبتھم بإثبات خطأ المركز

نقل الدممركزالقانوني لقیام مسؤولیة الأساس : البند الثاني 

خلصنا من دراستنا لمختلف العلاقات التي تثیرھا عملیات نقل الدم أنھا علاقات 
لمتلقي، ھذا الأخیر الذي اوأو فیما بین المركزتبرععقدیة سواء فیما بین المركز و الم

القضاء الرجوع بالدعوى العقدیة على مركز الدم على تقدیر قیام اشتراط ضمني أجاز لھ
و مركز الدم، قصد تمكینھ أو المستشفىقد تورید الدم المبرم بین العیادة لمصلحتھ في ع

أن یكون ملزما بإقامة الدلیل من الحصول على تعویض عن الضرر الذي لحقھ من دون
.على خطأ المركز

و یشترط لقیام المسؤولیة العقدیة لأي مدین أن یكون الضرر الذي یشكو منھ 
الدائن قد نتج عن إخلال بالتزام تضمنھ العقد لمصلحتھ سواء كان ھذا الإلتزام التزاما 

ھ العقد كنتیجة لھ بحكم رئیسیا یشكل محور العقد، أو التزاما فرعیا أو ثانویا ینطوي علی
الأعراف و الأحكام القانونیة أو مبادئ الإنصاف مثل ما ھو الحال بالنسبة للإلتزام 

.بالسلامة

فالخطأ العقدي على ھذا النحو ھو عدم تنفیذ المدین لإلتزامھ الناشئ عن العقد 
لو كان كما یتحقق ھذا الخطأ حتى، )1(سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إھمال في جانبھ

عدم قیام المدین بتنفیذ التزامھ ناشئا عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كقوة قاھرة أو حادث 
فجائي، غیر أنھ في ھذه الحالة و إن ثبت الخطأ في جانب المدین فإن مسؤولیتھ لا تقوم 

.)2(لتخلف رابطة السببیة

.427فقرةالسنھوري، المرجع السابق، - )1
_ Ripert. G. boulanger. J. traite elémentaire de Palniol, Tome – LGDJ – 1952, N° 427.

.428فقرةالسنھوري، المرجع السابق، - )2
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قیق نتیجة بتحو یجري التمییز عادة في الإلتزامات العقدیة بین التزام المدین 
و الإلتزام ببذل عنایة أو وسیلة، ففي الإلتزام بتحقیق نتیجة و ھو الذي یتعھد أو غایة، 

تحقق ھذه الغایة یكون المدین المدین بمقتضاھما  بتحقیق نتیجة أو غایة محددة و ما لم ت
ثم مسؤولیتھ لا أمام الدائن لكونھ لم یقم بتنفیذ التزامھ، بحیث یفترض خطؤه و منمسؤو

ج على .م.ق176، و في ھذا الصدد تنص المادة )1(لمجرد أن الغایة المنتظرة لم تتحقق
إذا استحال على المدین أن ینفذ الإلتزام حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن : " أنھ 

عدم تنفیذ التزامھ ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت بسبب لا ید لھ فیھ و یكون الحكم 
". لك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامھ كذ

أما في الإلتزام ببذل عنایة أین لا یطلب من المدین إلا بذل جھد و عنایة للوصول 
إلى الغرض المقصود سواء تحقق ھذا الغرض أم لا، فالمدین یكون قد وفى بالإلتزام إذا 

حقق الغرض المقصود بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذلھ الشخص العادي و لو لم یت
في الإلتزام بعمل إذا كان " :ج على أنھ .م.ق172/1تنص المادة وفي ھذا الصدد

المطلوب من الدائن أن یحافظ على الشيء أو أن یقوم بإدارتھ أو أن یتوخى الحیطة في 
ھ تنفیذ التزامھ فإن المدین یكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذل

الشخص العادي و لو لم یتحقق الغرض المقصود ھذا ما لم ینص القانون أو الإتفاق على 
".خلاف ذلك 

و تظھر أھمیة التمییز بین التزام المدین بتحقیق نتیجة أو مجرد بذل عنایة من 
حیث الإثبات، ففي الإلتزام بتحقیق نتیجة لا یكلف الدائن بإثبات انحراف أو تقصیر في 

و تخلف النتیجة المنتظرة العقد الذي رتب لھ ھذا الإلتزامن بل یكفیھ إثباتمسلك المدی
تنفیذهلینتقل عبئ الإثبات إلى المدین الذي یتوجب علیھ إما إثبات براءة ذمتھ منھ ب

بب أجنبي عنھ، في حین أنھ عندما یكون التزام المدین مجرد أو برجوع عدم تنفیذه إلى س
واقعة على بء إثبات خطئھ على الدائن الذي یتوجب أن یقیم الدلیل بذل عنایة یقع ع

العنایة المطلوبة منھ، فإذا أفلح في ذلك كان یر المدین في بذلأو وقائع محددة تثبت تقص
ذلك إثباتا لخطأ المدین العقدي ما لم یثبت ھذا الأخیر السبب الأجنبي الذي حال دون تنفیذ 

.  )2(ایة المطلوبةالتزامھ ببذل العن

و ھذه السھولة التي یتمیز بھا إثبات الخطأ العقدي ھي التي جعلت القضاء الفرنسي 
یقول بالتزام مراكز الدم بالسلامة اتجاه المتبرع و المتلقي كالتزام محلھ تحقیق نتیجة، 

ا الالتزام قصد تمكینھ من الرجوع علیھ بالدعوى العقدیة، فاعتبر بذلك المركز مخلا بھذ
.و من ثم مخطأ بمجرد تحقق الضرر لدى ھؤلاء

.   120،ص 1985، 2محمد عبد العزیز ملوخیة، في المسؤولیة المدنیة العقدیة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد - )1
. 428السنھوري، المرجع السابق، ص 

.429السنھوري، المرجع نفسھ، ص - )2
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تقوم على أساس )1(فمسؤولیة مراكز الدم على ھذا النحو ھي مسؤولیة موضوعیة
خطأ مفترض أو مسؤولیة مفترضة في جانبھ بمجرد تحقق الضرر للمضرور،

ز، بل كل ما علیھ ھو إثبات و بمقتضى ھذه القرینة یعفى المضرور من إثبات خطأ المرك
و الضرر الذي استتبعھ لیقوم القاضي _ حسب الأحوال _ واقعة نقل الدم أو انتزاعھ 

بافتراض خطأ المركز بل و كذلك افتراض قیام علاقة السببیة بین ذلك الخطأ و الضرر 
دید من بواسطة اللجوء إلى القرائن القضائیة و القانونیة، و لعل ذلك ما یفسر استعمال الع

Laالأحكام القضائیة عند القول بمسؤولیة المركز تعبیر المسؤولیة بقوة القانون
Responsabilité de plain droitأو التھاب )2(سواء بالنسبة لحالات الإصابة بالسیدا

حیث یقیم وقوع الحادثة ما یعرف بقرینة المسؤولیة الواردة في المادة ،)3(الكبد الفیروسي
على عاتق المدین بھ و التي لا یستطیع التخلص ) ج .م.ق176المادة (ف .م.ق1147

.منھا إلا بإثبات السبب الأجنبي غیر المنسوب إلیھ

و ھذه القرینة ھي التي لجأ إلیھا القضاء الفرنسي لإعمال مسؤولیة مراكز الدم 
القرینة ، و تقوم ھذه1985و 1980رة الممتدة بین عن الإصابات بفیروس السیدا في الفت

أو أحد أنھ خضع لعملیة نقل للدم على أن مركز الدم یكون مخطأ إذا أثبت المضرور
و قد أخذ المشرع الفرنسي بھذه القرینة في 1985و 1980تھ خلال الفترة بین مشتقا

المتضمن إنشاء صندوق تعویض ضحایا السیدا 1991دیسمبر 31قانون 
ه القرینة على خطأ المركز قرینة بسیطة حیث یتعین على القاضي و الھیموفیلیا، و ھذ

حسب المادة الرابعة من ھذا القانون البحث عما إذا كان یمكن إسناد الإصابة إلى سبب 
.، كما یستطیع المركز من جھة أخرى التمسك بالسبب الأجنبي)4(آخر غیر الدم

ل الدم على أساس الخطأ و إذا كانت أغلب المحاكم قد أقامت مسؤولیة مركز نق
المفترض فإن بعض الأحكام القضائیة الفرنسیة قررت مسؤولیة مركز الدم عل أساس 
الخطأ الواجب الإثبات انطلاقا من أن محل التزام مركز الدم بالسلامة لیس بتحقیق نتیجة 
و إنما فقط ببذل عنایة أو وسیلة، كون تورید الدم یدخل ضمن عقد علاج طبي 

.و ینصب على مادة علاجیة

1)_ J-S Berger, Risque et Faute Dans la contamination Transfusionnelle, GAZ Pal, 1996,
DOCT, P 737. - D.Dolivet : Sida et Responsabilité des Cliniques JCP 1995- 1- Doct .3824.
_Harichaux (M), Note Sous TGI Paris, 01 juil 1991, J.C.P 1991 -11-, 21762. _ H-Vray. Notes
Sous C.A. Paris 20-Décembre-1996, Gaz Pal, 1998-1- JP 98.
2)- TGI Toulouse, 16 juin 1992, JCP 1992 _ Ed G - _21965, Note X. Labbe- CA. Toulouse, 9-
juin-1992.
3)-C.A Paris 20 _Déc _ 1996, Gaz Pal 1998_1_ JP 98.
4)_ Claude. Deplaux, Contamination par transfution sangine, Jurisprudence, Loi, et
Assurance, R.G.A.T 1992,N°1 p25.
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أما القضاء الإداري و ھو صاحب الإختصاص في نظر دعاوى المسؤولیة 
المرفوعة ضد مراكز نقل الدم العامة أو تلك التابعة للمستشفیات العامة فقد كان في 
البدایة یعتمد على الخطأ الواجب الإثبات كأساس لمسؤولیة مركز الدم العام، غیر أن ھذا 

عدل عن ھذا الموقف بعد أن لاحظ مدى صعوبة إثبات خطأ المركز اء ما لبث أنالقض
أو المستشفى المدیرة لھذا المركز لیتبنى المخاطر كأساس لھذه المسؤولیة بسبب الجسامة 

و في مواجھة المتبرعین اعتبر ، )1(رار الناجمة على نقل الدم الملوثالإستثنائیة للأض
كز الدم عن الأضرار التي تلحق ھؤلاء مسؤولیة بدون خطأالقضاء الإداري مسؤولیة مر

Responsbilité Sans Faute)2(.

على فكرة التضامن كأساس 1991دیسمبر 31و من جھة أخرى اعتمد قانون 
لتعویض ضحایا السیدا عن طریق نقل الدم و لم یشترط ھذا القانون من الضحیة إثبات 

ن یكون ملزما بتحدید ھذا المسؤول،ون أخطأ في جانب المسؤول بل و حتى من د
و تنبغي الإشارة أن فكرة التضامن الوطني مع ضحایا السیدا لم تكن ولیدة ھذا القانون بل 

و دما تم إنشاء صندوقین أحدھما عامعن1989كانت قد طرقت قبل ذلك و بالتحدید سنة 
، )3(بالسیدا بسبب نقل الدمالأخر خاص بغرض تعویض مرضى سیولة الدم المصابین 

كما أن فكرة التضامن كانت ھي الملاذ بالنسبة لحالات أخرى غیر السیدا عندما أسس في 
1985جویلیة 5تعویض ضحایا حوادث المرور بموجب قانون بخاصفرنسا صندوق

. )4(1986سبتمبر 09بتاریخ تعویض ضحایا الإرھاب بخاصو صندوق

Cloud)راجع موقف القضاء الإداري فیما یخص مسؤولیة مراكز الدم و المستشفیات بسبب نقل دم ملوث -)1 Deplaux) article
prés cité, p 25(.

2)- René Savatier  « De Sanguine jus » , chro, prés cité.
مثلي مراكز نقل الدم و جمعیة مرضى الھیموفیلیا و شركات التأمین و قد أنشأ الصندوق الخاص بمقتضى بروتوكول اتفاق بین م_ )3

.1989جوان 21كما أنشأ الصندوق العام بموجب اتفاقیة بین وزیر الصحة الفرنسي و الوكالة الفرنسیة لمكافحة السیدا في . الفرنسیة
تتكفل بتعویض الضحایا على غرار ضحایا الدم الملوث فان التشریعات لا Cوفي ما یتعلق بحوادث نقل دم ملوث بفیروس التھاب الكبد _

أخذت بوجود قرینة الدم الملوث بفیروس التھاب الكبد س وعملیة بفیرس السیدا، إلا أن الجھات القضائیة الفرنسة باعتبارھا ھیئات قضائیة 
التعویض أن یقدم كافة العناصر التي تسمح النقل التي أجریت للمتضرر، وھذه القرینة ھي قرینة بسیطة، وفي ھذا الإطار یجب على طالب

للقاضي بتقدیر أن التلوث في الأصل كان بسبب منتجات الدم، ومن ثم یرجع القاضي إلى دفاع مركز الدم لیثبتوا أن التلوث لم یكن بسبب 
مسؤولا عن التعویض الأضرار أصبح الدیوان الوطني للتعویض عن الحوادث الطبیة 2010جوان 01، إلا أنھ وابتدءا من تاریخ منتجاتھ

C.الناتجة عن الدم الملوث بفیروس التھاب الكبد بفیروس 
و نشیر بھذا الصدد إلى وجود مثل ھذه الأنظمة التعویضیة في الجزائر حیث أنشأ صندوق خاص بتعویض ضحایا حوادث المرور -)4

1992من قانون 122المعدل و المتمم بموجب المادة 1970لیة لسنة المتضمن قانون المالیة لسنة الما69/107من الأمر 76بموجب المادة 
یتكفل ھذا الصندوق زیادة على تعویض ضحایا حوادث المرور بتعویض كل أو جزء من الأضرار اللاحقة بالأشخاص و السلع غیر المؤمنة 

من المرسوم 145لأعمال الإرھابیة بمقتضى المادة التي تحدث أثر الإخلال بالنظام العام و الأمن، كما تم إنشاء صندوق تعویض ضحایا ا
من المرسوم التشریعي 150المعدل و لمتمم بالمادة 1993المتضمن قانون المالیة لسنة 1993جانفي 19المؤرخ في 93/01التشریعي 

المتضمن 30/12/1995خ في المؤر95/07من الأمر 159، و المادة 1994المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/1995المؤرخ في 93/18
التعویضات و كذا تطبیق التدابیر المتخذة لصالح ضحایا 12/02/1997المؤرخ في 97/49، كما یحدد المرسوم 1996قانون المالیة لسنة 

الجریدة الرسمیة (و الجسمانیة الأعمال الإرھابیة أو أحداث وقعت في إطار مكافحة الإرھاب و یتناول التعویض كافة الأضرار المادیة
).19/02/1997المؤرخ في 10للجمھوریة الجزائریة عدد 
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فكرة التضامن لتعویض ضحایا السیدا عن طریق نقل و یلاحظ أن اللجوء إلى
ھ دلالات و إشارات واضحة لتحول الدم أو ضحایا حوادث المرور أو الإرھاب، فی

ري لنظام المسؤولیة المدنیة من نظام قانوني إلى نظام أخلاقي و من مبدأ الفردیة إلى جذ
تعویض المضرور و ذلك یعنيالمخاطر أو المسؤولیة الإجتماعیة،مبدأ اجتماعیة 

بصرف النظر عن معرفة المسؤول أو الضامن، حیث تأخذ الدولة على عاتقھا ) الضحیة(
تعویض الضرر و یأخذ النظام الإجتماعي على عاتقھ تعویض المضرور مثل ما ھو 

90أو قانون 1985جویلیة 50قانون أو)1(1991دیسمبر31الحال بالنسبة لقانون 
.)2(ن القوانین الأخرى المشابھةو غیرھا م1986سبتمبر 

تطبیقات خطأ مركز نقل الدم: البند الثالث
خطأ المركز بمناسبة عملیات : أولاو قد قسمنا ھذا البند إلى قسمین، تناولنا 

.خطأ المركز بمناسبة تورید الدم: ثانیاو التبرع بالدم 

خطأ المركز بمناسبة عملیات التبرع بالدم : أولا
ض في الحدیث عن خطأ مركز الدم بمناسبة التبرع یتعین أولا بیان قبل الخو

طبیعة نشاطھ في ھذه المرحلة، إذ تتلخص مھمة المركز على ھذا المستوى في استقبال 
و قدرتھم على التبرع، ثم للتأكد من سلامتھمالمتبرعین و إجراء الفحوص الطبیة لھم

شخاص الذین یتوجب إخضاعھم للمراقبة تأتي بعد ذلك عملیة انتزاع الدم من ھؤلاء الأ
ضاعف صحي قد ینجم عن ھذه العملیة،الصحیة لمدة معینة بعد التبرع تحسبا لأي م

للمرضى اء تحالیل الدم سواء للمتبرعین أوو بالإضافة إلى ذلك یقوم مركز الدم بإجر
.الذین یقصدونھ لھذا الغرض

أطباء یتكفلون بھا تحت مسؤولیتھم، و یلاحظ أن كل ھذه العملیات موكلة إلى 
و على الرغم من الإشراف الطبي التام على عملیات التبرع ابتداءا من الفحوص الأولى 

إلا أنھ لا یمكن القول بأن نشاط المركز فیما یخص ل التبرع حتى انتھاء ھذه العملیة ،قب
أن «" Rennes"مة عملیات التبرع من قبیل العمل الطبي، على حد تعبیر محك

العلاقة التي تنشأ بین المتبرع و المركز لیست عقد علاج طبي یلتزم من خلالھ المركز 
بتأمین علاج للمریض و لكن فقط القیام بعملیة انتزاع الدم منھ في ظروف تضمن 

.»سلامتھ و صحتھ 

1)- Loi N° 91-1406 du 31 décembre 1991 (JO N° 04 JANV 1992)
2)_ Y. L. Faivre, L’évolution de La responsabilité Civil d’une Dette de Responsabilité a une Créance
d’indemnisations, RTD Civ, 1987, p 1 et suivant.
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القانون و مسؤولیة المركز في مواجھة المتبرع بالدم تأخذ مكانھا في إطار قواعد 
الخاص التي تضمن للشخص ضمن العقد الذي یكون محلھ التزاما بالسلامة، ھذا الإلتزام 
الذي لا یتردد الفقھ في وصفھ بأنھ التزام بتحقیق نتیجة كون التبرع عمل إنساني خال من 
كل أشكال الربح المادي و وافقھ القضاء في ذلك حیث قضت محكمة باریس أن مركز 

م بالسلامة محلھ تحقیق نتیجة في مواجھة المتبرع بالدم، و حیث أن الدم مدین بالتزا
طبقا _ التزام المركز بالسلامة ھنا ھو بتحقیق نتیجة فإن ھذا الأخیر تقوم مسؤولیتھ 

لمجرد تخلف النتیجة و التي تكون متخلفة حتما إذا أصاب المتبرع أي _ للقواعد العامة 
لمضرور في ھذه الحالة بإثبات خطأ في جانب ضرر من جراء ھذه العملیة و لا یكلف ا

المركز حیث أن مجرد وقوع الضرر یجعل الخطأ في جانبھ مفترضا و تقوم مسؤولیتھ 
العقدیة التي لا یستطیع التخلص منھا إلا بإقامة الدلیل على رجوعھا إلى سبب أجنبي 

.عنھ

ناف باریس في و إعمالا للإلتزام بالسلامة في مواجھة المتبرع قضت محكمة استئ
تجاه المتبرع عن S.T.N.Cبمسؤولیة المركز الوطني لنقل الدم 1959ماي 12

،)1(الأضرار التي لحقت ھذا الأخیر بسبب قیام المركز بانتزاع كمیة كبیرة من دمھ
بمسؤولیة مركز الدم عن الأضرار التي Rennesو في قضیة أخرى قضت محكمة 

المحكمة في قضیة الحال أنھ كان یتعین على طبیب المركز وضع لحقت المتبرع و رأت
المتبرع تحت المراقبة الصحیة بعد الإنتھاء من أخذ الدم منھ طبقا لما تنص علیھ القوانین 

و أن ھذا الأخیر لا یھدف من وراء تبرعھ إلى تحقیق أي ربح في ھذا المجال خاصة
لب المركز بضمان سلامتھ سواء بمناسبة أو منفعة مادیة، و من ثم فمن حقھ أن یطا

حتما إذا باشر أخذ الدم كما یكون المركز مخطئاعملیة التبرع في حد ذاتھا أو ما یتبعھا
من متبرع من دون إخضاعھ للفحص الطبي و صادف أن كان ذلك الشخص في وضع 

.صحي لا یسمح لھ بذلك فأصابھ ضرر من جراء ذلك

مسؤولیة مركز الدم فیما یتعلق بالأضرار التي تلحق و من ناحیة أخرى تثار
المتبرع و التي تكون ناجمة عن عیوب في الأدوات أو الأجھزة المستعملة في ھذه 
العملیات أو بسبب سوء استعمالھا، إذ یقع على عاتق طبیب المركز في ھذا الشأن كباقي 

لا یعرضھ لأي أذى بفعل ما الأطباء العادیین التزاما بالسلامة في مواجھة المتبرع بأن
یستعملھ من أدوات أو أجھزة و ھو في ھذا الصدد ملتزم بتحقیق نتیجة و تقوم مسؤولیتھ 

.)2(و من ثم مسؤولیة المركز في حالة تخلف ھذه النتیجة

، حیث 1956ماي 28و في قضیة مشابھة أدین الطبیب المكلف بعملیات التبرع بتھمة القتل الخطأ بسبب تجاھلھ لأحكام القرار الوزاري - )1
.عمد إلى أخذ كمیة كبیرة من دم المتبرع تفوق الكمیة المحددة في ھذا القرار مما أفضى إلى وفاة المتبرع

.389محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص _ . 160حسین منصور، المرجع السابق، ص محمد -)2
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و خارج الإلتزام بالسلامة یمكن إعمال مسؤولیة المركز بخصوص خطئھ بمناسبة 
و لغیر المتبرعین إذا ما نجم عمل فصائل الدم للمتبرعینختلفة أو إجراء تحالیل الدم الم

كانت تلك المتعلقة فة عامة أن تحالیل الدم سواءعن ھذا الخطأ ضرر، حیث یلاحظ بص
بعمل فصائل الدم أو التحالیل الأخرى أنھا ذات طبیعة تقنیة و لا تحتوي على عنصر 

تكون أكیدة و دقیقة و لذلك ألزم القضاء ، فھي بسیطة و نتائجھا ینبغي أن )1(الإحتمال
بالتزامھ بمجرد ثبوت خطأ في التحالیل أو في القائم بھا بتحقیق نتیجة، بحیث یكون مخلا

فصیلة الدم و تقوم مسؤولیتھ عنھا إلا إذا أقام الدلیل على السبب الأجنبي الذي حال دون 
.تحقیقھ النتیجة المرجوة

من أن الطبیب الذي یحلل دم " تولوز " استئناف و من ذلك ما ذھبت إلیھ محكمة 
المریض لتحدید فصیلة دمھ ملزم بتحقیق نتیجة و تقوم مسؤولیتھ عن غلطھ في تحدید 
فصیلة الدم من غیر حاجة إلى إثبات خطأ في تحدیده لأن ھذا التحدید یجري فنیا وفقا 

.)2(لقواعد دقیقة و ثابتة، بحیث تؤدي حتما لإلى نتائج صحیحة

خطأ المركز بمناسبة تورید الدم : ثانیا

إن عقد تورید الدم یلقي على عاتق المركز التزاما دقیقا و محددا بتقدیم دم سلیم، 
ذا الشأن ھو خال من العیوب و متفق مع الفصیلة المطلوبة، و أن التزام مركز الدم في ھ

التزامھ إذا تخلفت ھذه مقصرا فيثم یكون مركز الدم مخلا و من التزام بتحقیق نتیجة،
أو غیر مطابق النتیجة بأن ثبت أن الدم الذي قام بتوریده ملوث بجرثومة أحد الأمراض 

.)3(للفصیلة المطلوبة

و القضاء على المركز بوصفھ بائعا و منتجا لمشتقات الدم التزاما ویفرض الفقھ 
و مستقلازاما قائما بذاتھكز ھنا یشكل الت، و التزام المر)4(بالسلامة محلھ تحقیق نتیجة

عن الإلتزامات الناشئة بطبیعتھا عن عقد البیع أي الإلتزام بالتسلیم و الإلتزام بضمان 
العیوب الخفیة، و ھكذا یكون مركز الدم مخلا بالتزامھ إذا أحدث الدم المورد أي ضرر 

لمركز بالمتلقي متى ثبت أن ذلك الضرر ناجم عن وجود عیب في الدم، و لا یستطیع ا
و التأكد من خلوه _ الدم _ التحجج بأنھ قام ببذل العنایة اللازمة في الحفاظ على الشيء 

من الأمراض المعدیة أو العیوب التي تخل بالأمان الواجب فیھ عند استعمالھ، و لا 
.        یستطیع المركز تبعا لذلك أن ینفي مسؤولیتھ إلا بإثبات السبب الأجنبي عنھ

1)- R. Savatier, “ de Sanguine Jus “, chro prés cité.
2)- C.A Toulouse. 19 des 1959. Dalloz 1960. J.p.181.
3)- C.A Toulouse. 19 des 1959,Ibid.

.السلامة بوصفھ منتجا و بائعا للدم و مشتقاتھفي التزام المركز ب: أنظر -)4
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سیاق لا یعتبر العیب الداخلي للدم سببا أجنبیا بالنسبة للمركز یعفیھ و في ھذا ال
من المسؤولیة، و قد ذھب القضاء الفرنسي إلى ھذا المنحى بالنسبة لحالات الإصابة 

دم یكون داخلیا یتعذر بالسیدا و التھاب الكبد عن طریق نقل الدم، و یلاحظ أن عیب ال
رة الصامتة و ھو ما یعني أن الجھاز المناعي ن الفیروس ما زال في الفتكشفھ إذا كا

للجسم لم یتعرف بعد على الفیروس و لم یبدأ في إنتاج مضادات الأجسام، و قد سبق أن 
أشرنا أن اختبارات الكشف عن فیروس السیدا تقوم أساسا على الكشف على وجود 

أن أي مضادات الأجسام، فوجود ھذه المضادات یستخلص منھ وجود الفیروس، و رغم 
اختبار مھما كانت فعالیتھ لا یمكنھ كشف الفیروس خلال الفترة الصامتة إلا أن القضاء لم 
یتوانى في إقامة مسؤولیة مركز نقل الدم في ھذه الحالة أیضا، ذلك أن المنتج بحكم أنھ 
ھو الذي صنع المنتجات و طرحھا للبیع لا یجوز أن یعامل معاملة البائع العادي

. )1(ما یفترض فیھ العلم بما یشوب منتجاتھ من عیوبو إن

و قد رأى الفقھ في ھذا الإفتراض معنى تقریر قرینة لمصلحة المضرور على 
سوء نیة المنتج، و انتھى البعض إلى ضرورة القول بعدم قابلیتھا إلى إثبات العكس إذا 

.بطبیعتھا قرینة بسیطةكان یراد منھا حمایة فعالة للمضرورین رغم أن القرینة القضائیة 

و یترتب عن مفھوم العیب الداخلي للدم مفھوم آخر حدیث ھو مخاطر التقدم 
و ھي تلك العیوب Les Risques de Développementالعلمي أو مخاطر التطور 

بیع الشيء نظرا كتشافھا أثناء صناعة أو إنتاج  أوأو المخاطر التي لا یمكن توقعھا أو ا
لمیة أو الفنیة المتوفرة وقت إنتاج أو تسویق المنتوج لا تسمح بذلك، لأن المعطیات الع

و التقدم العلمي و الفني و التي تؤدي العیب إلا فیما بعد نتیجة للتطوربحیث لا یظھر ھذا 
).المستھلكین(رار بالغیر إلى إلحاق أض

المتعلق بالمسؤولیة عن فعل 85/347ولقد تعرض التوجیھ الأوروبي الموحد 
منتجات الضارة إلى مخاطر التقدم العلمي و أشار صراحة إلى عدم قیام مسؤولیة ال

المنتج عنھا،  لذلك تعتبر ھذه المخاطر من قبیل السبب الأجنبي الذي یؤدي إلى إعفاء 
و بالنسبة لمراكز نقل الدم.الأضرار الناشئة عنھاالمنتج من المسؤولیة فیما یخص 

م ومشتقاتھ فیعتبر الفیروس الموجود في الدم و مشتقاتھ أثناء توریده و بوصفھا منتجا للد
و الذي لم یكن معروفا في المجال الطبي من قبیل مخاطر التقدم العلمي، فمبدئیا لا یكون 
مركز الدم مسؤولا عنھا لإنعدام أي خطأ في جانبھ لأن ذلك الفیروس لم یكن معروف 

. لدیھ

.49محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطرة،دار الفكر العربي، القاھرة،  ص -)1
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كس ذلك تماما حیث درج ھذا القضاء على غیر أن القضاء الفرنسي ذھب ع
مسؤولیة مراكز الدم عن ھذه المخاطر قصد توفیر حمایة أكبر للمضرور من جھة و دفع 
ھذه المراكز إلى بذل عنایة و دقة أكبر في حفظ الدم و القیام بالأبحاث الجادة لتجنیب 

من بالرفض المتلقي مخاطر عدوى أي مرض جدید أو أي خروج على ھذا المفھوم یقابل
و على ذلك فإنھ إذا تم اكتشاف العیب أو الفیروس قبل أو أثناء ،)1(جانب قضاء النقض

رفع الدعوى الخاصة بالتعویض عن الإصابة نتیجة تلوث الدم، فإن المركز یسأل عن 
تعویض آثار الإصابة بھذا الفیروس المكتسب، و لا یحق للمركز التعلل بفكرة مخاطر 

.ن المسؤولیةالتطور لإعفائھ م

و ما یمكن قولھ في ھذا الشأن ھو أن القضاء الفرنسي في تحمیلھ للمنتج مخاطر 
التطور أو التقدم العلمي بدا متأثرا إلى حد بعید بأفكار نظریة تحمل التبعة التي تقوم على 

دم في ھذا الشأن و بذلك اتجھ إلى اعتبار مسؤولیة مراكز نقل ال" الغرم بالغنم"مبدأ 
و الحقیقة أن ھذا الحل یبدو منطقیا لأن المنتج ھنا من درجة عالیة ة موضوعیة،مسؤولی

و إنتاج ھائل مما یؤدي إلى إیقاع الضرر بملایین من وجیا و ذو مخاطر كثیرةمن التكنول
.الناس و من ھذا الجانب یبدو تشدد القضاء فیما یخص مسؤولیة ھذه المراكز مبررا

كام القضائیة أنھ یقع على عاتق مركز نقل الدم و من جھة أخرى رأت بعض الأح
و بوصفھ منتجا التزام بالإخبار أو الإفضاء و النصیحة، و ھو الإلتزام الذي یقع على 

ه عمیلھ، و یتشدد القضاء بصدد ھذا الإلتزام فیما یخص مراكز نقل اعاتق كل محترف تج
و من ذلك ما قضت باء،و توزیع الدم أطن على عملیات جمع، تخزینالدم كون القائمی

من اعتبار مركز الدم مخلا بالتزامھ بتقدیم دم سلیم" لیموج"بھ محكمة التنازع الكبرى 
و خال من العیوب بالإضافة إلى إخلالھ بالتزامھ بالإخبار و النصیحة، حیث رأت 

أنھا لن نفیذ الوصفة الطبیة التي كان یعلمالمحكمة أنھ كان على المركز أن یرفض ت
ن في فائدة أو مصلحة المریض و أنھا منافیة للأخلاقیات المھنیة و أنھ كان یتعین تكو

و الذي من شأنھ التقلیل إلى وتوكول للحقن الذاتي أكثر ملائمةعلى المركز أن یقترح بر
و إعلام الأطباء بشكل تلقائي عبر الدم، الحد الأقصى من مخاطر العدوى الفیروسیة

الدم و الإمتناع عن تسلیم منتجات الدم التي یحتمل تلوثھا الملازمة لنقل بالمخاطر 
إذا كانت حیاة المریض في خطر و لم یكن و أوجھ الإستعمالأو على الأقل تحدید طریقة 
.ھناك وسائل أخرى لعلاجھ

لتزامات التي وردت في حكم محكمة لیموج وحده الإلتزام یلاحظ أنھ بالنسبة للإ
و خال من العیوب محلھ تحقیق نتیجة، أما باقي الإلتزامات التي جعلھا بتقدیم دم سلیم 

- تكون ملزمة أن مراكز نقل الدموالتي تقرر1995ماي 26ھناك ثلاث قرارات مجتمعة صادرة عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 1)
.بالتعویض عن الأضرار المترتبة عن نوعیة الدم بصفتھا الممون بالدم الملوث، وتقوم مسؤولیتھا حتى في حالة عدم وجود خطأ
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على عاتق المركز فھي التزامات ببذل عنایة فقط، و في ھذا الصدد یرى الأستاذ 
ھو التزام بتحقیق نتیجة لمركز بالتزامھ بتقدیم دم سلیم و أن مجرد إخلال ا" ھیرمیت"

ل بالإلتزام بالإخبارى إثارة الإخلاكفیل بإقامة مسؤولیة المركز دون الحاجة إل
و یعتبر القضاء الفرنسي واجب الإخبار أو الإفضاء التزاما عقدیا یقع على أو الإفضاء،

، ویثیر الإخلال بھ )1(عاتق كل منتج لصالح المشتري حین یربطھ بھذا الأخیر عقد بیع
القضائیة الأخرى على الإلتزام مسؤولیة المنتج العقدیة، في حین تفرعھ بعض الأحكام 

في حین یرى الفقھ في تجاه المشتري، بالسلامة الذي یفرض على عاتق البائع المحترف 
.)2(أو الإفضاء مجرد التزام بوسیلةالتزام المنتج بالإخبار

و إذا كانت أغلب الأحكام القضائیة قد قضت بمسؤولیة مركز الدم على أساس 
لھ بالتزام بتحقیق نتیجة، فإن بعض الأحكام جاءت مخالفة خطأ مفترض في جانبھ لإخلا

لھذا الإتجاه حینما اعتبرت أن تورید الدم یدخل ضمن عقد علاج طبي و أن محلھ مادة 
علاجیة، آخذة في ذلك بعین الإعتبار الإحتمال الذي یھیمن على ھذا النوع من المنتجات 

لتي یحتویھا و لذلك حاولت ھذه و ضرورة توفیره لضمان حیاة المرضى رغم الأخطار ا
الأحكام الرجوع إلى المسؤولیة على أساس الخطأ الواجب الإثبات فابتدعت ضمن 

المواد العلاجیة، و جعلت عن فعلالمسؤولیة عن فعل المنتجات ما أسمتھ بالمسؤولیة 
عن المنتج في ھذا الشأن ملزم ببذل عنایة فقط بالإضافة إلى التزامھ بالإعلام و الإخبار

و من ذلك ما قضت محكمة التنازع الكبرى ، شروط و مخاطر الإستعمال لھذه المادة
من أن مركز الدم ملزم بوصفھ منتجا لمادة علاجیة التحلي 1990في Evry"ایفري"

. بیقظة و انتباه استثنائیین و إعلام المستعمل بالمخاطر المحتملة للمنتج 

و المعطیات یره بالنظر للمعارفتقدو بعبارة أخرى فإن خطأ المركز یجرى
العلمیة المتوفرة في فترة معینة، و في القضیة التي بثت فیھا المحكمة رأت ھذه الأخیرة 

الذي 1983جوان 20أن خطأ المركز یتمثل في عدم مراعاتھ للمنشور المؤرخ في 
م فرض على مركز الدم استجواب المتبرعین، و الخطأ الثاني حسب المحكمة ھو عد

رغم أن مركز مقاومة 1984انطلاقا من أكتوبر جلب المركز لمنتجات مسخنة
»الأمراض المعدیة لأطلنطا  CDV كان قد طالب بتعمیم ھذه المنتجات لأن التجارب

.أثبتت نجاح تقنیة التسخین في القضاء على فیروس السیدا

تخلت عن تكییف العقد التي " تولوز" و من ذلك أیضا ما ذھبت إلیھ محكمة استئناف 
المبرم بین العیادة أو المستشفى و المركز على أنھ عقد تورید و قالت أنھ عقد علاج طبي 

ورید منتج، و رأت في التزام المركز مجرد بذل عنایة یشمل التزاما خاصا تیتضمن 

1)- Juris Classeur, Responsabilité médicale sans faute, N° 317318. du 29-10-2004 , P8.
.25محمد شكري سرور، نفس المرجع، ص : أنظر -)2
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1984، و في قضیة الحال اعتبرت المحكمة المركز مخطئا لتسلیمھ سنة )1(بالسلامة
دمویة كان یعلم أنھا من المحتمل أن تكون ملوثة بفیروس السیدا، و عدم اتخاذ منتجات

التدابیر الضروریة خاصة تلك المتعلقة بالتحقق من سلامة المتبرعین بالدم من الأمراض 
و ما یمكن ملاحظتھ بشأن ھذین الحكمین الذین یقیمان مسؤولیة المركز المضادة للتبرع،

ة محلھ بذل عنایة فقط، إنھما یجعلان مھمة المضرور صعبة على أساس التزام بالسلام
و مستحیلة من حیث أنھ یتوجب علیھ إثبات تقصیر أو انحراف في جانب المركز و ھذا 

.غیر وارد في أغلب الأحیان

و في ھذا الصدد یرى الأستاذ الزقود أن القول بالتزام مركز الدم بسلامة المریض 
عنایة من شأنھ أن یفرغ الإلتزام نفسھ من مضمونھ و یجعلھ عدیم ھو مجرد التزام ببذل 

الجدوى، ذلك أن المدین بأي التزام علیھ أن یبذل من تنفیذه العنایة الواجبة سواء وجد 
و نرى في ھذا الصدد ما یراه البعض من ضرورة قصر ،)2(الإلتزام بالسلامة أم لم یوجد

و الذین یكون في العیادة و المستشفى فقطي مواجھةالتزام مركز الدم ببذل عنایة ف
مقدورھما إقامة الدلیل على خطأ المركز دون أن یمتد ھذا الإلتزام إلى متلق الدم الذي 
تظل مسؤولیة المركز تجاھھ مسؤولیة قائمة على أساس إخلال بالإلتزام بالسلامة محلھ 

.)3(تحقیق نتیجة

خطأ المستشفیات      : ثانيالمطلب ال

ات العلاجیة توصف بأنھا مورد للدم              في الحقیقة نجد أنھ نظرا لأن المؤسس
.طق یقتضي مسؤولیتھا تجاه الضحایاو مشتقاتھ فإن المن

إلا أن ازدواجیة الطبیعة القانونیة لھذه المؤسسات أوضحت أن كل مؤسسة ترى أن 
ھو الأمر الذي أدى إلى نوع من مسؤولیتھا تخضع لنظام محدد یختلف عن الأخرى، و

، فتواجد نظامین قضائیین مطبقین لمبادئ مختلفة بموجب اختلاف طبیعة ائيالتفكك القض
أو الجزائري نظام القانوني الفرنسي أو المصريالمؤسسة التي یعالج فیھا المریض في ال

، لذلك أم مدنیةا فیما إذا كانت إداریةقاد إلى اختلاف في طبیعة المسؤولیة التي تخضع لھ
كان لابد من وضع نھایة لھذا الانقسام القضائي بخلق مبادئ تقوم على التعایش المشترك 

.للنظامین القضائیین

اعتمدت على’رغم صعوبة تحدید الرابط القانوني بین مؤسسات و مراكز نقل الدم الممونة بمنتجات الدم والمریض فان الھیئات الفضائیة- )1
ت تقنیة الاشتراط لمصلحة الغیر المطبقة خصوصا في مجال عقد النقل، وعلیھ فان العقود المبرمة بین مراكز نقل الدم والعیادات والمستشفیا

في مواجھة الغیر عن سلامة منتجات الدم أي أنھ من خلال ھذه الشروط فان مراكز نقل الدم ھي المسؤولة ضمن على شروط لفائدة الغیرتت
.المستقبل لمنتجات الدم دون غیره

.55الزقود، المرجع السابق، ص _ )2
3)- Janine, La responsabilité du fait D’autrui En droit Médical, Thése, Paris LGDJ, 1956, P 193.
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،أو الإدارياء في القضاء العادي و القضاة المدركون لھذا النوع من التنافر سو
المرتبطة لضحایا ضد الأضرار و قد تحركوا من خلال ھذا الإھتمام لدعم حمایة ا

، و كانت وسیلة القضاة في ك بتأمین تعویضھم عن تلك الأضرار، و ذلبالنشاط الطبي
، و قد أكثر إرضاءا للضحیةذلك ھي كیفیة توافق أدلتھم القضائیة مع الحل الذي یبدو 

ید بأحكام ، فالقضاء الإداري اجتھد للتقالبحث من نصیب القضاة الإداریینكان ھذا
التقلیدیة للمسؤولیة، و كانت أول یق المبادئ، و تھیئة الظروف لتطبالقضاء العادي

یین قد تحققت من خلال استبعاد فكرة الخطأ ھذا التقارب بین النظامین القضائمظاھر
الجسیم فیما یخص مسؤولیة المستشفیات بناءا على الحكم الصادر من مجلس الدولة 

.)1(1992أفریل 10الفرنسي في 

تنفیذ العمل العلاجي أو في تنظیم فقد توقف مجلس الدولة عن التمییز بین الخطأ في
لمستشفیات بناءا ، و بین الخطأ الطبي بغرض توحید نظام مسؤولیة او سیر عمل الخدمة
، و قد كان مثل ھذا التطور ضروریا للتغلب على العقبات التي كان على الخطأ الطبي

،جھود القاضي، و المتعذر إصلاحھ بالنسبة لي النظام القضائيفالازدواجھذا یحدثھا
.           و ھكذا كان الإلتفاف حول أحكام القضاء التقلیدیةو التي تمثلت في أنھا حل مؤقت، 

م ھو ذاك الذي یعتنق فكرة الخطأ الطبي الذي سیفسر وسنلاحظ أن التفسیر الملائ
، إلا أنھ یجب أن ندرك أن فكرة الخطأ قضائیینالنظامین الالتقارب بین أحكام القضاء في 

ھنا ھو الخطأ البسیط و الذي یقصد بھ الخطأ المرتكب بواسطة الطبیب الممارس في 
المستشفى و الذي تقوم مسؤولیتھ لو أن الضحیة توصل لإثبات أن ھذا الطبیب تصرف

خطأ الطبي في إطار القانون ، و ھنا نقترب من فكرة الدون حذر و دون العنایة المطلوبة
و یقیم الخطأ ثم فإن القاضي الإداري لكي یقدر، و من سیلةالخاص بمعنى الإلتزام بو

الطبي یجب أن یأخذ في الإعتبار العدید من العناصر مثل وساءل الخدمة و ظروف 
.الخ... الطارئة و حالة الضحیة الزمان و المكان و الحالات

الطبي یظل خطأ في الخدمة مما سیسھم في أن نترك للمسؤولیة و ھكذا فإن الخطأ 
علق خصوصا و إن كان ھذا لا یتة بالمقارنة بالمسؤولیة المدنیة،الإداریة خصوصیة معین
و الواجبة في حالة نقل الدم الملوث و إنما تواجده في ھذا المجال بمسؤولیة المستشفیات 

، و سیساعد في ویرلإداري بمواصلة التطو یلزم القاضي اسیكون مؤكدا، لأنھ سیجبر 
دعوى أمام المحكمة ضد تخفیف متناقضات المعاملة الموجودة بین الضحیة المتقدم ب

مستشفى عام أمام القضاء ، و ذلك الذي یتوجھ بدعوى ضد)تشفى خاصمس(العیادات 
.              الإداري

.519السابق، ص ، المرجع ل محمود أبو الفتوح أحمد العزیريوائ-)1
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دواج في الطبیعة القانونیة و بعد أن سلطنا الضوء إجمالا على ما أحدثھ الاز
و محاولات التقارب بین النظامین من خلال خلق حلول من شأنھا توحید ت، للمستشفیا

مسار النظامین كان لابد لنا من التعرض بشيء من التفصیل لمسؤولیة كل من النموذجین 
، ساس المعتمد علیھ في ھذا النطاقو ما ھي طبیعة المسؤولیة في كلیھما و كذلك الأ

:                  و ذلك على النحو التالي 

)العیادات ( المستشفیات الخاصة خطأ: البند الأول

یلجأ المریض عادة إلى المستشفى الخاص إما بناءا على توجیھ من طبیبھ المعالج 
بي و الفریق الطستغل المكان و الأجھزةمستشفى و یالذي غالبا ما یتعامل مع ھذه ال

الطبیب، و الثاني مع إدارة الأول مع: دین، و في ھذه الحالة یبرم المریض عقالمساعد
یض من تلقاء و إما أن یتوجھ المر.)1(الاستشفاءو الذي یطلق علیھ عقد ،المستشفى

بتعیین الطبیب الذي یقوم بالعلاج،، و ھنا تقوم المستشفى نفسھ للمستشفى الخاص
و في كلتا الحالتین یرتبط المریض بعقد مع إدارة فھ المریض، و الذي قد لا یعر
، و تلتزم یلتزم المریض بالإقامة بالمستشفى، و تقدیم أتعاب العلاجالمستشفى بموجبھ 

، و إقامتھ دمات العادیة للمریض أثناء علاجھالمستشفى بتنفیذ ھذا العقد عن طریق الخ
قدیم ، و تو النظافةب بشأن نظام الطعام،تعلیمات الطبیبالمستشفى و ما یتعلق بتنفیذ 

و الممرضات، و المؤھلین لأداء توفیر العدد الكافي من العاملین،بو ،العلاج في مواعیده
.الخدمة

، و المواد الواجب توافرھام المستشفى بتقدیم أدوات الجراحة، و الأدویةكما تلتز
، و مشتقاتھ التي تستلزمھا ع كمیات الدممن أجل تنفیذ تعاقدھا مع المریض، و منھا بالطب

دد من فالخلاصة إذا أن العیادة الخاصة تقوم بإمداد المریض المقیم بھا بعیض،حالة المر
مھا الذي یلز_ من مراكز نقل الدم _ ، فھي تحصل على الدم الخدمات العلاجیة و الطبیة

.من أجل إتمام الرعایة الطبیة

و ماذا سیحدث لو أن ھناك مریضا مقیما بالمستشفى و لكن السؤال المطروح ھ
الخاص لإجراء جراحة و احتاج لنقل الدم، فوقع لھ ضرر نتیجة توریده بدم ملوث 

طبیعة المسؤولیة في تلك ؟ و ما ھي ؟ ھل ستكون المستشفى مسؤولة VIHبفیروس 
، قطعا بالإیجابستكونالإجابة عن ھذا التساؤل ؟الناشئ عنھا الالتزامو طبیعة الحالة، 

- إن وجود عقد بین الطبیب والمریض یتضمن التزاما أساسیا من قبل الطبیب بالعلاج من جھة، ومن جھة أخرى التزام المریض بتسدید 1)
، إلا أن ھذا العقد لم یكن ھو 1839أوت 21الصادرة عن القضاء الفرنسي منذ صدور حكم أتعاب الطبیب كان معروفا في الأحكام القضائیة

من القانون المدني الفرنسي تؤسس مسؤولیة الطبیب على أساس الخطأ إلى غایة 1382المحدد لطبیعة مسؤولیة الطبیب، حیث كانت المادة 
1936.سنة 
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، و لكن ما  طبیعة ھذه المسؤولیةمسؤولیة بلا أدنى شكفالمستشفى ستكون موضع ال
المتولد عنھا ؟                                 الالتزامو 

) العیادة الخاصة ( طبیعة المسؤولیة المستوجبة على المستشفى : أولا

ثیر مشكلة، الخاص في حالة التلوث أو العدوى لا تإن طبیعة مسؤولیة المستشفى
صدرھا في العقد یة تعتبر أن مسؤولیة المؤسسة العلاجیة الخاصة تجد مفالأحكام القضائ

)1((Arrêt Mercier)في حكم مرسي الشھیر ، و الذي تم قبولھالمبرم مع المریض

،)2(1945ارس م6الحكم الصادر في والتأكید عنھ في ، 1936ماي 20الصادر في 
فالعلاقة بین المستشفى الخاص و المریض ، 2002مارس 04والنص عنھ في قانون 

، فالخطأ الذي یقیم مسؤولیة إلا أن ھذا الأمر غیر كاف للحسم، ھي علاقة تعاقدیة
، و الذي یصدر من الأطباءن العقدالمستشفى الخاص ھو عدم تنفیذ الالتزامات الناشئة ع

في العلاجعلاج مثل إھمال الطبیب استعان بھم المستشفى في تنفیذه للو المساعدین الذین 
، أو إعطاء جرعة من الدواء تزید عن المقرر قانونا مما ینجم عنھ ضرر و التشخیص

ى بدعوى تعویض عما لحقھ ، ھنا ھل من حق المریض أن یعود على المستشفلمریضل
المستشفى الخاص لتنفیذ ھم ، و الصادرة عن الأشخاص الذین استعان بمن أضرار

؟العلاج

، و ذلك تأسیسا على رور رفع دعوى على المستشفى الخاصإن من حق المض
ف ، و ھو ما یعني أن مسؤولیة المستشفى تقوم على أساس.م.من ق1148المادة 

، و لا تنتفي ھذه المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر
الأطباء( الغیر، فإدخال المستشفى إلى ظروف خارجیة عن إرادة المدینیعود الذي 

د سببا أجنبیا عن إرادة في تنفیذ التزامھ العقدي تجاه المریض لا یع) و المساعدین 
لا یمكن إعفاؤھا من و علیھ، و بالتالي ینسب إلیھا ھذا الإخلال بتنفیذ الالتزامالمستشفى

،الصادر ممن استعانت بھماتجة عن عدم التنفیذ أو الإخلال بالالتزامالمسؤولیة الن
و بناءا على ذلك فالمستشفى الخاص یسأل عن كل الأشخاص المستخدمین في تنفیذ 

.تزامھ العقديال

1)- Juris Classeur. Responsabilité médicale, principes généraux, N° 261796, 05 mai 2002, P3.
محكمة النقض أن المسؤولیة المدنیة لمؤسسة أكدت1945مارس 06الصادر بتاریخ (Sainte-Croix)في قضیة عیادة سانت كروا- )2

.الصحة الخاصة في مواجھة المریض ھي مسؤولیة تستند إلى العقد الذي یربط العیادة بالمریض
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طبیعة الإلتزام المتولد عن مسؤولیة المستشفى الخاص : ثانیا

ة فرقة بین فرضین الأول فیما یخص الخدمات العادیة المقدمفي الواقع إنھ یجب الت
،تقدیم المواد العلاجیة و الأدویة، و الثاني فیما یخص للمریض أثناء إقامتھ بالمستشفى

.و خاصة فیما یتعلق بمنتجات الدم

نجد أن التزام المستشفى فیما یتعلق بتقدیم الخدمات العادیة_ : ففي الفرض الأول 
بھذا للمریض ھو التزام ببذل عنایة، و ھو ما یقتضي من المریض إثبات الإخلال

.الإلتزام

، و التي یقدم فیھا الدم یةو المتعلق بالأعمال العلاجیة الدوائ_ : أما الفرض الثاني 
فیما یخص تعھد المستشفى بتقدیم الأدویة بصفة عامة للمریض فقد : و منتجاتھ نجد أنھ

، لتزمة التزاما بنتیجة، و لیس التزاما ببذل عنایةھب القضاء إلى اعتبار المستشفى مذ
و ھو ما تأكد من خلال الحكم الصادر ،في تقدیم أدویة غیر ضارةو یتمثل ھذا الالتزام

دون بحث فیما إذا كان محكمة مسؤولیة المستشفى فقد أقامت ال1959فبرایر 04في 
حادث یرجع إلى خطأ الممرضة أیا كان نوعھ أو خطأ صانع الحقنة أو فساد سبب ال
و ھو ما أدى إلى تشبیھ 164، و الملاحظ ھنا أن القضاة اعتمدوا على المادة السائل
ناف على أساس أن العقد یدت محكمة النقض حكم محكمة الإستئو قد أبالبائع،العیادة

إلزام المستشفى بتقدیم دواء للمریضالمبرم بین المریض و المستشفى یقضي ب
.زام محددو ھو الت

المتعلق بتعزیز الرقابة من أجل السلامة الصحیة 1998جویلیة 06لقد حدد قانون 
لمنتجات الصحة الموجھة للإنسان مفھوما للأدویة التي تدخل في نطاق إعمال المسؤولیة 

من قانون الصحة العامة الفرنسي L5311ادةبدون خطأ والتي تم النص عنھا في الم
والمتمثلة منتجات الصحة التي تخضع لرقابة لوكالة الفرنسیة للأمن الصحي لمنتجات 

(AFSSPS)(1).الصحة 

ھو موقف المستشفى صفة عامة، فماو إذا كان ھذا ھو الوضع بالنسبة للدواء ب
، أو ملوثة ؟  من نقل دماء فاسدةالخاص 

، مستخلصة من قضایا مراكز نقل الدمفي الحقیقة إن القضاة أخذوا بالحلول ال

1)- Selon l’article L5311 sont  des produits, au sens de cette disposition, les produits à finalité sanitaire
destinés à l’homme et les produits à finalités cosmétique, et notamment les médicaments, y compris les
préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes et autres
substances vénéneuse utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matière
première  usage pharmaceutique :les produits contraceptifs et contragestifs ; les biomatériaux et les
dispositifs médicaux ;les dispositifs médicaux de diagnostic, les produits sanguins labiles ; les organes,
tissus, cellules et produits d’origines humaine ou animale,
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بتزوید المریض بمنتجات دم سلیمة، حیث تلتزم و طبقوھا على المؤسسات العلاجیة
أما التزامھا بالشفاء ،)1(ن العیادة ملتزمة التزاما بنتیجة، و ھو ما یعني أو غیر معیبة

مجرد التزام ببذل عنایة أو رعایة ولم یقل أحد بأن یلتزم الطبیب نتیجة نقل دم سلیم فھو
.)2(بتحقیق نتیجة محددة ھي شفاء المریض

ؤكد صراحة أن منتجات الدم منھ یL5311إن قانون الصحة الفرنسي في المادة 
غیر الثابتة تعتبر مجالا لتطبیق المسؤولیة الطبیة بدون خطأ، ذلك أنھ یقع التزام على 

.عاتق المؤسسات العلاجیة بتقدیم منتجات سلیمة من أي عیب

، بنتیجةالتزاماو ذھبت محكمة باریس إلى إدانة إحدى العیادات باعتبارھا ملزمة 
، التزاما بتورید تضمن نتیجة لثقة المریض بالعیادةالمبرم مع المریض لأن طبیعة العقد

. )3(اسدةمنتجات دم غیر ف

نوفمبر 28حكمھا الصادر في وھذا ما أكدتھ محكمة استئناف باریس من خلال
الذي أبرمتھ العیادة مع المریض،د إن طبیعة العق: " ، فجاء في حكمھا1991

، و أن بتورید منتجات دم غیر معیبةھذه الأخیرةتلتزمالثقة في ھذه العیادةوجب بمو
، و لا یمكنھا أن تدعي ن تقدم لھ تعویضات محددةتلتزم بصفة شخصیة تجاه المریض بأ

، م بدعوى مباشرة ضد مركز نقل الدمالإعفاء من المسؤولیة بدافع أن المریض قد تقد
."الطبیب لا یلتزم إلا بالتزام بوسیلةو في المقابل فإن

، 1994دیسمبر 6در بتاریخ ، و الصا)Colmar(و كذلك حكم لمحكمة استئناف 
و أنھ بتاریخ ب أن یكون المریض واثقا بالعیادةیج: ّّ حیث ذھبت المحكمة للقول بأنھ

ھا ارتكبت خطأ ن، و أمحرم لتقدیم منتجات دم غیر مسخنةال1985أكتوبر 29التدخل 
، و ھكذا ة و أنھ ظھر أن ھناك علاجات أخرى، خاصالملوث) PPS6(بتوریدھا أنبول

، و الذي یرتكز على تورید منتج دم یفي بالغایة الإخلال یكون في الالتزام بنتیجةف
.)4(العلاجیة دون إثارة الإدعاء بوجود سبب خارجي لھ طبیعة القوة القاھرة

المستشفى المریض بادي قد تواترت أحكامھ على أن العقد الذي یربط إن القضاء الع
یتضمن التزام الأخیرة بتحقیق نتیجة محدودة ھي نقل دم، أو مشتقات للدم غیر معیبة 

144.ص ، 1986ة محمد السعید رشدي، عقد العلاج الطبي، الناشر مكتبة السید عبد الله وھبھ القاھر- )2
5.ص،199.محسن البیھ نظرة حدیثة إلى خطأ لطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة في ظل القواعد القانونیة التقلیدیة، مكتبة الجلاء الجدیدة -

3)- Juriss Classeur, N° 317318 Op Cit, P6.
4)- La Cour dit que le patient doit nécessaire ; ent faire
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وغیر ملوثة بفیروسات الأمراض وعلى الأخص الفیروس المسبب للایدز والتھاب الكبد 
.)1(الوبائي

لعامةخطأ المستشفیات ا: البند الثاني

، الذي شخص معنويعندما یتعامل الشخص مع مستشفى عام فإنھ یتعامل مع
ج بحریة بخلاف المستشفیات اقتضت ظروفھ الخاصة عدم تمكنھ من اختیار طبیبھ المعال

و إذا كان مور تنظمھ القوانین و التنظیمات،، بل أن ھذا الأمر و غیره من الأالخاصة
، لا یتعامل معھ بصفتھ اء الموظفین في المستشفى العامطبالمریض یتعامل مع أحد الأ

.دما أو موظفا لدى  ھذا المستشفى، و لكن بصفتھ مستخخصیةالش

علاقة الطبیب بالمریض: أولا

و على أساس ما سبق ذكره فإن علاقة المریض مع الطبیب في المستشفى العام ھي 
، الذي یفرض وجود علاقة الصحي العامإلا من خلال المرفق علاقة غیر مباشرة لا تقوم 

مباشرة بین المریض و المستشفى العام و لذلك فإن الحقوق و الالتزامات لكل من الطبیب 
و الذي تدیره ،لمنظمة لنشاط المرفق الصحي العامو المریض تتحدد بمقتضى اللوائح ا

شخص مكلف ، فعلاقة الطبیب بالمریض في المستشفى العام ھي علاقةالمستشفى العام
، خدمات المرفق العام طبقا للقانونبأداء خدمة عامة طبقا للتنظیمات مع شخص ینتفع ب

، و من ثم لا )2(و المریض في المستشفى العامو مؤدى ذلك أنھ لا یوجد عقد بین الطبیب
إلا ) الطبیب(الذي یصیب المریض بسبب خطأ الأولیمكن مساءلة الطبیب عن الضرر 

المریض قد اختار على أساس المسؤولیة التقصیریة لأنھ لا یمكن القول في ھذه الحالة أن
.)3(لكي ینعقد عقد بینھماالطبیب لعلاجھ

و یلاحظ أن القضاء المصري یطبق في شأن مسؤولیة المستشفى العام تجاه 
، إلیھ أحكام المسؤولیة التقصیریةن ضرر نتیجة نقل الدم الملوثالمریض عما أصابھ م

، و ذلك عندما تتوافر شروط تبوع عن أعمال التابعو بصفة خاصة قواعد مسؤولیة الم
،ئ و المستشفى العامالطبیب المخطسؤولیة بوجود علاقة تبعیة بین تطبیق ھذه الم

، ن للمتبوع سلطة فعلیة على التابعقوم كلما كاو تجدر الإشارة إلى أن علاقة التبعیة ت
ذي أصابھ نتیجة نقل دم ملوث ، فللمریض الرجوع في حالة الضرر الكالرقابة و التوجیھ

، 2007لسعید الزقرد، تعویض ضحایا مرض الایدز والتھاب الكبد الوبائي بسبب نقل دم ملوث،دار الجامعة الجدیدة، طبعةأحمد ا- )1
103.،102ص

.128،129محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق ، ص -)2
. .  115، ص 2006محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة ، دار الفكر الجامعي، -)3
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، و ھو الطبیب وفقا للقواعد باره متبوعا یسأل عن إھمال تابعھ، على المستشفى باعتإلیھ
.   )1(العامة للمسؤولیة التقصیریة في ھذا الشأن

في إحداث و یمكن للمستشفى بعد ذلك الرجوع على الطبیب و على كل من تسبب 
إلا أنھ لا یجوز للمتبوع أن یرجع على تابعھ بالتعویض المحكوم بھ للمضرور الضرر،

.  إلا إذا قام بأدائھ للمضرور

فإذا أصیب شخص بضرر نتیجة خطأ أحد أطباء المستشفیات العامة و لم یكن ھذا 
عوى ضد ، فإن المتضرر لا یستطیع رفع الدخطأ شخصیا أو منفصلا عن الخدمةال

و یجب علیھ أن ، أمام المحاكم الإداریةودنیة أكان ذلك أمام المحاكم المالطبیب سواء
فإذا كان الخطأ المنسوب إلى دارة فقط أمام المحاكم الإداریة،یبحث عن مسؤولیة الإ

فإن المریض یستطیع مقاضاتھ أمام المحاكم المدنیة ، )2(طبیب المستشفى العام شخصیا
.تھ إلى نقل الدم إلیھكما في حالة رفض الطبیب فحص المریض و مدى حاج

مسؤولیة المستشفیات العامة في إطار القانون الإداري: ثانیا

وفق أي نظام تخضع : التي طرحت على القضاء الإداري ھيالمشكلة الرئیسیة 
في ( لواقع على المریض الذي یعالج بھا العامة بسبب الضرر امسؤولیة المستشفیات 

؟     ) الأساس تدخل جراحي أحدث تلوثا بفیروس الإیدز نتیجة لنقل دم ملوث 

المشتقة من أحكام القضاء الإداري بخصوص ؤولیة ھل یمكن تطبیق أحكام المس
؟ن من الخدمات العلاجیة بصفة عامةالأضرار الواقعة على المستفیدی

أقر مجلس الدولة الفرنسي أن مسؤولیة الدولة لا یمكن أن تحكمھا قواعد القانون 
و بذلك أصبحت ، لإدارةاالخاصة بالاعتباراتفق مع الخاص بل تخضع لقواعد متمیزة تت

برز ركن الخطأ بوصفھ أساسا تحكمھا قواعد القانون العام وفق الطبیةمسؤولیة المرا
تم تطویره بشكل مغایر للخطأ في المسؤولیة المدنیة حیث ظھرت ، و لكنلھذه المسؤولیة

فكرة الخطأ المرفقي و بذلك وجد الخلاف بین القضاء العادي و القضاء الإداري نھایتھ 
.)3(من ھذه الناحیة

و الأنشطة و قام مجلس الدولة و لمدة طویلة بالتمییز بین الأنشطة العلاجیة 
، حیث اعتمد في ھذا بحسن سیر الخدمة الإستشفائیةالمتعلقةو التنظیمیة الملحقة بھا

الاعتماد، و كان أول ھذه الحلول ھو ولا مختلفة بخصوص الأنشطة الطبیةالصدد حل

.  127محمد حسین منصور، المرجع نفسھ ، ص -)1
ھو خطأ غیر متعلق بالخدمة و یكون ھناك تقصیر من الطبیب یصل إلى درجة أنھ یخالف جمیع القواعد : بالخطأ الشخصيو یقصد - )2

.131محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص : المھنیة و ما یملیھ علیھ ضمیره، انظر
.367سلمان سلیمان الزیود، المرجع السابق، ص حمد- )3
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حیث إن خطورة الخطأ المؤسس أ الجسیم في جانب المستشفى العام، على إثبات الخط
.العمل الإستشفائيللمسؤولیة كان یختلف حسب طبیعة 

ات الخطأ ، یجب إثبالتشخیص أو التدخل العلاجي، مثل الطبيسبة للعملنالبف
بسیر العمل أما بالنسبة للأعمال التنظیمیة الأخرى المتعلقةالجسیم لقیام المسؤولیة، 

الدقیق لھذه القواعد یكون الاحترامفإن إلا أنھ في مواقف عدیدةفیكفي الخطأ الیسیر، 
، و ذلك في حالة حرمھ من حقھ في التعویضوقد ی،ادا للحمایة الفعالة للمضرورمض

.عدم إمكانیة أو استحالة إثبات وجود الخطأ الجسیم

، فقد أھمل مجلس ریین یتخلون عن فكرة لخطأ الجسیمو ھذا ما جعل القضاة الإدا
ة ـحیث وحد النظام القضائي لھذه الأعمال المختلف1992أفریل 10الدولة ھذا الحل في 

، بحیث إنھ في الوقت الحاضر ما سیم في العمـل الطبي الخطـأ البسیطأ الجـخطمستبدلا بال
.لا و قامت المسؤولیة دون وصف آخرمن عمل استشفائي ینتج عنھ خطأ إ

الدقیق للقواعد التقلیدیة قد دفع بالقاضي الإداري إلى إتاحة الاحترامإلا أن 
كن بصورة فیھا حمایة للمضرور حیث ، و للفرصة إلى تطبیق مثل ھذه المبادئ التقلیدیةا

ظھر في الاتجاهو أن ھذا خاصة،ؤولیة القائمة على الخطأ المفترضبدأ یتجھ إلى المس
، و بذلك نكون قد بدأنا مرحلة جدیدة من ولیة المرتبطة بالأنشطة العلاجیةمجال المسؤ

.ولیة الإداریة للمستشفیات العامةمراحل تطور المسؤ

ین قد بسطوا مجال افتراض الخطأ إلى مسؤولیة المستشفیات فالقضاة الإداری
افتراض الخطأ سیؤدي ، و بمرض الإیدز عن طریق نقل دم ملوثالعامة نتیجة الإصابة 

م ارتكاب أي خطأ لإثبات حیث سیجعل المستشفى ملزمة بإثبات أنھ لم یتاإلى قلب عبء 
لن یتمكنوا من إثبات الخطأ ، و تبریر ذلك أن المضرور أو من یخلفھفي تنظیم الخدمة

، و إن یمكن أن یدینھا في ظل غیاب الخطأحیث أن إدارة المستشفى لن تمدھم بأي إثبات 
، إلا أن یكون دائما أكثر صعوبة في بلوغھكان في العادة أن إثبات الإجراء السلبي

بحقھم اعترف لأشخاص تم معالجتھم في مستشفیات عامة 1958مجلس الدولة منذ سنة 
.)1(في الاستفادة بقرینة الخطأ

،1988دیسمبر 9و ھذه الأحكام قد امتدت لكل حالات التدخل الجراحي بقرار 
، فإن 1988یر عادیة و بالتالي منذ سنة و كذلك العلاجات الشائعة التي تحمل نتائج غ

، و لكن أیضا في الدقیقي الأعمال الطبیة بالمعنى قرینة الخطأ تفید الضحایا لیس ف

تطور موقف القضاء الإداري الفرنسي في نطاق المسؤولیة التي تقع على عاتق المستشفیات العامة بدایة من التوسع في قرینة الخطأ، وقد - )1
ي وفي مجال العدوى بالأمراض في بدأت ھذه المرحلة مع نھایة الخمسینات من القرن الماضي وظھر خصوصا في مجل التطعیم الإجبار

.المستشفیات
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، و قد سمح مثل ھذا التطور بالتوجھ لبسطھا فیما مال التي توجد في محیطھم المباشرالأع
، مة عن الأضرار الناتجة عن التلوثیخص التعویض من خلال المستشفیات العا
.        مأو الإصابة بمرض الإیدز أثناء عملیات نقل الد

قع أنھ من غیر المألوف أن نخرج من المستشفى مصابین بالإیدز في ففي الوا
، و قد اتجھت بعض القرارات في ھذا راء عملیة بسیطةالوقت الذي دخلنا فیھا لإج

بوجود خطأ طبي الاعترافمثل حكم المحكمة الإداریة بباریس التي رفضت الاتجاه
لمریض یوضح خطأ في سیر عمل لفإدخال دم ملوث " ت بافتراض الخطأ و أقر

، و على ؤولیة المساعدة العامة بباریس، بطبیعتھ یؤدي لقیام مسیةالمؤسسة الإستشفائ
ولى لم ، فإن قضاة الدرجة الأارة لإثبات غیاب الخطأ من جانبھاالرغم من جھود الإد

ل لإثبات ه القرینة غیر قاب، أي إثبات عكسھا حیث اعتبروا أن ھذیقبلوا بقلب قرینة الخطأ
نجدھا 1992أكتوبر 20الإداري و في حكم لھا في الاستئنافإلا أن محكمة . الخطأ

.                            قابلة لإثبات للعكس بل تطلبت إثبات الخطأرفضت أن تكون القرینة غیر 

حل نحو خلقالاتجاهاري سار و نتیجة ھذا التردد و التخبط في أحكام القضاء الإد
و الذي یعد المرحلة الثالثة من مراحل ،الذي تمثل في المسؤولیة بدون خطأو جدید،

حیث العامة،التطور القضائي في إطار القانون العام فیما یتعلق بمسؤولیة المستشفیات 
صدرت ثلاث قرارات عن مجلس الدولة الفرنسي والتي أقام 1996ماي 26أنھ بتاریخ 

دم بصفتھا الممون بمنتجات الدم في إطار الخدمة العامة حتى في فیھا مسؤولیة مراكز ال
حالة عدم وجود خطأ، كما قامت بإعمال مسؤولیة المستشفیات العامة  على أساس فكرة 

سؤولیة في مجال الم)أو مفترضاثبتام(فالقضاة تخلوا عن فكرة الخطأ ،)1(المخاطر
، ھذه الفكرة المستخدمة )2(لمخاطرة ا، و اتجھوا إلى فكرالمرتبطة بالنشاط العلاجي

تتماشى مع ما توصل إلیھ العمل الطبي الاستشفاءلقاضي الإداري في مجال بواسطة ا
ضى الذین یخضعون ، و بدء التوسع في تطبیقھا فاستفاد منھا المرعلى جسم الإنسان
ة حیث استفادوا من ، و كذلك مرضى الأمراض العقلیة و النفسیلمعالجات علاجیة

: استخدمت ھذه الفكرة في افتراضین، فقدیض دون خطأ، و بناءا على ھذا المفھومتعو
، و في العمل الطبي )التقنیة الجدیدة ( ن خلال قرار في التدخل الجراحي و الموصوف م

و القاضي الإداري بذلك قد أصلح موقف ضحایا،)ARTARIOGRAPHIE( في مجال 
نحو ھذا التعدیل قد أظھر دعاوى المطالبة لاتجاها، و الأضرار المرتبطة بالنشاط الطبي

1)- Juris Classeur, N° 352137 Op Cit, P29.
أن المستشفى مسؤول على أساس المخاطرـ تعود القضیة الأولى 1991قرر مجلس الدولة الفرنسي في قضیتین یعود تاریخھما إلى سنة - )2

وث دمھ، والثانیة تتعلق بضرر جسیم لمریض بسبب تلوث دمھ بفیروس السیدا بعد بضرر لحق بمریض بعد عملیة نقل الدم التي تسبب في تل
.عملیة لم یرتكب فیھا المستشفى أي خطأ
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نتیجة نقل بتعویض ضد المتشفیات العامة عن طریق الضحایا المصابین بأمراض الإیدز 
.الدم

حیث تم رفع دعوى من شخص مصاب : م للمحكمة الإداریة بمرسیلیاففي حك
خلال أكیاس ل الدم من، و قد تلقى المریض نقتتابعین على التواليعولج في مستشفیین م
،ما أدى إلى إصابتھ بفیروس الإیدز، ظھر على إثرھا أنھا ملوثة مدم عدیدة و مشتقاتھا

، الفنیات من تاریخ دخول المستشفىو،لقاضي على وجھ السرعة بالمعلوماتو قد اھتم ا
و قضى بغیاب الخطأ في جانب المستشفى الأول المشرف على مركز نقل الدم من حیث

ى ، و قد نفعدم تسخین أكیاس الدم و مشتقاتھ، وة إجراء كشف مرض الإیدزعدم ممارس
، و التي لم تكن ملتزمة بتحلیل أكیاس الدم المختومة كذلك الخطأ عن المستشفى الثاني

.بع للمستشفى الأولالموردة عن طریق مركز نقل الدم التاو

تلوث و أخطار،لضحیة بالمستشفىمن تاریخ إقامة الكن القاضي أثبت كذلك أنھ و
و بالتالي تكون المستشفى العامة معروفة تماما لأصحاب مھنة الطب مشتقاتھ كانتالدم و

، و ھذه المسؤولیة لا یدز لمجرد تعھدھا بنقل الدم إلیھمسؤولة عن إصابة المریض بالإ
المحكمة أسست و،في جانب المستشفى) أو مفترضا مثبتا( تحتاج لقیامھا وجود خطأ 

الدعوى على أساس تقصیر إدارة المستشفى في الرقابة على مراكز نقل الدم مما یشكل 
خطأ مشتركا مع باقي الأخطاء في إحداث الضرر و یبرر توزیع آثار المسؤولیة على 

.)1(المساھمین في وقوع الضرر

لیة رفضت ھذا الحكم برفضھا أساس المسؤو) Lyon(نافالاستئإلا أن محكمة 
یكن بدون خطأ فضلا عن أن القاضي أكد غیاب الخطأ في جانب المستشفیات و إنھ لم 

، إلا أنھا عادت لا معرفة الأخطار في ذلك الوقت، ول للكشف عن الفیروسئھناك وسا
بأن مسؤولیة المستشفیات 1993سبتمبر 20أقرت في حكم لھا في ، وبعد ھذا الرفض

.)2(دون خطأالعامة تقوم على أساس المسؤولیة

Hôpital(حیث قضى بأن مستشفى  Josef Imbert d’ARELES ( یجب علیھا
عن الأضرار التي تعرضت لھا ) Mehraz(ألف فرنك للسیدة 150دفع تعویض قدره 

لھ تحت تخذیر كلي في ھذه المؤسسة، فذھبت نتیجة وفاة ابنھا أثناء عملیة ختان تمت 
مریض ال، أو لعلاجر الإجراء الطبي اللازم للتشخیصھعندما یظ: "المحكمة للقول

نا بأن ، فما من سبب یسمح ل"لكن وقوعھا استثنائيخطورة یكون وجودھا معروف، و
تصبح مسؤولیة المستشفى متعھدا بھا إذا كان تنفیذ ھذا ، ونتصور المریض یتعرض لذلك

.   110محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )1
.533وائل  محمود أبو الفتوح أحمد العزیري، المرجع السابق، ص - )2
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باط ، و دون ارتلمریضن ارتباط بالحالة الأولیة لالإجراء ھو السبب المباشر للضرر دو
. یمثل حالة ذات طبیعة خطرة للغایةأن ، وبالتطور المتوقع لھذه الحالة

، 1993سبتمبر 20ة الفرنسي من حكم بالرجوع إلى موقف مجلس الدولو
Hôpital(الذي طعنت فیھ مستشفى و Josef Imbert d’ARELES ( على أساس أن
أساة تم إقراره من خلال ، فالختان سبب ھذه الما بمعنى الكلمةلمریض لم یكن مریضا

كن ضروریا ، و بالتالي فإن الإجراء لم یالأسرة لأسباب شعائریة دینیة و لیس طبیة
الدولة على ذلك بأن محكمة الإستئناف قد رد مجلس، ولتشخیص أو علاج المریض

) المسؤولیة بدون خطأ(لالھا ، وأكد على الحل المقدم من خلم تخطئ) لیون(الإداریة ب 
أن ھذا السابق ذكره و) بیانش(خلال حكم المؤكد من، والمطبق على حوادث المستشفیات

المبدأ الأساس في القانون الإداري المعروف بمبدأ المساواة التوسع كان مبررا من خلال 
المستشفى ، فمنذ اللحظة التي یتم استقبال الشخص داخل)المستشفى(المؤسسة العامة أمام

أیا ، ومنوحة لمستخدمي المؤسسة الإستشفائیة العامةفإنھ یستفید من جمیع الضمانات الم
أو لجراحة من أي ي علاج معینكان الباعث الذي قبل من أجلھ الشخص بالمستشفى لتلق

.ساءلتھا عن الأضرار التي تلحق بھیمكن مفھو یكون تحت مسؤولیة المستشفى و، نوع

أفریل 09الصادر بتاریخ )Bianchi(ينشلابد من التعرض لحكم بیوانلھذا كو
ھ من و الذي أرسى أساس المسؤولیة دون خطأ للمستشفیات و الذي تبدو أھمیت)1(199

شروط المسؤولیة دون خطأ المطبقة في مجال وحیث أنھ حدد بعنایة متطلبات 
.)2(المستشفیات العامة

08بتاریخ ولى لمحكمة النقض وبموجب القرار الصادر عنھاة المدنیة الأإلا الغرف
أكدت وبوضوح أنھ لا یمكن تعمیم مبدأ المسؤولیة الطبیة بدون خطأ 2000نوفمبر 

والتي تقوم على ضمان السلامة، ھذا الاتجاه قد تم التأكید عنھ في القرار الصادر عن 
تقدت القرار الصادر عن محكمةوالتي ان2001مارس 27المدنیة الأولى بتاریخ الغرفة

التي كان یعاني منھا   الإضطرابات للبحث في أسباب1978الذي أدخل المستشفى في أكتوبر ) BIANCHI(تتصل ھذه القضیة بالسید - )1
و قد خضع في المستشفى لفحوصات عادیة، لكنھ أصیب على إثرھا بشلل تام، الأمر الذي دفعھ إلى رفع دعوى قضائیة مطالبا المستشفى العام 

أمام محكمة الموضوع لعدم إثباتھ وجود خطأ في جانب المستشفى، و لما عرض الأمر على مجلس الدولة بالتعویض إلا أن دعواه رفضت 
ما تعلق بما یشوب الخدمة الطبیة من خلل              فيرفض المجلس كل ما أثاره المضرور ضد المستشفى سواء1988سبتمبر 23الفرنسي في 

ة بتلك الفحوصات أو بعدم فاعلیة العنایة الطبیة بعد إجراء الفحوصات، بید أن المجلس طلب تقریر أو لعدم تحذیر المریض من المخاطر المتصل
خبرة تكمیلیا لتحدید الدور المحتمل للمنتج المستخدم في إجراء الأشعة المجھریة، لكن تقریر الخبرة لم یستطع بعد مضي كل ھذه المدة أن

إلى دعوة الجمعیة العامة للمجلس للبحث S,DAEL)(تشفى، الأمر الذي دفع بمفوض الدولة یكتشف أي فعل أو امتناع خاطئ في جانب المس
و قد استجاب المجلس لتقریر مفوض الدولة و قرر إلزام المستشفى بتعویض في إمكانیة مساءلة المستشفى على أساس المسؤولیة دون خطأ، 

.المضرور على أساس قواعد المسؤولیة دون خطأ 
.534محمود أبو الفتوح أحمد العز یري ، المرجع السابق ، ص وائل  -)2
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التي أخذت بمبدأ الالتزام بالسلامة في قضیة 1999جانفي 15استئناف باریس بتاریخ 
).1(فقد فیھا أحد المرضى عینھ في تدخل علاجي كان یھدف لإصلاح فكھ

:شروط قیام المسؤولیة دون خطأ _ 1

طر بوصفھا أساسا للمسؤولیة دون اشترط مجلس الدولة الفرنسي لقیام فكرة المخا
:                                       خطأ أن یتوافر عدة شروط

أن یكون الضرر خاصا، إذ یجب أن یصیب شخصا معینا بذاتھ أو عددا قلیلا من -أ
الأشخاص معینین بذواتھم، أما إذا كان الضرر عاما فعندئد لا تقوم مسؤولیة دون 

.               خطأ

غیر عادي بحیث یتجاوز حدود المخاطر العادیة التي أن یكون الضرر جسیما و_ب
، فالضرر الذي یثیر المسؤولیة دون خطأ لھا الفرد نتیجة وجوده في مجتمعیتعرض

. أو استثنائیا في مداه و حجمھیجب أن یكون جسیما

طبي لازم بالتشخیصإجراء ( دا سبب الحادث یجب أن یكون مثبتا و مؤك_ ج
.أي إجراء غیر معزو لمخاطر حتى و لو كانت نادرة) العلاج أو 

یمكن أن نصف ، والضرررة ما بین الإجراء الطبي وتبدو الحاجة لعلاقة سببیة مباش_ د
یر بحیث یمكن أن یعوض دون خطأ یجب أن یكون غ) قصریة ( علاقة السببیة أنھا 
لا یجب أن یكون ، ووقع لھذه الحالة، و لا بالتطور المتیة للمریضمرتبط بالحالة الأول

.      ھناك أي سبب خارجي یدخل بین السبب و النتیجة

التي وضع أسسھا في لمسؤولیة دون خطأ وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي قواعد او
في حالات كثیرة حیث قرر القضاء الإداري الفرنسي)BIANCHI()2(حكم بیانش 

م على أساس المخاطر في صور ة للمرافق العامة الطبیة التي تقوئیالمسؤولیة غیر الخط
لطبي العام تجاه المتبرعین لفرنسي بمسؤولیة المرفق ا، فقد قضى مجلس الدولة اكثیرة
ار ضارة ، حیث ذھب إلى أن مراكز نقل الدم یجب أن تضمن عدم ترتیب أیة آثبالدم

. بالنسبة للمتبرعین بالدم

، ین لأداء سیر المرفق الصحي العامیعتبر المتبرعین بالدم من المعاونین المتطوعو
لذلك یجب توفیر الحمایة القانونیة لھم عن طریق منحھم التعویض المناسب عند و

.أي خطأ من جانبھإصابتھم بالأضرار من جراء معاونتھم للمرفق الطبي دون صدور

1)- Juris Classeur, N° 317318, Op Cit, P4.
2  -) Juris Classeur, N°317318 Op Cit, P3 et 4.
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20/06/1964في حكمھا الصادر في Dijonة في قد قضت المحكمة الإداریو
، بالدم باعتباره معاونا تطوعیا لھبالمسؤولیة دون خطأ للمرفق الطبي العام تجاه المتبرع 

سنة كان یعمل 40العمر البالغ منpautasتتلخص وقائع ھذه القضیة بأن السید و
نھ دم عن طریق المركز قد أخذ موطنیة للتبرع بالدم دون مقابل، ویحمل بطاقة مزارعا و

، و قد ظھرت Dijonفحصھا التابع للمركز الإقلیمي ب الإقلیمي لنقل الأوعیة الدمویة و
علیھ بعد ھذه المرة الأخیرة اضطرابات عدیدة فقد حدث لھ ضیق طارئ بعد نحو ثلاث 

لا أنھ أصیب بشلل في ، إلزمت حالتھ دخول المستشفى للعلاجساعات من أخذ الدم و است
.الیسرىساقھ

مطالبا بالتعویض عن Dijonبرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة ب م المضرور قاو
أمام صعوبة تكییف مركز المضرور لكي ي أصابتھ من جراء التبرع بالدم والأضرار الت

لى نظریة المعاون التطوعي یعوض عن الأضرار التي لحقت بھ لجأ القاضي الإداري إ
، حیث رأى أن مبدءا غایة في الأھمیة في ھذه القضیةاضي الإداري قد أقر الق، وللمرفق

و مشتقاتھ المنظمة في نطاق مركز الدم التابع توزیع الدمعینة من دم الإنسان وأخذ 
بھ الفرد في أداء سیر ھذا ینشىء نشاطا یساھم Dijonللمرفق الطبي الإقلیمي ب 

و من ثم قابل یعتبرون معاونین للمرفق بناءا علیھ فإن المتبرعین بالدم بلا مو.المرفق
حتىالتبعات الضارة لعملیة أخذ الدم أن یتحملیجب على المرفق 

.)1(لو لم تثبت أیة أخطاء في جانب المرفق المذكورو

الطبیب و مساعدیھخطأ : الفرع الثالث
قد یمارسھا من ادتھ الخاصة وح مھنتھ من خلال عیقد یمارس الطبیب أو الجرا

مكان ممارسة الطبیب للمھنة، فإن التزاما وأیا كان شكل و،خلال مستشفى عام أو خاص
جراء ما یستعملھ من ، یلزمھ بألا یعرضھ لأي أذىبضمان سلامة المریض یقع علیھ

ما طریق المكان غیر المعقم والذي یحتاج دائما إلى التعقیم لا سیأو عنأدوات أو أجھزة 
أو ما یصفھ لھ )Infection nosocomiales)2في العملیات الجراحیة وھم ما یسمى 

ه الأدواتمن أدویة، كما یلزمھ بألا یتسبب في نقل مرض أو فیروس عن طریق ھذ
ھذا الالتزام ھو التزام بتحقیق نتیجة، بحیث یعد الطبیب وأو الأجھزة إلى مریضھ،
لطبیب احتیاج فإذا قرر ا،ھي عدم سلامة المریضالنتیجة، ومقصرا بمجرد عدم تحقق 

حدد كمیة الدم التي یحتاج إلیھا، فإن مسؤولیتھ تقوم إذا أصیب المریض لنقل الدم و

.371، 370حمد سلمان سلیمان الزیود، المرجع السابق، ص - )1
2)-Khadir Mohamed, infections hospitalières et responsabilité administrative (journée d’information sur la
responsabilité médicale  Alger le 24-10-1999.
« En matière d’infection  nosocomiale, il ya manifestement un défaut dans le stérilisation de matériel ou
des produits  utilisés par le les personnels ».
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كما لو قرر الجراح حاجة المریض إلى دم و لم یكن ، المریض بأي ضرر نتیجة نقل الدم
زید عن الكمیة التي یحتاجھا المریض، الأخیر بحاجة إلیھ، أو إذا حدد كمیة من الدم تھذا 

أو إذا لم یقم بفحص و تحلیل عینة من الدم المراد نقلھ للتأكد من مطابقة فصیلة دم 
، فإذا لحق الأخیر أي ضرر من جراء "المصابّ "المنقول إلیھ المتبرع مع فصیلة دم

لا یلزم شك، ون مسؤولیة الأخیر تثار بلاخطأ الجراح أو الطبیب في الحالات السابقة، فإ
المریض المصاب بفیروس الإیدز مثلا نتیجة الدم المنقول إلیھ بإثبات خطأ الطبیب بل 

.)1(یكتفي بإثبات عملیة النقل و الإصابة فقط لینقلب عبء الإثبات على عاتق الطبیب

أو الجراح بضمان طبیب و قد أكد القضاء الفرنسي ھذه الطبیعة المستقلة لالتزام ال
مسؤولیتھ عن الأضرار التي تترتب نتیجة تلوث لدم الذي یقرر نقلھ للمریض ومة اسلا
مسؤولیة الجراح عن تعویض الورثة عن VARSAILLESفقد قررت محكمة ،الدم

لإیدز من خلال الدم الأضرار التي لحقت بھم بسبب وفاة مورثھم بعد إصابتھ بفیروس ا
على مسؤولیة الطبیب ،TOULOUSEفي تطبیق آخر أكدت محكمة والمنقول إلیھ،

باختیار ، لأنھ ھو الذي یقوم فحص الدم قبل نقلھ إلى المریضوعن تحلیل"العیادة ّ"
، كما یقوم باختیار المخبر الذي یجرىنھ على الدمالمكان الذي یحصل م

.)2(للتأكد من خلو الدم من الأمراضالفحص اللازمانوالتحلیل فیھ

خطأ الطبیب المعالج: لالأوالبند

و یتعھد الطبیب المعالج بالتزام محدد محلھ تقدیم دم مناسب و سلیم فیكون مخلا 
تقوم مسؤولیتھ ، وبالتزامھ إذا كان الدم الذي نقلھ إلیھ غیر مناسب لھ أو ملوث بجرثومة

عدم العقدیة عن الضرر الذي یلحقھ، أو المرض الذي یصیبھ، إلا إذا قام الدلیل على أن 
.یرجع إلى سبب أجنبي غیر منسوب إلیھلالتزامھتنفیذه 

الذي لا یرتب العقد الانتباهالطبیب ببذل العنایة والیقظة ولا تعارض بین التزامو
الذي ینقل بالسلامة من عیوب الدم الالتزامبین لطبیب، والطبي سواه على عاتق ا

إنما یطالبھ بألا یضیف نقل الدم والطبیب بشفائھ نتیجة للمریض فھذا الأخیر لا یطالب
.)3(بنقل الدم علة جدیدة إلى المریض الذي یعالجھ

على أن الطبیب المعالج لا یجري تحلیل دم المریض بنفسھ لیقف على فصیلتھ بل 
كما أن الطبیب غالبا ما یلجأ یعھد بھذه المھمة إلى طبیب متخصص أو مخبر للتحالیل 

بمقتضى عقد مع ذلك المركز یتعھد فیھ ك الدم ومركز متخصص یطلق علیھ بنإلى 

.95، 94، 92محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص -)1
أحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام : و انظر أیضا ،99محمد عبد الظاھر حسین، المرجع نفسھ، ص -)2

.  50ص،2005القانوني الأردني و النظام القانوني الجزائري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 
.252، ص 2011شریف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي و التعویض عنھا، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع یرج آیة المنصورة، _ )3



الدمالمسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل:                    الفصل الأول

119

صاحبھ بتقدیم دم سلیم لیكون التزام كلیھما محلھ تحقیق نتیجة، لأن ما یقتضیھ المریض 
لیس مجرد بذل جھده في سبیل تعیین فصیلة دمھ أو الحصول على دم سلیم بل یحدد لھ 

مع ذلك یرجع ، ولھ دما خالیا من جراثیم المرضعلى وجھ الدقة فصیلتھ، أو یقدم 
المریض على طبیبھ لأنھ تعھد بمقتضى العقد معھ بتقدیم الدم السلیم الذي یتفق في 
الفصیلة مع دمھ فیستعیر التزامھ في علاقتھ بمریضھ من طبیعة التزام مركز نقل الدم

ة العقدیة العلاقلانتفاءإنما لا یستطیع .أو مخبر التحالیل لیكون مثلھ ملزم بتحقیق نتیجة
أن یرجع مباشرة على مدیر ذلك المركز، إلا طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة التي 

. توجب علیھ إقامة الدلیل على خطئھ

قد أجازت لھ الرجوع مباشرة على مركز نقل محكمة النقض الفرنسیةغیر أن
_ دیة على بالدعوى العق–الذي قدم إلیھ دما ملوثا بجرثومة مرض انتقل إلیھ –الدم 

یستطیع ل–في العقد الذي أبرمھ طبیبھ مع ذلك المركز –تقریر قیام اشتراط لمصلحتھ 
الناشئ عن العقد بالالتزامإخلالھ، مطالبتھ بتعویض عن بغیر حاجة إلى إثبات خطئھ

.)1(لمصلحتھ

حرص المشرع الجزائري على إنشاء وكالة وطنیة متخصصة لحقن الدمو
إداري تتمتع بشخصیة ، وھي مؤسسة ذات طابع عملھاین المشرع طرق تنظیمھا وبو

كما حرص المشرع ،)2("الوكالة الوطنیة للدم"معنویة مستقلة استقلالا مالیا تسمى
درة التمییز الجزائري على منع القیام بجمع الدم من القصر أو الراشدین المحرومین من ق

تولى الأطباء أو المستخدمون المختصون بجمع الدم بشرط أن ی،أو لأغراض استغلالیة
.)3(مشتقاتھ قبل حقنھ بالآخرینوتحلیل الدموتحصین المتبرعین و

و المشرع المصري أجاز جمع و تخزین الدم و مركباتھ لبنوك الدم دون غیرھا 
من الجھات المختصة في مصر، و یتم الحصول على الدم عن طریق التبرع أو عن 

أو بیعھ للمرضى بمقابل على أن تقوم بنوك الدم بتوزیعھرمزي،الشراء بمقابل طرق
.)4(أیضا

لكن الفقھ الفرنسي رفض فكرة بیع الدم و الأعضاء البشریة حیث یرى 
SAVATIER ّّ :أو التجزئة ، فالقیم أن جسم الإنسان لیس محلا للتجارة ، و لا محلا للبیع

.253شریف الطباخ، المرجع نفسھ، ص _ )1
.1995لعام 21، الجریدة الرسمیة رقم ، المادة الأولى و الثالثة1995أفریل 09: ، المؤرخ في 105- 95: المرسوم التنفیذي رقم أنظر-)2
.المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا1985فبرایر 16المؤرخ في 05_85من القانون رقم ) 158(أنظر المادة -)3
، 1999ان، عم،سمیرة عاید الزیات، عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة، رسالة دكتوراه، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع - )4

.131ص 
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، و یمكن أن یتنازل الإنسان عن جزء من جسمھ لشخص آخر لمالتسمو على االإنسانیة 
.)1(الحب و لیس بدافع المالبدافع

بنك الدم بالتزام محدد بتحقیق نتیجة قابلة زم الطبیب المتخصص بتحلیل الدم ویلو
، بحیث تقوم مسؤولیتھما على أساس المسؤولیة العقدیة تجاه الطبیب العكسلإثبات 

بین الطبیب المتخصصابطة عقدیة بین الطبیب المعالج وسبب وجود رالمعالج ب
بحیث تقوم مسؤولیة الطبیب المتخصص و بنك الدم تجاه المریض على أو بنك الدم،
مبرر ذلك وجود رابطة عقدیة تشترط ویة نابعة من اشتراط لمصلحة الغیرمسؤولیة عقد

الطبیب المتخصص أو بنك لطبیب المعالج من جھة وبرم بین امصلحة الغیر في العقد الم
.)2(الدم من جھة أخرى

الجراح و طبیب التخذیرالطبیب خطأ : الثانيالبند

وفیما یخص الفریق الجراحي أخذت بھ محكمة النقض الفرنسیة صراحة، بموجب 
لكاتبة ، والمتعلق بقضیة ا1972جوان 22الجنائیة بتاریخ الغرفةالقرار الصادر عن 

Nonوعدم تحدید فصیلة الدم قبل إجراء العملیةSarrazin Albertine:الشابة
vérification du groupe sanguin avant l’opération.

1967جوان 11حیث تتلخص وقائع القضیة في إجراء الكاتبة المذكورة بتاریخ 
une salpingectimieتتعلق الأولى باستئصال للنفیر الأیسر: لعملیتین جراحیتین

gauche)باستئصال للزائدة الدودیة، بعد ذلك أصیبت الثانیةوتتعلق ) التھاب قناة الرحم
في 1967جویلیة 03بتاریخ الكلیة الیمنى، استوجب نقلھا للاستشفاءبتعفن خطیر في 

عیادة خاصة، وقد خلصت جمیع الفحوص التي أجراھا الجراح إلى استئصال الكلیة، 
جویلیة لإجراء العملیة  وأخطر طبیب التخدیر بتاریخ 10جراح تاریخ حیث حدد ال

.دقیقة30و08العملیة على الساعة 

، ودون إجراء الاستعجاللا تدعو إلى ظروفوأجریت عملیة استئصال الكلیة في 
وبعد . المتعلقة بمدة تجلط الدم وسیولتھالاختباراتعملیة تحدید دم المریضة، ودون 

لتخذیر متأخرا قام بفحص المریضة، وھي في حالة لا وعي تحت تأثیر حضور طبیب ا
.المعالجة الإعدادیة التي قام بھا الجراح بنفسھ

بعدھا . وتمت العملیة الجراحیة في ظروف فنیة صحیحة بعد أن دامت ساعتین
وقد أعقب . خذیروضعیة المریضة بحضور طبیب التالممرضات بتغییر إحدىقامت 

، وانظر أیضا حسام الدین الأھواني، المشاكل القانونیة التي تثیرھا عملیات زرع الأعضاء 186سمیرة عاید الزیات، المرجع نفسھ، ص - )1
. 129، ص 1975، مطبعة عین شمس، 1البشریة ، ط

. 49، ص ، المرجع السابقأحمد حسن عباس الحیاري- )2
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قصیر، رغم زھا التنفسي تلاه القلب أدى إلى وفاتھا سریعا وفي وقت ذلك توقف جھا
.طبیب تخذیر آخر في محاولة لإنعاشھاتدخل

عدم تحدید فصیلة الدم، عدم : وقد نسب إلى الفریق الجراحي عدة أخطاء منھا
.القیام بنقل الدم أثناء إجراء العملیة،وأخیرا إھمال مراقبة المریضة أثناء تغییر وضعیتھا

ى العمومیة ضد الجراح وطبیب التخذیر بتھمة القتل ابة العامة الدعوحركت النی
بشھرین موقوفة النفاذ وغرامة لكل واحد Montpellierبإھمال، حیث أدانتھما محكمة 

.منھما

الحكم مبدئیا فیما Montpellierوبعد الطعن بالإستئناف ألغى مجلس قضاء 
أساس عدم ارتكابھ لخطأ ممیز، وأیده فیما حیث قضى ببراءتھ علىیخص الجراح 

.یخص إدانة طبیب التخذیر

حیة بالنقض في القرار السابق على أساس مبالغتھ في بعدھا طعن زوج الض
طبیب التخذیر في إطار الفریق الطبي، كما انتقد تبرئة الجراح على تقلالتطبیق مبدأ اس

.الرغم من ارتكابھ أخطاءا تستوجب إدانتھ

ى الطعن بنقض الغرفة الجنائیة للقرار السابق فیما یتعلق ببراءة الجراح، وانتھ
الجراحي و التضامن الذي أولا فكرة الفریق: وقد أكدت محكمة النقض على مسألتین ھما

وبعدھا بینت الدور العام الذي یجب أن یقوم بھ الجراح في . یجب أن یسود بین أعضائھ
.إطار الفریق الجراحي

الفریق الجراحية فكر: أولا

أضافت محكمة النقض بخصوص المسؤولیة المزدوجة للجراح و طبیب التخذیر 
خطئي مشترك لعضوي الفریقو الإنعاش، تقول في ھذه القضیة فإن ھناك امتناع 

.إجراؤھاو اللذین تصرفا سویا في ممارسة العملیة التي تقرر 

التضامن بین أعضائھا، وجود منطقةو یترتب عن فكرة الفریق الطبي ھذه و
.داخل الفریقالمشتركةللاختصاصاتأو نطاق 

سب الحالات الشاذة، فإن ھناك أعمالا یمكن أن یقوم بھا كل واحد كل عملیة، و حففي 
منھما، كما ھو الحال بالنسبة لنقل الدم من اختصاصات كل واحدمن الممارسین، و ھي 

و إذا كان ذلك یتعلق بوجھ خاص بعمل طبیب التخذیر، فإن . لمریضةو تغییر وضعیة ا
.الجراح لا یمكنھ مع ذلك أن یبدي عدم اھتمام بھا
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في إطار الفریق الجراحيالدور العام الواجب على الجراح القیام بھ: ثانیا

Montpelierعلى عكس ما ذھب إلیھ مجلس قضاء- أوضحت الغرفة الجنائیة
ركزت على دوره و.أثناء وبعد العملیة‘الأخطاء التي یمكن أن یرتكبھا الجراح قبل

.كمنسق للعملیة في مجموعھا

إھمالھ في تحدید فصیلةفقبل إجراء العملیة آخذت محكمة النقض على الجراح
وھكذا وافقت "ما دام أن الجراح مكلف بإدارة ومراقبة أعمال التحضیر للعملیة"الدم 

الأولیة تقتضي منھ بوصفھ أن الحیطة"لجنائیة قضاة أول درجة فیما قرروه منالغرفة ا
وأثناء ".من اتخاذ جمیع التدابیر الخاصة بحمایة حیاة المریضة مسبقاالتأكد جراحا،

ذ الوھلة الأولى لإجراء العملیة منیامھإجراء العملیة نسب إلى الجراح خطأ في عدم ق
une transfusion""بنقل الدم" de sang "   لمواجھة آثار النزیف غیر المستبعدة

.حجم الدمانخفاضالتدابیر اللازمة لمجابھة اتخاذوعدم 

دیر ھي بعیدة عن المھام التخالاحتیاطاتفان ھذه "وفي نظر الغرفة الجنائیة 
تقع على وة للانفصال عن مھمة طبیب التخدیر، وبالتالي فھي قابل، ومراقبة حالة التنفس

وان اختیار واستعمال الوسائل الخاصة بتعویض حجم نقص الدم ..."الأول للفریقالرئیس 
:عن العملیة الجراحیة الأساسيلبوصفھ المسؤو‘ الجراح لدى مریض ھزیل یتحملھا

Montpelierن ھذه المسالة ھي التي تم نقض قرار مجلس و في الواقع، فإ
ثبتھ الخبراء الذین اعتبروا أنھ وھو خطأ أحیث غض الطرف عن خطأ الجراح،"ھا لأجل

بتوقع حدوث إنعاش عن طریق الدم ویدعوه .كان على الجراح أن ینصح طبیب التخدیر
).1(" إلى القیام بذلك أثناء العملیة الجراحیة

أحالت القضیة Montpelierو بعد أن نقضت الغرفة الجنائیة قرار مجلس قضاء 
الذي أصدر من جھتھ قرارا Toulouseمن جدید أمام مجلس آخر ھو مجلس قضاء

أید فیھ قضاة أول درجة بالإدانة المزدوجة للجراح و طبیب 1973أفریل 24بتاریخ 
.التخذیر

الضرر في مجال عملیات نقل الدم: الثانيالمطلب 

ولیة الجزائیة للجراح و طبیب التخدیر و الإنعاش، مجلة المحكمة العلیا عدد خاص المسؤولیة الجزائیة الطبیة في ضوء بودالي محمد، المسؤ- )1
.91،92الجزائر، ص –الأبیار –، المحكمة العلیا 2011القانون و الإجتھاد القضائي، قسم الوثائق 
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بجبر لا یھتم القانون بالمعاقبة على الخطأ الصادر من المسؤول بقدر ما یھتم 
، فالضرر أحد أھم أركان المسؤولیة المدنیة سواءا العقدیة لذي یحدثھ ھذا الخطأالضرر ا

، بل إن البعض جعل منھ الأساس في المسؤولیة المدنیة كالقائلین )1(أو التقصیریة
و المطالبة م المسؤولیة، الذین یشترطون الضرر فحسب لقیاتحمل التبعةبنظریة 

و انتفاءه یستتبع ،لا عن ضرر أصاب طالبھض لا یكون إ، ذلك أن التعویبالتعویض
.      المصلحةلانتفاءفي ھذه الحالة سقوط الحق في التعویض لأن الدعوى لا تسمع

لأنھ محل الضرر في إطار المسؤولیة المدنیةو رغم الأھمیة التي یحضى بھا 
یفا جامعا مانعا ضمن ، إلا أننا لا نجد لھ تعر)2(الالتزام بالتعویض الذي ینشأ عن الخطأ

، بحیث اكتفت ھذه ي رغم وروده في مواقع متفرقة منھنصوص القانون المدني الجزائر
النصوص في مجملھا باشتراطھ لتحقق المسؤولیة دون أن یتعرض أي منھا لإعطاء 

.)3(تعریفا لھ

ء و مجاراة للفقھ ، یمكننا تعریف الضرر بأنھ الأذى الذي یلحق الشخص من جرا
المساس بحق من حقوقھ أو مصلحة لھ مشروعة سواء كان ھذا الحق أو تلك المصلحة 

یقع على المضرور أو غیر ذلك، و، شرفھ، عاطفتھ، مالھ، حریتھ، متعلقة بسلامة جسده
و لو كان بتحقیق الالتزام، إذ لا یكفي عدم تنفیذ عبئ إثبات الضرر لأنھ ھو الذي یدعیھ

إنما واقعة مادیةوبما أن الضرر لیس تصرفا قانونیاو،)4(وقوع الضررلافتراضنتیجة 
إذا كان التثبت من وقوع الضرر و مداه مسألة واقع ، وفیجوز إثباتھ بكافة طرق الإثبات

ذكر عناصره المكونة لھ فإن تعیین ھذا الضرر في الحكم ویستقل بھا قاضي الموضوع
من المسائل القانونیة التي یخضعقانونا التي یجب أن تدخل في حساب التعویض تعتبر 

قبیل التكییف القانوني للواقع ، لأن ھذا التعیین ھو منفیھا القاضي لرقابة محكمة النقض
. ا في الضرر لاستحقاق التعویض عنھكذلك الحال بالنسبة للشروط التي ینبغي توافرھو

إما أن و،مھیة أو جسالضرر إما أن یكون مادیا یصیب الشخص في ذمتھ المادو
أحاسیسھ أو عاطفتھ ضرور في قیمة غیر مالیة كشعوره ویكون معنویا یصیب الم

و سوف نرى من خلال التعرض للأضرار الناجمة عن غیر ذلك من القیم غیر المالیة،و
المعروف في المسؤولیة المدنیة نظرا ج عن الإطار المألوف ونقل الدم أنھا تخر
إن : "، أو كما یقول الأستاذ محمد عبد الظاھر حسین ضرارلخصوصیة ھذه الأ

المسؤولیة العقدیة یترتب عنھ التعویض دون البحث فیما إذا كان ھذا الإخلال و إذا كان البعض یرى أن مجرد إخلال المدین بالتزامھ في - )1
نوي یترتب علیھ ضرر أم لا، غیر أن ھذا الرأي مردود علیھ بأن الإخلال بالالتزام أیا كان یترتب علیھ ضرر و لو معنوي للدائن و الضرر المع

. علي سلیمان ، النظریة العامة للإلتزامعلي ( وحده كفیل برفع دعوى المسؤولیة و المطالبة بالتعویض 
64.أحمد سعید الزقرد، المرجع السابق،ص- )2
المتعلقة بالتنفیذ 176،177،182،184،185،186ج الخاصة بالمسؤولیة التقصیریة والمواد .م.ق140إلى 124وقد ورد الذكر في المواد - )3

.لمسؤولیة التقصیریة و العقدیة على السواء العیني، و الجدیر بالذكر أن ھذه المواد واردة بشأن ا
.763، ص 442عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، فقرة - )4
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خصوصیات الضرر في مجال نقل الدم قد تصل إلى حد الخروج عن القواعد العامة 
. )1("الواردة بشأن الضرر

لعل ما یمیز الأضرار الناجمة عن نقل الدم ھي تلك الأمراض الخطیرة و
التي ثبت علمیا أن تداعیات أضرارھا لدى ن من قبل كالسیدا ویعرفھا الإنساالتي لم و

المعنویة بلجسمانیة، المادیة والمصاب أو المضرور تكون على كل الأصعدة ال
.ھي أغلى شيء لدیھلمضرور ذاتھا وحتى على حیاة او

ویض عن فالضرر یلعب دورا وظیفیا في تحدید النطاق المادي للالتزام بالتع
مرض الایدز أو التھاب الكبد الفیروسي أي في تحدید مدى عبئ التعویض الذي یلزم بھ 
بنك أو مركز الدم، وتفسیر ذلك أنھ إذا كان التعویض جزءا یتجھ الى جبر الضرر، فلا 

).2(یجوز أن یتجاوز الالتزام بھ الضرر الثابت

الضرر المادي   : الأولالفرع

، أو ھو ما یصیب )3(لمادي بأنھ إخلال بمصلحة مشروعة ذات قیمة مالیةیعرف الضرر ا
أو مصلحة في جسمھ أو مالھقوقھ التي یحمیھا القانون سواءالمضرور في حق من ح

.)4(مادیة مشروعة

و على ذلك یعتبر ضررا مادیا كل مساس بالحقوق المالیة للشخص كحق الملكیة
إلا إذا لم یترتب یة و المؤلف و المخترع و حق الدائو حقوق الارتفاقو حق الانتفاع 

، إذ الحقوق لأصحابھاالمزایا المالیة التي تخولھا ھذه على ھذا  المساس انتقاص في 
.                                   )5(الضرر في ھذه الحالة ضررا معنویایعتبر 

یة للإنسان في كل عضو من سلامة الجسدكما یعتبر ضررا مادیا المساس بال
بالأخص إذا تسبب لھ الضرر في عجز كلي أو جزئي دائما كانأعضاءه و

ل بحق مالي ثابت عموما یعتبر ضررا مادیا كل إخلاو،أو مؤقت عن العمل و الكسب
.)6(للمضرور سواء كان ھذا الحق حقا عینیا أو شخصیا

عملیات نقل الدم مثلما ھو الشأن بالنسبة للأضرار الضرر المادي الناجم عنو
شخص في یتعلق الأول بأضرار تصیب العن النشاط الطبي تتجلى في وجھین، الناجمة

، Préjudice Corporelھو ما یصطلح علیھ الضرر الجسدي سلامتھ الجسدیة وحیاتھ و

.117محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )1
65,أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق،ص - )2
.570أحمد عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق، فقرة - )3
.63ص ،1971طبعة سلیمان مرقس، المسؤولیة المدنیة في تقنیات البلاد العربیة، معھد البحوث والدراسات، القاھرة،- )4
.63سلیمان مرقس، المرجع السابق ، ص - )5
.570أحمد عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق،  ص - )6
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بحیث ینعكس مالیة للمضروررار التي تمس حقوق و مصالحیتعلق الثاني بتلك الأضو
مزایا مالیة              الضرر الأول على الذمة المالیة للمضرور أو مصادر دخلھ أو یحرمھ من

أخیرا قد یترتب و،الذي لحقھتكالیف كان في غنى عنھا لولا الضرر ویتسبب في أعباء و
عن الضرر الأصلي الذي أصاب المضرور ضررا آخر یصیب شخصا أو أشخاص 

الذین كان المضرور الأصلي یعیلھم كالأولاد حیث یصیبھم في حقھم آخرین كالأشخاص 
یستوجب تدخلھ نا لھ بحق معین كالقیام بعمل ئلمضرور الذي یكون دافي النفقة أو دائن ا

، فالإخلال بھذا الحق یعتبر ضررا بالتبعیة یفتح الباب للمطالبة بالتعویض الشخصي
.   )1(عنھ

عملیات نقل الدم إلى لضرر المادي الناجم عنو على ذلك سنتعرض في دراستنا ل
، و في نقطة أخرى للأضرار الأولى بالضرر الجسدي في حد ذاتھتتعلق :نقاطثلاثة 

رر المادي الذي یصیب و نتعرض في نقطة ثالثة و أخیرة للضالمادیة ذات الطابع المالي
.غیر المضرور

اس بصحة الضرر الناجم عن المس: الأولالبند
و سلامتھ الجسدیةالمضرور

، ذلك أنھ مة عن نقل الدمیعتبر الضرر الجسدي نقطة البدایة بالنسبة للأضرار الناج
ا أول ما یصاب بھ المضرور ثم تتداعى فیما بعد باقي الأضرار التي ما ھي في حقیقتھ

.وحتى الأضرار المرتدةالمعنویة الجسدي كالأضرار المالیة ورر إلا انعكاس للض

الضرر الجسدي ھو الذي یتناول حیاة الإنسان أو سلامتھ مثل الجراح في الجسمو
عطیل عن العمل الإزھاق للروح أو إحداث عاھة أو التسبب في عطل دائم أو بالتو

.  )2(أو الارتجاج في الدماغخلل في العقلأو ال

ممیزات تكمن في حیاتھه جسدا وروحا یمتلك عدة مكنات وفالإنسان باعتبار
ھي تسمح لھ ة على العمل والقدرات الذھنیة وفي القدرات التي یخولھا لھ جسده كالقدرو

ھتھة أخرى لكسب قومن الجانب الأول بالقیام بالأعمال الحیاتیة العادیة من ج
لا للحق في سلامة الحیاة ھذه المیزات أو المكنات ھي التي تعتبر محوقوت أولاده و

على ذلك فإن أي اعتداء على ھذا الحق یؤثر في الجانب الأول بأن یسبب خللا ، والجسدو
ثر بدوره على الجانب أو الانتقاص الذي یؤعضویا یتجسد في فقد الوظیفة العضویة

المیزات تتساوى ولما كانت ھذه القدرات، والمضرور المھنیةالثاني حیث یمس بقدرات 

.572أحمد عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص - )1
، ص 1984، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، _ الخطأ و الضرر _ الفعل الشخصي : النظریة العامة للمسؤولیة عن ، عاطف النقیب- )2

259.



الدمالمسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل:                    الفصل الأول

126

، غیر أن ما ینجم عن یختلف من إنسان لآخرلدى الناس فإن المساس بھا یعتبر ضررا لا 
ھذا الضرر الجسدي من نتائج مالیة و معنویة یختلف بالضرورة من شخص لآخر تبعا 

.و الاجتماعیةلشخصیةلظروفھ ا

المتبرعون بالدم : من الأشخاص الأضرار الناتجة عن نقل الدم تصیب فئتین و
الفئة الثانیة ھم المتلقون للدم خذ الدم منھم في ظروف غیر صحیة والذین تم أ

مراضو المستفیدون منھ و الذین یتم حقنھم بدم فاسد أو حامل لأحد فیروسات الأ
لاشك أن الإصابة بمرض من و،)1(زمرھم الدمویةوأو غیر متفق مع فصائلھم

و یذھب البعض في ھذا و سلامتھ الجسدیة، الأمراض یشكل إضرارا بمصلحة المتلقي 
لتي تصیب الجسدالشأن إلى القول بأن الإصابة بمرض معین تأخذ حكم الجراح ا

.)2(هو ترتب نفس آثار

على أن الصعوبة تكون بالنسبة للأمراض فیما یتعلق بإثبات مصدرھا حیث أن 
، خاصة و أنھ بات من )3(أیسر بكثیر من إثبات مصدر المرضإثبات مصدر الجرح

، و رغم ھذه الصعوبة حیدة التي ینتقل من خلالھا المرضالمؤكد أن الدم لیس الوسیلة الو
ن وجود العدید من الأحكام في ھذا المجال التي أوردھا القضاء إلا أن الأمر لا یخلو م

، و عن عدوى داء و العكسالفرنسي بشأن عدوى السیفلیس من المرضعة إلى الطفل 
و سواء تمثل الضرر ، Ophtalmie Purulenteأو التھاب العین المتقیح الرمد

ل إلیھ فإنھ الجسدي الذي أصاب المضرور ھنا في إصابة لحقتھ أو في مرض انتق
، ذلك أن عكاسھ على الذمة المالیة للمضروربغض النظر عن انیستوجب التعویض عنھ

الضرر الجسدي في حد ذاتھ یعد إخلالا بحق الإنسان في سلامتھ الجسدیة و إن لم یستتبع 
إذا كان لھ أثره الظاھر في قدرة للمضرور الاقتصادیةأو المصلحة خللا في الذمة المالیة 

و طاقة الإنسان على الأعمال المعتادة و أصبح یتحتم على المضرور بذل جھد أالجسم
.إضافي

و لقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى ھذا المنحنى حینما قررت أن التعویض 
المقرر للضحیة من جراء حادث أدى إلى عطل دائم جزئي فیھا یستوجب التقدیر في 

یدخل في الحساب كون ھذا النقص قد بقي دون ضوء النقص في القدرة الجسدیة دون أن 
.)4(أثر في أجر الضحیة

المالیة للمضروربالحقوق أو المصالح الأضرار الماسة: الثانيالبند
1)_ Janine Ambialet, Thése Pré Cité, P 190.1

2)_ Ripert Et Boulanger, Op Cit N° 1007.
_  Ripert Et Boulanger, Ibid.)3

4)_ Cass. Civ. 17-12-1963. JCP. 1964-4-15.
. 87، ص 2001ابن الزبیر عمر، المسؤولیة المدنیة لمراكز نقل الدم ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بجامعة الجزائر، أشار إلیھ 
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یتمثل الضرر ھنا فیما یصیب المضرور في كیانھ المالي بحیث یطال حقوقا
رة بذلك یتجلى الضرر المادي في الخسا، وح لھ ذات قیمة مالیة أو اقتصادیةأو مصال

للاحقة والمتمثلة في المصاریف الطبیة وشبھ الطبیة من جھة، وما فات من ربحا
بصفة ، و)1(والمتمثل في خسارة الوسیلة المھنیة والحرفیة كفقدان العمل من جھة أخرى

.ھذي أصابعامة كل خلل یطرأ على الذمة المالیة للمضرور نتیجة الضرر ال

كما یعد ضررا مادیا یستوجب التعویض تلك الأضرار التي تلحق أملاك 
مھما یكن فإن إصابة المتبرعو،)2(المضرور فتنقص من قیمتھا أو تقلل من انتفاعھ بھا

خرى تشكل المتلقي بأي ضرر جسماني فإن ذلك یفتح الباب واسع أمام أضرار أأو 
ھي تلك التي عبرت ، ومالیة محضةھي عبارة عن أضرار ر الأصلي وتداعیات للضر

ما فاتھ من كسبلدائن من خسارة ومدني جزائري بمعیار ما لحق ا182عنھا المادة 
.)3(وذلك وفقا للقواعد العامة في تقدیر التعویض

، أي ما لحق الدائن من خسارة فسنجد أن ھذه الأضرارلفإذا استعملنا المعیار الأو
ور من جراء النفقات التي یتكبدھا المضرخسائر تتمثل في مجموع المصاریف وأو ال

ي نتجت عنھ الإصابة الذھي حصرا تلك التي تكون نتیجة طبیعیة للخطأ الإصابة و
الإقامة في المستشفى، وتدخل في ھذا الإطار نفقات ومصاریف العلاج و)4(أو العدوى

كذا المصاریف التي یبذلھا المضرور للوقوف على نوع الفیروس الذي انتقل إلیھ و
ا لتحدید نوع و تكالیف التحالیل و الفحوص الطبیة التي یضطر المضرور إلى إجراءھ

كما یعتبر طور المرض و وقفھ أو لمتابعة تطوره،العلاج المطلوب إما للمحافظة على 
ضررا مادیا تلك المبالغ التي تدفع في سبیل اقتناء الأدویة و مصاریف التنقل خاصة في 
حالة تعذر الحصول على علاج متخصص في مكان إقامة المضرور و ما یتبع ذلك من 

.)5(المستلزمات

كما أنھ في حالة حدوث عجز سواء كلیا أو جزئیا دائما كان أو مؤقت فقد یحتاج 
المضرور خلال ھذه الفترة إلى رعایة طبیة خاصة مما یستدعي ضرورة الحصول على 

، و من ذلك أیضا الشخص المأجور الذي یلجأ إلیھ )6(مساعدة ممرض أو طبیب
و مثالھ ربة البیت ھا بنفسھ، یتولى القیام بالمضرور لیقوم لھ ببعض الأعمال التي كان

ستأجر خادمة التي اعتادت القیام بشؤون بیتھا و أولادھا فأدت إصابتھا إلى إقعادھا فت
1  -) Juris Classeur, N° 352127, Op Cit, P30.

Jean Carbonnier, Droit Civil, Les obligations presses universitaire de france, 1956, p 308._2)
214.، ص2007الإداریة، مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا مرض السیدا، العدد الثالث نزار كریمة، مجلة العلوم القانونیة و- )33

4)_ MM Hanouz, Hakem (A-R), Précis De Droit Médical, OPU-Alger, 1992, P69.
5)- Yves Chartier : La réparation du préjudice , Dalloz 1983 , N° 170 . . Jean Le Gueut, L. Roche, L. DaliGand,
C.A. Réynaud, La réparation du dommage corporel en droit commun,Masson, 1973, p 57.

.152لال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص محمد ج:وانظر أیضا. 119محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص : انظر في ذلك 
6)- Yves Chartier I_bid, N 170 .
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، و مثالھ أیضا الحالة التي یكون فیھا المضرور عاجزا على القیام للقیام بھذه الأعمال
أو اللبس أو غیر ذلك من بأبسط حركات الحیاة العادیة مثل عدم القدرة على السیر 

.الأمور

أما إذا استعملنا المعیار الثاني أي ما فات المضرور من كسب فالأمر یتعلق ھنا 
، )1(راء الإصابة أو المرض الذي لحقھبتلك المبالغ التي حرم منھا المضرور من ج

ان الأجر ، كما أن فقدیجعلھ عالة على أسرتھ و المجتمعفالمضرور یفقد مورد رزقھ مما
و القول أن ،طیلة المدة التي یبقى فیھا عاجزا عن العمل یعتبر من قبیل الكسب الفائت

، ذلك أن صابة لا یؤثر في حقھ في التعویضالمضرور كان عاطلا عن العمل قبل الإ
.  مكنات متمیزة عن نتائجھا المالیةالسلامة الجسدیة و القدرة على العمل ھي میزات و 

الإصابة تبر مكسبا فائتا الفرص المالیة التي تضیع على المضرور بسبب كما یع
أو یكون موظفا تضیع منھ ة كان یعول علیھا و على أرباحھاكأن یكون تاجرا تفوتھ صفق

تفوتھ أو طالباي انتظاره و فقدھا بسبب الإصابةفرصة الحصول على ترقیة كانت ف
مادیا تفویت الفرصة على المضرور في ، كما یعد ضررا فرصة الدخول إلى الإمتحان

في ھذا الصدد قضت محكمة ب عمل متى كان ذلك راجعا للإصابة، والإلتحاق بمنص
باریس بتعویض للمضرور عن ضیاع فرصتھ في الإلتحاق بالمھنة التي كان یأمل أن 

إثر عملیة نقل الدم التي یلتحق بھا و التي حال دون تحقیقھا إصابتھ بمرض السیدا 
.)2(ت أجری

قیق مستوى اجتماعيالمضرور في تحیعتبر ضیاع أي فرصة على عموما و
ن العمل ضررا حالة أسرتھ المعیشیة نتیجة عجزه عأو تحسین حالتھ وأو وظیفي أفضل

ا أمرا محققا إن كانت أمرا احتمالیا فإن تفویتھ، ذلك أن الفرصة ویستوجب التعویض عنھ
.یستحق التعویض عنھ

متخلف عن الإصابة فالفقد الكلي أو النھائي للنشاط المھني نتیجة للعجز الجسماني ال
ر قد یستطیع المریض ممارسة نشاطھ حتى مرحلة معینة من تطو، ویعد ضررا مادیا

لتقدیر حجم الأضرار المادیة یحتاج الأمر إلى والمرض یعجز بعدھا عن الممارسة،
،للتعویضمن الصعب وضع مبدأ عام ، وعلى حدىي ھذا المجال في كل حالةخبیر ف

.)3(إنما یختلف حجمھ تبعا لمقدار الأضرار الناتجة عن عملیة نقل الدمو

1)_ MM Hanouz, Hakem (A-R), pré cité, p 70.
2)_ Cours Paris, 15 jan 1993, Gaz Pal, 1993 -2-207.

إیجابیة المریض لھا و أثرھا على قدرتھ على ففي دعوى عرضت على محكمة باریس انتدبت لھا خبیرا لیقوم بتحدید آثار الإصابة و مدى- )3
ممارسة عملھ الحالي، كما طلبت المحكمة من الخبیر تحدید العجز المتصور حدوثھ مستقبلا في قدرة المریض و صحتھ، و بیان ما إذا كان ھذا

.العجز مرتبطا بالحادثة التي تعرض لھا المریض أم یرتبط بالإصابة بالفیروس عن طریق نقل الدم
Paris, 18_ 12 _ 1992, Gaz , Pal , 18 Des 1992 , 16 .
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الضرر المادي المرتد: الثالثالبند

، بل ي صورتھ الجسدیة على المضرور فقطبالأخص فلا یقتصر الضرر المادي و
صلة قرابة أو مودة خاص آخرین تربطھم بالمضرورالغالب أن یرتد على شخص أو أش

صاب ، فیحتج ھؤلاء بضرر شخصي أصابھم كنتیجة للضرر الذي أأو رابطة عمل
یصطلح على ھذا النوع من الأضرار بالضرر والضحیة المباشرة للعمل الضار 

ده فیصیبھم في حقھم یرتد على أولاقتول في حیاتھ وفالقتل ضرر یصیب الم،)1(المرتد
قد یصیب شخص آخر كان یعیلھ المقتول دون أن یكون ملزما قانونا بذلك النفقة وفي

فالضرر المادي المرتد على ھذا ،)2(فیشكل الضرر بالنسبة لھذا الأخیر لإخلال بمصلحة
النحو ھو ما یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو مصلحة مالیة لھ نتیجة الضرر الأول 

النفقة–تربطھ بھ رابطة مادیة ذات طابع مالي الذي أصاب الضحیة المباشرة الذي
بحیث یتسبب _ ھا من الروابط المادیة البحتة غیروالعلاقة الدائنیة بین الدائن والمدین و

الخطأ الذي أحدث الضرر لدى الضحیة المباشرة في المساس بھذه الرابطة أو قطعھا 
كان تحققھ في المستقبل تماما بشكل یلحق ضررا بذلك الشخص سواء تحقق ذلك فعلا أو 

.)3(أمرا مؤكدا

ذا حیث أننا نكون بصدد ضرر مادي مرتد إ:شروط الضرر المادي المرتد: أولا
:     توفرت عوامل أو شروط ثلاثة ھي

.مل الضار في ضرر للضحیة المباشرةأن یتسبب الع-
.تكون لھذا الضرر ردة على شخص آخرو أن -
.ذا الشخص رابطة مادیة أو مالیةھو أن تجمع بین الضحیة المباشرة و -

، 151محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص : ، و انظر أیضا 119محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص : انظر في ذلك 
152.

.ومایلیھا250دین، المقال السابق، ص أحمد شرف ال_. 572السنھوري، المرجع السابق،  فقرة حمدعبد الرزاق أ: أنظر أیضا _ 
.عبد الرزاق أحمد السنھوري، نفس المرجع  و الصفحة - )2

إذا أصاب الضرر شخصا بالتبعیة عن طریق ضرر أصاب شخص آخر فلا بد من : ّّ و في ھذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة بأنھ 
، فالعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي یدعیھ )1976مارس 15نقض ( ھ توافر ھذا الحق لھذا الغیر و یعتبر الإخلال بھ ضررا أصاب

نتیجة لوفاة شخص آخر أو عجزه ھي أن یثبت أن المجني علیھ كان یعولھ فعلا وقت وفاتھ أو عجزه و على نحو مستمر أو دائم، و أن فرصة 
المضرور من فرصة بفقد عائلھ و یقضي لھ بالتعویض على ھذا الإستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة فیقدر القاضي ما ضاع على

اج الأساس، و مثل ھذا الشرط لا ینطبق على من یلتزم المضرور بإعالتھم قانونا كالأولاد، الزوجة و الأبوین فھؤلاء لھم فرصة محققة لا تحت
. إلى دلیل

.347عاطف النقیب، المرجع السابق، ص - )3
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بالنسبة لموضوعنا فإن إصابة المتبرع أو المتلقي بإصابة أو مرض انتقل إلیھ و
أو أدى إلى موتھ بحیث أدى إلى إقعاده عن العمل و الكسب بحیث عطل قدراتھ الجسدیة

لھم في أسرتھ بما یتسببفإن ھذا الضرر یرتد على أقاربھ وفي الحال أو بعد مدة 
زق الذي كان یوفره لھم المضرور اضطرابات تتمثل على الخصوص في فقد مصدر الر

الأسري نتیجة الوفاة أو العطل الذي التي تطرأ على وضعھم الإجتماعي وتلك التغیرات و
.                                                               )1(ألحقتھ الإصابة بالمضرور

الأولاد لھم و، فالزوج من إصابتھون بشكل غیر مباشر تضررفأقارب المریض م
و یعد ضرار التي لحقتھم نتیجة الإصابة،الحق في الحصول على تعویض مستقل عن الأ

ھذا الضرر شخصیا لحق بالقریب و لكنھ یقتصر فقط على الأقارب الذین تأثروا شخصیا 
في تقدیر الضرر المادي الذي _ القاضي و،ثرت حیاتھم الیومیة بسبب الإصابةأو تأ

لظروف یدخل في اعتباره ایعتمد على القواعد العامة و_ یض یصیب أقارب المر
فیقضي للزوجة بتعویض عن الأضرار التي أصابتھا بسبب المحیطة بكل حالة على حدة،

، كما یعوض الأولاد عن عد منعھ من مباشرة حیاتھ الزوجیةمرض زوجھا بمرض م
.ھذا من جھةة الأم أو الأب بفیروس أي مرض معد إصاب

ل عملیات نقل الدم طابعا من جھة أخرى یكتسي الضرر المادي المرتد في مجاو
ذي رأیناه سابقا یتأتى في متمیزا ذلك أنھ إذا كان الضرر الجسدي على النحو الوخاصا 

لق الجانب الثاني یتعدیة للشخص، ویتعلق الأول بالمساس بالسلامة الجسمظھرین، 
، فإن ضرور أو المصلحة الإقتصادیة لدیھبانعكاس ھذه الإصابة على الذمة المالیة للم

الضرر المادي المرتد لا یتعلق إلا بالمظھر الثاني كقاعدة عامة غیر أنھ فیما یتعلق 
، و یتعلق الأمر ھنافإنھا تشكل استثناء لھذه القاعدةبالأضرار الناجمة عن نقل دم ملوث 

بالحالة التي یكون فیھا الضرر الذي مس الضحیة المباشرة یتمثل في عدوى مرض انتقل 
نظر إلى أسالیب انتقال ھذه الأمراض تكون ذي حقن بھ، فبالإلیھ عن طریق الدم ال

المصاب عن طریق الزوجة مثلا عرضة للإصابة بھذا المرض أو ذاك من زوجھا 
، ففي ھذه لإنتقال ھذا المرض عبر المشیمةة و یكون الجنین عرضالمعاشرة الجنسیة، 

الأحوال نكون أمام ضرر أصاب صاحبھ و ارتد على أشخاص آخرین لا صلة لھم 
، و نكون أمام ضرر جسدي مرتد و ھذا یشكل وضعا بالفعل الضار الذي أحدثھ المسؤول

ت استثنائیا تنفرد بھ الأضرار الناجمة عن نقل الدم الملوث قل ما نصادفھ في مجالا
.)2(أخرى

: ، و انظرا أیضا 120محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص : ، و انظر كذلك 109مرجع السابق، ص محمد حسین منصور، ال- )1
.91ابن الزبیر عمر، المرجع السابق، ص: ، و انظر أیضا 153محمد جلال حسن الأتروشي، لمرجع السابق، ص 

. 91ابن الزبیر عمر، المرجع السابق، ص - )2
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في ھذا الصدد ذھبت محكمة باریس إلى القول بأحقیة الزوج في الحصول على و
تعویض من صندوق الإعانة عن الأضرار التي لحقتھ شخصیا من جراء انتقال الفیروس 
المسبب لداء السیدا إلیھ من زوجتھ الممرضة و التي قد أصیبت بھ على إثر حادث عمل 

.)1(فى الذي تعمل فیھأثناء عملھا بالمستش

المرتد الذي یصیب أقارب المضرور یوصف بأنھ شخصي من جھةالضرر و
، فھو شخصي بمعنى أنھ رر الذي أصاب الضحیة من جھة أخرىمستقل عن الضو

یصیب أقارب المضرور شخصیا بمعزل عن الضرر الذي یصیب الضحیة المباشرة 
في التعویض أو تصالحھ مع المسؤوللأخیر عن حقھ بحیث لا یؤثر تنازل ھذا ا

بالتعویض أو تقاعسھ عن المطالبة بھ في حق المضرور بطریق الارتداد في المطالبة 
، ھذا فضلا إمكانیة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي عما أصابھ شخصیا من ضرر

.                 قاضى حقھ في التعویضیتمس الضحیة المباشرة في حال وفاة ھذا الأخیر قبل أن

إن كان وو ھو ضرر مستقل بمعنى أنھ یتمیز عن النتیجة المباشرة للفعل الضار 
یستتبع القول باستقلال ھذا ، و)2(ناشئا عنھا و یمس شخصا غیر الذي مستھ ھذه النتیجة

مضرور بطریق عن ذاك أنھ لیس للمسؤول عن الفعل الضار أن یدفع في مواجھة ال
الإرتداد بخطأ الضحیة المباشرة للإنتقاص من التعویض إذا كان ھذا الخطأ قد ساھم فعلا 
في إحداث الضرر طالما أن المضرور بطریق الارتداد لم یصدر منھ خطأ ساھم في 

القول بغیر ذلك ، وباشرة أو الذي لحقھ شخصیاإحداث الضرر الذي لحق الضحیة الم
التعویض عن حقوق تقلال حقوق أصحاب الضرر المرتد في یشكل مساسا بمبدأ اس

.)3(الضحیة المباشرة

)      الأدبي ( الضرر المعنوي : الفرع الثاني

یقع تحت الحواس فلا یمكن قد یتبادر إلى الذھن بأن الضرر الأدبي ھو الذي لا
، غیر أن ھذا لیس ھو ةف غیر المادیالعواطو لمسھ لأنھ خاص بعالم الأفكار وأرؤیتھ

سوسة كالآلام الجسدیة المحالمعنى الحقیقي للضرر الأدبي ذلك أن بعض الأضرار
لدم الإصابة بفیروسات الأمراض الخطرة نتیجة نقل اوالناشئة عن عملیات نقل الدم

1)_ Trib- Adm _ Paris, 20 Nov 1990, R.F.D, A 8(3), p 551. _ voir aussi : C.A Paris, 26 Jan 1994, Gaz Pal, 13 et 14
juil 1994, P 101.

محمد جلال حسن : ، و انظرا أیضا 120محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص : ، انظر كذلك 91ابن الزبیر عمر، المرجع نفسھ، ص 
. 153الأتروشي، المرجع السابق، ص 

.340عاطف النقیب، المرجع السابق، ص - )2
3)_ G-Viney, Op cit, N° 327 et suiv.
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لا الضرر الذي: ّّلھذا یمكن تعریف الضرر الأدبي بأنھ والملوث تعتبر أضرارا أدبیة، 
.)1(إنما في مصلحة غیر مالیة ّالھ ویصیب الشخص في م

الضرر الناتج عن التعدي على الغیر في حریتھ أو في عرضھ :آخر بأنھ یعرفھو
.)2(الاجتماعيأو في شرفھ أو في سمعتھ أو في مركزه 

أیا كان التعریف الذي یعطى للضرر المعنوي فإن ھذا الضرر یتجلى في و
ر مادي أصاب فإما أن یكون ذو أصل مادي بحیث یكون ناجما عن ضر: ین مظھر

أو تشوھات صاب الإنسان بحادث أحدث لھ جروحامثالھ أن ی، وانعكس عنھالمضرور و
جسدیة ومثالھ أیضا الضرر المعنوي و الأعضاء فأدت إلى آلام نفسیة وفي الوجھ أ

عدي خلف خسائر عن كون ھذا لتذلك بغض النظر ناشئ عن انتھاك حرمة ملك الغیر وال
إما أن یكون الضرر الذي أصاب الشخص ضررا أدبیا محضا لا ، ومالیة مادیة أم لا

ور الشعوومثالھ المساس بالشرفمن بعید بضرر مادي، من قریب ولا یتصل
كذلك الألم الذي یصیب الوالدین في أو القذف والأحاسیس نتیجة السب أو الشتمو

.                               )3(طفلھماعاطفتھما جراء فقد 

وره بالألم النفسي یلحق المصاب بسبب عملیات نقل الدم أضرار أدبیة منھا شع
، فضلا التي قد یراھا في عیون الآخرینالعطف علیھ، ونظرة الإشفاق ونتیجة الإصابة

، فضلا جسمھمن عما ینتج عن إصابتھ بأي مرض من تشوه في الوجھ أو في أي جزء 
خاصة فیما یتعلق جز عن ممارسة حیاتھ بشكل طبیعي والععن شعوره بالضعف و

یبدو على الأخص المتمثل في المباشرة الزوجیة مباشرة طبیعیة و الذيوبجانبھا الأسري 
.عند مرضى الإیدز

القضاء من حیث مبدألقد أثار الضرر المعنوي جدلا محتدما و واسعا لدى الفقھ وو
، و مرجع ھذا الجدل أو الخلاف أن ھذا النوع من الأضرار لا یصیب التعویض عنھ

_ قد رأینا سابقا أن ھذا الرأي مردود علیھ و_ ة المالیة للشخص فینتقص منھا الذم

.6، ص 1990منذر الفضل، الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، بدون طبعة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، - )1
را متوقعا كان أم غیر متوقع، و أن یصیب حقا أو مصلحة و یشترط في الضرر المعنوي أن یكون محققا غیر احتمالي و یكون مباش- )2

العربي، ثأحمد عبد الرزاق السنھوري، شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الإلتزام، دار إحیاء الترا: مشروعة للمتضرر، أنظر 
.864، ص 1952القاھرة، 

: أولا:تناول فیھا أغلب حالات و صور الضرر المعنوي و قسمھا كالتاليحالاتأربعة إلى معنويالأستاذ السنھوري الضرر الو قد قسم -)3
ضرر أدبي یصیب : ثانیا .تركھ الفعل الضار في جسم المتضررضرر أدبي یصیب الجسم كالآلام الناجمة عن الجروح و التشویھ الذي ی

الشعور ،ضرر أدبي یصیب العاطفة: ثالثا .لكرامةعلى االاعتداءلسب و ھتك العرض و إیذاء السمعة و ، كالقذف و االشرف و الاعتبار
ضرر أدبي یصیب الشخص من : رابعا .، أو كانتزاع الطفل من حضن أمھ ، مثل الأعمال التي تصیب الشخص في معتقداتھ الدینیةو الحنان
.)577وري ، المرجع السابق، صأنظر تفصیلا الأستاذ السنھ( نتھاك حرمة ملك الغیر، لإعتداء على حق ثابت لھ  كامجرد ا
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و من جھة أخرى أنھ یصعب حتى إذا تم إقرار التعویض تقییمھ بالمال و عن ما إذا كان 
.)1(مال محو ما لحق المضرور من إساءة إلى شخصھ و كرامتھفي مقدور ھذا ال

ي صالح التعویض عن الضرر غیر أن ھذا الجدل انتھى في نھایة المطاف ف
ھو المبدأ الذي أصبح مسلما بھ لدى غالبیة الشرائع القانونیة و التطبیقات والمعنوي، 

.)2(القضائیة الحدیثة سواء في الدول الغربیة أو العربیة

یلاحظ أنھ عند تقدیر الجوانب المختلفة للضرر الذي یلحق المضرور من عملیات و
نقل الدم، یأخذ القاضي بالمعیار الشخصي الذي ینظر فیھ إلى ما أصاب المضرور نفسھ 

فلتقدیر ما فات المصاب من كسب ،)3(حسب ظروفھ الشخصیة و استعداداتھ النفسیة
كان یخولھ عملھ من مزایا مالیة،مالي أثناء الإصابة ولى مركزه المایجب النظر إ

عناصره ویتم تقدیر یترتب على ذلك أن الضرر المستقبلي یدخل في حساب التعویضو
.  )4(وفقا لظروف المصاب نفسھ

نقل الدمور صور الضرر المعنوي لدى المضر: البند الأول

الجسدي ردة على الناحیة الي ون الضرر المادي في شقیھ الممن الطبیعي أن یكو
النفسیة للمضرور فیسبب لھ أضرار معنویة ذلك أنھ من دون شك یحرز في نفس 

عدم والمضرور تدھور حالتھ الصحیة أو وضعھ المالي الذي تدنى بسبب حالتھ الصحیة
بالمضرور یتسبب في ألم لأقاربھ ، كما أن الضرر الذي حاق قدرتھ على مباشرة أعمالھ

یكون الضرر أكثر إیلاما لھم في والمادیةتھم تدھور حالة قریبھم الجسدیة ورؤیأسرتھ لو
.                   حالة وفاتھ و ھو ما یعرف بالضرر العاطفي

لحدیث عن الضرر المعنوي في ھذا المجال یجرنا حتما إلى أوجھ ھذا الضرر وا
السیدا أو التھاب الكبد و نؤكد عندما یتعلق الأمر بعدوى مرض انتقل إلى المضرور مثل

مراض دوما على ھذین المرضین نظرا للخصوصیة التي ینفردان بھا دوما عن سائر الأ
، ھذه الخصوصیة التي أدت بالقضاء إلى ابتداع نوع جدید الإصابات الجسدیة الأخرىو

لذي عرفھ الصندوق ھو الضرر او، )5(ار أطلق علیھ الضرر الخاص للعدوىمن الأضر
یشمل مجموع ضرر ذو طابع شخصي غیر اقتصادي، ":، بأنھ اص بالتعویضالخ

التعویض عن الضرر المعنوي : ان نظرا لأنھ لا یتسع المجال لعرض آراء ھؤلاء نحیل القارئ إلى رسالة الأستاذ  ّ مقدم سعید ّ تحت عنو- )1
.و ما یلیھا49، ص 1982في المسؤولیة المدنیة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، 

.و ما یلیھا98مقدم سعید، رسالة مشار إلیھا سابقا، ص - )2
.155، 154سابق، ص محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع ال: و انظر أیضا . 131محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )3
.131محمد عبد الظاھر حسین، المرجع نفسھ، ص - )4

de contamination Par Le VIH.Préjudice Spécifique-)5

de contamination Par Le VHC.Préjudice Spécifique-
Voir : _ M_ Perier _ L’Evaluation Du Préjudice Corporel : Atteintes à l’intégrité physique préjudice à
caractère personnel _ Juris class périodique ( RES et ASSUR) 1998 , Fasc , 202_1_2 .
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الإضطرابات في ظروف الحیاة الناجمة عن العدوى بالفیروس أولا ثم تلك الناجمة عن 
ضرار الناشئة عن اختزال الأ: ھو یتضمن في مرحلة العدوى لمرض،  والإصابة با

في الحیاة العائلیة          الأوجاع لآلام ووالخوف من اعدم التحقق بالنسبة للمستقبل الحیاة و
من في مرحلة المرض الفعلي یتضلجنسیة و تلك المتعلقة بالإنجاب، واوالإجتماعیةو

الأضرار المتعلقة كذا مجموع، الضرر الجمالي والتي یعانیھا المضرورالأوجاعوالآلام
."بمتع الحیاة ّ

ھذا ، واستئناف باریس في عدة أحكام لھاھو التعریف الذي أخذت بھ محكمةو
ویة التي تلحق المصاب بالسیدا التعریف یبرز بوضوح مدى جسامة الأضرار المعن

یتوجب لفت الإنتباه ھنا أنھ على الرغم من القول بوجود وتھاب الكبدي الوبائيالإلأو 
ضرار لا تضاھي تلك أضرار خاصة بالعدوى بفیروس الإلتھاب الكبدي إلا أن ھذه الأ

وصا تلك المتعلقة باختزال الحیاة،الناجمة عن الإصابة بفیروس السیدا في فظاعتھا خص
من جھة ولا أمل للشفاء منھ من جھة، الآن وذلك أن مرض السیدا مرض قاتل حتى 

الإحتقار التي یتعرض لھا بالتھاب الكبد من مظاھر النفي وأخرى لا یعاني المصاب
.)1(االمصاب بالسید

عند الحدیث عن الأضرار المعنویة التي تصیب المضرور، فأول ما یتبادر إلى و
أو تلك الناجمة عن المرضالذھن ھي الآلام الجسدیة التي تصیبھ من جراء الإصابة أو

في التھاب الكبد یعاني آلام شدیدة الوطأة خصوصا، فالمصاب بالسیدا أوعلاجھا
، بالإضافة إلى تلك الآلام الناجمة عن إصابتھ بشتى فیروسالعضلات نتیجة لنشاط ال

، ولا شك أن الإصابة ھأنواع السرطانات التي تتكاثر لدیھ بفعل انھیار جھاز المناعة لدی
الآلام الجسدیة الناجمة عنھا لھا انعكاس على نفسیة الضحیة فتكون بالمدى أو المرض و

بشكل ، وأو اختلال في الجسداھة أو عطلعالذي یجعل من حلت بھ یتألم لما ألم بھ من
ھو ما یعبر عنھ بالألم واستقرارقدانھ لما كان یتمتع بھ من صحة وھدوء وعام عن ف

من ناحیة أخرى فإن الإصابة بمرض معدي مثل السیدا یجعل المضرور ، و)2(النفسي
لحاملة ت یتنكران لأمھم االبنوفالابنالأسري، والاجتماعيتعرض لشتى مظاھر النفي ی

لفیروس نتیجة عملیة ولادة قیصریة، الزوج یھجر زوجتھ التي انتقل إلیھا اللمرض و
عن الضرر المعنوي الذي بتعویض عن الإصابة ذاتھا وحیث حكمت المحكمة للزوجة 

لعل ھذه المظاھر تعید إلى ھجر زوجھا لھا خوفا من العدوى، ولحقھا بما في ذلك 
قرون الوسطى حین تفشى مرض الطاعون بصورة الأذھان ما حدث في أوروبا في ال

، كما یتعرض الطفل )3(وبائیة فكان یتم عزل المرضى تماما خشیة انتشار المرض

.64أحمد سعید الزقرد، المرجع السابق،  ص - )1
.121محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص : ، وانظر كذلك 375عاطف النقیب، المرجع السابق، ص - )2
.59أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص - )3
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،)1(الحامل للفیروس إلى الطرد من مدرستھ خشیة نقلھ المرض لباقي الأطفال
.عائلتھاأفرادو الخطیبة تفقد خطیبھا إذا علم ھذا الأخیر أنھا مصابة أو حتى 

في ھذا ، ومییزیة كالحد من حریتھ في التنقلكما یتعرض المصاب إلى سلوكات ت
الشأن تحرص العدید من الدول على عدم استقبال الأشخاص الحاملین للسیدا على 

بشكل طبیعي خاصة ذلك جز المضرور عن ممارسة حیاتھ، ضف إلى ذلك ع)2(أراضیھا
ى ھذا الضرر یتأتالمباشرة الجنسیة مباشرة عادیة ومثل في المتعلق بالجانب الأسري المت

لقد بات مؤكدا لدى القضاء أن عجز الزوجخصوصا لدى المصابین بالسیدا، و
ھو ضرر لا الآخر وأو الزوجة عن المباشرة الجنسیة یسبب ضررا معنویا للطرف

.یتوجب إثباتھ

وجة عن المباشرة الجنسیة رغم قدرتھما على ذلك شك أن عجز الزوج أو الزولا
ند الشخص المسن عضویا یترك أثرا سیئا في نفسیھما ولاشك أن الأمر یختلف منھ ع

قد یصل الأمر إلى حد فقدان و، )3(عند الأعزب عنھ عند المتزوجعنھ عند الشاب، و
سیدا باطلا لا الحق في الزواج بل إن بعض القوانین تذھب إلى اعتبار زواج المصاب بال

خافة أن ، یضاف إلى ذلك حرمان الأزواج المصابین من الحق في الإنجاب م)4(أثر لھ
التي أصیبت وو من ذلك أیضا أن تضطر المرأة الحاملیكون المولود حامل للمرض 

فوق كل ذلك یتألم ،وفضلا عن فقدھا حق حضانة الأبناء،)5(بھذا الداء إلى الإجھاض
الإحتقار في أغلب الأحیان التي یلقاھا من الناس وشفاق و العطفلمصاب من نظرة الإا

.   )6(المحیطین بھ و ھي في ذلك تشكل مساسا بالسمعة و الشرف

المتمثل في المساس بالناحیة لأضرار المعنویة الضرر الجمالي ویضاف إلى ھذه او
أو أي جزء في الوجھابةالجمالیة للجسم بسبب التشوھات التي یخلفھا المرض أو الإص

مما لا شك فیھ أن مرض كالسیدا أو التھاب الكبد في آخر مراحلھ یحدث و،من الجسم

1)- Christian Byk , Le SIDA” mesure de santé publique et protection des droit individuel “ , JCP, _II_ 1991 , P
3541 .

-.                                             أ و استرالیا.م.و على رأس ھذه الدول الو- )2 Voir : Christian Byk, Article
3) - Yves Charitier, Op cit, N° 181.
4) - Christian Byk, Ibid.
و في ھذا الصدد تعرض بعض الدول على الراغبین في الزواج إجراء تحالیل للتأكد من خلوھم من داء السیدا، و من ذلك ما ذھبت إلیھ مقاطعة

الأمریكیة و كذلك ما ذھبت إلیھ محافظة أسیوط بمصر، و لا نملك إلا أن نثمن مثل ھذه القرارات، و نأمل أن تتخذ الجزائر بالولایات المتحدة 
قرارات مماثلة و أن یعمم ھذا الإجراء لیشمل النساء الحوامل قصد تفادي إنجاب طفل مصاب، و نشیر إلى أن بعض الدول قد اتخذت ھذا 

.الإجراء فعلا مثل كوبا
تستثني من العقاب 304و ما یلیھا من قانون العقوبات، فإن المادة 308و إذا كان الإجھاض جریمة یعاقب علیھا القانون طبقا للمواد - )5

الإجھاض الذي یستند إلیھ للمحافظة على صحة الأم، و نرى أن مصلحة الطفل تشكل استثناءا أیضا فإجھاض المرأة أفضل من ولادة الطفل 
. ظره مصیر مليء بالمعاناةمصابا ینت

و في ھذا الصدد قضت محكمة مصر الكلیة الوطنیة بأن الأمراض في ذاتھا من العورات التي یجب سترھا و إن كانت صحیحة، و إن - )6
العراقیل في إذاعتھا في المحافل العامة و على جمھرة المستمعین یسيء إلى المرضى إذا ذكرت أسمائھم بالأخص بالنسبة للفتیات لأنھ یضع 

، مشار إلیھ في مؤلف 202، ص 114رقم _ 29، المحاماة 1949مارس 14محكمة مصر الكلیة (طریق حیاتھن و یعكر صفوة آمالھن، 
).971السنھوري ، المرجع السابق، ص 
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بالأخص إذا كانت والغة یكون لھا وقع قاسي على نفسھلدى المضرور أضرارا جمالیة ب
یختلف وقع الضرر الجمالي عند المرأة المتزوجة عنھ عند الفتاة المقبلة على و،امرأة

، أما )1(لأنھ قد یتسبب في حرمانھا من فرصة الزواج التي تعلق علیھا آمالا كبیرةالزواج
الرجال فیبدو القاضي أكثر ترددا في الحكم بالتعویض عنھ حیث ینظر إلى الرجال 

نرى أن الضرر ، ویكونوا أقویاءعموما أنھم لیسوا في حاجة إلى الجمال بل یكفي أن 
أقل ر أنھ عند الرجل یكون أقل وطأة وحدة ومرأة غیالجمالي یصیب الرجل كما یصیب ال

، كما أن لسن المضرور أثر في جسامتھ فھو عند كبیر ةوقعا في النفس منھ عند المرأ
.الصغیر أو الشاب في مقتبل العمرالسن أقل أثرا منھ عند الطفل

یمكن أن یتسبب الضرر الجمالي بالإضافة إلى الضرر المعنوي في ضرر مادي و
أو عارض أزیاء ور إذا كان ھذا الجمال محل اعتبار في مھنتھ كأن یكون ممثلاللمضر

الجمالیة الأعمال التي تعتمد على المیزات غیرھا منفي الطائرة واأو مضیف
قد أقر القضاء الجزائري بالتعویض عن الضرر الجمالي و إن كانت ھذا و،)2(للشخص

في الدعوى المدنیة " الرغایة " نح لمدینة ّ محكمة الجالأحكام نادرة في ھذا الشأن فقضت
ح سببت لھ أضرار جمالیة للطبیب الذي تعرض لحادث مرور أصیب على إثره بجرو

.  )3(بتعویضات سخیة

الضرر المعنوي المرتد: البند الثاني

لیس من الغریب أن یتضرر أقارب المضرور معنویا بسبب ما حل بقریبھم من 
بالغا أو عاھة أو تشویھا جسیما أو آلاما عصبیة و یطلق على ھذا ضرر خلف فیھ أثرا 

یفترض و، préjudice d’affectionالنوع من الضرر، الضرر ذو الصفة العاطفیة 
الضرر المعنوي المرتد وجود علاقة أو رابطة غیر مادیة بین الضحیة المباشرة

، فالزوجة تتضرر أدبیا من )4(مودةالبطریق الارتداد كعلاقة القربى أو المضرور و
، كما یتضرر ادر على القیام بواجباتھ الزوجیةإصابة الطرف الآخر التي جعلتھ غیر ق

ن بما حل بابنھما كذا الوالدان یتألماووث أضرار جمالیة لزوجتھ، الزوج أدبیا في حالة حد
حتما و،في الجسم أو عاھة جسدیةنظرا لما حل بھ من تشویھ عذاب نفسيمن ألم و

.                             یتضرر ھؤلاء جمیعا في حال موت قریبھم

.316عاطف النقیب، المرجع السابق، ص - )1
2 )_ Yves Chartier, Op Cit, N° 181 .

، الدائرة 1975ماي 29، و أنظر أیضا قرار المجلس الأعلى بالجزائر، بتاریخ 170، رقم 1974فیفري 28ایة، محكمة جنح الرغ- )3
الأستاذ مقدم السعید في : ، و قد أشار إلى ھذه الأحكام )منشور.غ(، 1979مارس 18، وحكم محكمة سیدي محمد، )منشور. غ(الإداریة، 

.140نفة الذكر، ص آرسالتھ 
.574السنھوري، المرجع السابق، ص : ، وانظر كذلك 348نقیب، المرجع السابق، ص عاطف ال- )4
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غیر أنھ یمكن القول أنھ لیس كل ضرر سواء كان مادیا أو معنویا یلحق الضحیة 
على لذلك یشترط في الضرر المعنوي الذي یرتد ، ومباشرة مما یرتد حتما على القریبال

على القاضي في ھذا الشأن أن یقدر الضرر الأصلي ، وداالقریب أن یكون محققا و أكی
، عنھاالمودة المنبعثة ة ومظاھره والقرابة ودرجتھا والذي یلحق الضحیة المباشر

یلاحظ أن القضاء یتوقف كثیرا في ھذا الشأن عند الضرر الجسدي الذي أصاب و
نادرا ما و،تألم القریبیمكن أن یكون مصدرا لالضحیة المباشرة لیتحقق إذا ما كان 

.)1(یتوقف عند الألم الذي یصیب الضحیة المباشرة لیتأكد من انعكاسھ على القریب

و الملاحظ أن أغلب تقنینات البلاد العربیة رأت تحدید الأشخاص الذین یجوز لھم 
و الأقارب ، بحیث حصرتھ في الأزواجبالتعویض عن الضرر الأدبي المرتدالمطالبة 

بيو السوري و اللی)2(الدرجة الثانیة مثل ما ذھب إلیھ القانون المدني المصريحتى
، و لذلك لا تجوز المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي و غیرھا من القوانین العربیة

، الأحفاد، ه القوانین إلا للأولادالمرتد حسب ھذ

، و الأزواج و الزوجات دون خواتاء، الأجداد، الأمھات، الجدات، الإخوة و الأالآب
. )3(غیرھم

أما القانون الجزائري الذي لم یتناول النص على التعویض عن الضرر الأدبي فلا 
خذ یوجد نص في ھذا الشأن یمكن أن نتبین منھ موقفھ و إن كنا نرى أنھ یتوجب علیھ الأ

التعویض عن ھذا ، لأن عدم حصر أصحاب الحق فيبما أخذت بھ القوانین العربیة
یفتح الباب على مصراعیھ لكل من ھب و دب لیجد القاضي نفسھ أمام طلبات لا الضرر

.حصر لھا

الضرر النوعي أو الخاص : الفرع الثالث

، و یقصد بھ المدنیة في مجال عملیات نقل الدمھذا الضرر یمیز المسؤولیة و
ھي الحالة التي ، وعنھ أیضا بالتقلیل من أمل الحیاةعبر اختزال حیاة المضرور أو ما ی

تسبب فیھا الإصابة أو المرض حرمان المضرور من عدد غیر محدد من السنوات التي 
. )4(كان یمكن أن یحیاھا لولا تلك الإصابة

.349عاطف النقیب، المرجع السابق، ص - )1
منھ أنھ لا یجوز الحكم بالتعویض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة عما یصیبھم من 222حدد القانون المدني المصري في المادة - )2

.المصابضرر جراء موت 
وبالنسبة لضحایا الإیدز فان تقریر الحق في التعویض عن الآلام النفسیة والجسدیة التي تمس ضحیة الایدز وھي الألم تفوق الوفاة نفسھا 

.فمتروك تقدیر التعویض عنھا للقاضي
.132محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص : ، و أنظر أیضا 579السنھوري، المرجع السابق، ص - )3
.61أحمد سعید الزقرد، المرجع السابق، ص : ، وانظر122محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )4
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حق من حقوقھ فذلك یؤدي الحیاة في حد ذاتھا ملك للشخص وذلك أنھ إذا اعتبرنا
قول أن من یتسبب بخطئھ في تعجیل وفاة المضرور یكون ملزم بالتعویض لیس بنا إلى ال

لا ذاتھا أو العجز الذي یتسبب فیھ وتعویضا عن الآلام الناتجة عن الإصابة في حد 
الذي فاتھ بسبب عجزه عن لا حتى الكسب، واریف التي تكبدھا المضرور للعلاجالمص

یظھر ھذا الضرر ول بالمنیة في حد ذاتھا،لى التعجیإنما التعویض یكون ھنا عالعمل و
بصفة خاصة بالنسبة للأضرار الناجمة عن نقل الدم الملوث لدى المصابین بالسیدا

بصورة أقل عند المصابین بالتھاب الكبد أولئك الذین یموتون على الفور جراء نقل دم و
.غیر مطابق لفصیلة دمھم

لدى المضرور بمجرد علمھ أنھ حامل لفیروس مرض قاتلینشأ ھذا الضرر و
وجد حتى الآن ھ في أي لحظة إذ لا یك مھددا بشبح الموت الذي قد یباغتویعیش منذ ذل

كل ما یقدر الطب أن یوفره للمصاب ھي أدویة و عقاقیر تساعد علاج لھذا المرض، و
الأوجاع التي یسببھا وسكن الآلامتمروره إلى مرحلة المرض الفعلي وعلى تعطیل

من والمتمعن في ھذا النوع ضرور قد دخل المرحلة الثانیة منھ، المرض إذا كان الم
الضرر المعنوي، والأضرار یلاحظ من دون عنت أنھ یشكل مزیجا بین الضرر المادي

و التنفع الذي كان متوقعا أن یجنیھ خلالالأول في حرمان المضرور من الكسب یتمثل 
من جھة أخرى المعاناة النفسیة للمضرور بفعل ، وسنوات حیاتھ المفقودة من جھة

.لعیش عدة سنواتانتظاره لموت محقق بالإضافة إلى حرمانھ من متعة ا

و یشكل التعویض عن ھذا الضرر ثمنا لإعتقاد المریض بأن حیاتھ قد انقضت 
، الإیدزك في الإصابة بمرض، و یظھر ذلprix de la vie abrégéeبسبب الإصابة 

_ حتى الآن _ ، إذ لا یوجد باستمرار بالموت في أي لحظةفالمریض بھ یعیش مھددا
من آلام ، و إنما تعمل كل العقاقیر الطبیة على الإقلال ا المرضعلاج یقضي على ھذ

إلى جانب ذلك الشك في المستقبل و ضعف الرغبة في . المرض أو عدم إطالة مدتھ
.و المعنویة التي تظھر مستقبلالخوف من الآلام العضویة العمل و ا

، فالزوج والأسري الذي یتعرض لھ المریضبالإضافة إلى ذلك العزل الاجتماعي
یھجر زوجتھ التي أصیبت بالفیروس نتیجة نقل الدم، و قد تطلب الزوجة التطلیق من 

أو البنت الأم التي أصیبت في الزوج المصاب بالفیروس نتیجة نقل الدم، و ینكر الإبن 
، والطفل یطرد من المدرسة والأب یفصل من عملھ إلیھا دم ملوث على إثرھاحادثة نقل

.)1(جتماعيمصدر رزقھ الرئیسي، وھذه المظاھر یطلق علیھا النفي الإ

67,أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص- )1
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كذلك الإخفاق في الإنجاب نتیجة الإصابة، كما قد تتعرض المرأة الحامل المصابة 
فضلا عن تأثیر الإصابة في قدرة ، س للإجھاض و قد تفقد حقھا في الحضانةبالفیرو

، خاصة إذا اعتبرنا الإصابة في مرحلتھا خص على إتیان التصرفات القانونیةو أھلیة الش
ره عل صحة تصرفات المصاب، فھذه كلھا النھائیة من قبیل مرض الموت مما ینعكس أث

.     )1(على الإصابةو عائلیة مترتبة آثار إجتماعیة

التي ظھرت أو التي ستظھر في فھذا النوع یشمل كل الأضرار الشخصیة
كما یوضع في الإعتبار عند تقدیر التعویض عنھ كافة الإضطرابات المحتمل المستقبل، 

، إذ من المعروف أن أعراض الإصابة بالفیروس لا تظھر إلا بلاحدوثھا للمریض مستق
ا یراعى في التعویض أن یكون جزافی، و لذازمنیة تطول أو تقصربعد مرور فترة 

، أو یجب أن یتاح للمریض فرصة الحصول على تعویض و یغطي كافة الآثار المستقبلیة
.)2(یض الأصليتكمیلي كلما ظھر أثر لم یكن موجودا عند حساب التعو

التي تحدث لحیاة ، یشمل ھذا الضرر مجموع الإضطرابات و بكلمة جامعة
المریض الشخصیة و العائلیة و الإجتماعیة بسبب الإصابة بالمرض أو حتى مجرد 

وذلك لأن ھذه الاضطرابات و الآلام التي تسببھا للمصاب ،)3(الإعلان عن ھذه الإصابة
و ھناك من یرى بأن ،إلى حرمانھم من بعض مباھج الحیاةعلى إثر الإصابة تؤدي 

لمستمر في ممارسة ة الحیاة لیس سوى مظھر من مظھر القلق اضرر الحرمان من متع
، و أن عدم تعویضھ تعویضھ على العجز المستمر الجزئي، و أنھ یجب الحیاة الیومیة

.       )4(بصورة مستقلة یجب أن لا یؤدي إلى التقلیل من شأن ھذا الضرر

ھذا الضرر في شقھ المادي و لقد كان الفقھ و القضاء الفرنسي في البدایة ینظر إلى
، فكان القضاء في تقدیره یض عنھ و لم یر فیھ ضررا معنویافقط و یراه موجبا للتعو

للتعویض یأخذ بعین الإعتبار المدة المحتملة و المعقولة لحیاة الإنسان للحكم بالتعویض 
عن الكسب الذي یفترض أنھ سیفوت الضحیة بوفاتھ و ذلك بالأخذ بعین الإعتبار 

لأقاربھ بالتعویض على ھذا ظروف الشخصیة للمضرور قبل الإصابة و یقضي ال
. الأساس

في جانبیھ )5(زال الحیاةو لقد تحول ھذا القضاء فیما بعد و أصبح یعوض عن اخت
و إذا كان القضاء خصوصا في مجال المسؤولیة الطبیة،و المعنوي و طبق ذلكالمادي 

. 158،159محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص : ، و انظر أیضا 122محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )1
.123محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )2
.  159، و انظر أیضا  محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص 123محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )3
. 159محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص - )4
طأ الطبیب أو الجراح في التشخیص أو في العلاج أو في إجراء عملیة جراحیة معینة ثم في فرنسا یذھب الاتجاه القضائي الحدیث أنھ أذا أخ- )5

توفي المریض بعد ذلك دون أن یثبت أنھ یمكن أن یبق حیا لولا ھذا الخطأ، فان الخطأ یجعل فاعلھ مسؤولا لیس عن الموت في حد ذاتھ بل عن
Abrégement de la vieاتھ َتعطیل فرص بقاء المریض على قید الحیاة أو عن اختصار حی
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ادئ الأمر فیما یخص التعویض عن ھذا الضرر، فإن القضاء الفرنسي قد بدا مترددا في ب
الإنجلیزي لم یبد ذات التردد إذ أن ھذا القضاء و منذ مدة طویلة كان یقضي بالتعویض 

.الحیاة في شقیھ المادي و المعنويعن اختزال 

،توقع الحیاة بمثابة الضرر الأدبيأما في مصر فتعتبر بعض الأحكام أن فقد 
في حین ذھبت بعض الأحكام القضائیة ھناك إلى ،)1(م.م222و تخضعھ لنص المادة 

من بعده اعتباره ضررا مادیا یفتح المجال لمن أصیب بھ للمطالبة بالتعویض عنھ و ینتقل
و الحقیقة أن اختزال الحیاة ھو خلیط بین الضرر المادي و المعنوي یتوجب ،إلى خلفھ

ھ، ذلك أنھ و إن كانت الموت حقا على كل إنسان و ھي النھایة التعویض عنھ في شقی
.                                                                                                                            غیر طبیعیة و یستوجب التعویض عنھیعد نھایة لحتمیة لكل حي إلا أن التعجیل بھا

و بالنسبة لموضوعنا یكون مركز الدم ملزم بتعویض ھذا الضرر في شقیھ على 
كالمركز ،أن یراعي القاضي في تقدیره لھذا التعویض مجموعة من الاعتبارات

یة و سنھ و كل الظروف المحیطة كذا حالتھ الصحالاجتماعي و الوظیفي للمضرور، و
.بھ

الضررشروط : البند الأول

یشترط في الضرر الناجم عن نقل الدم ما یشترط في الضرر بوجھ عام فیجب أن 
،یمسھ في حق من حقوقھ أو مصلحة لھیكون شخصیا لمن یطالب بالتعویض عنھ بأن 

كنھم و یعد شخصیا الضرر الذي یصیب أقارب المضرور من جراء ما حل بقریبھم و یم
و یترتب عن أو مادیا،لذي مسھم أدبیا لضرر اكان االمطالبة بالتعویض عنھ سواء

اشتراط أن یكون الضرر شخصیا أنھ لیس لأي كان المطالبة بالتعویض عنھ إذا امتنع 
فقد استغلت ،)2(تصالح مع المسؤول بشأنھو البة بھ أالمضرور الأصلي عن المط

، و ھو ما یسمى فرصة لخلق نوع جدید من الضرر،المعدیةالإصابة بالأمراض 
.)3(بالضرر الشخصي

یعد ضررا مباشرا ذلك الذي ینشأ ، وا یشترط في الضرر أن یكون مباشراكم
شرطا لازما و كافیا لحدوث ضرورة عن العمل الضار بحیث أن حدوث ھذا الفعل یكون

علاقة سببیة مباشرة بالفعل ، فالضرر المباشر من ھذا الوجھ ھو ذلك الذي تربطھ الضرر
. الضار

-Civ 27 Janvier 1970:أنظر في ذلك  jcp 1970-11-16422 OBS RABUT
Civ 27 mars 1973 D.1973P.595 note Penneau

.52أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص - )1
.104ابق، ص ابن الزبیر عمر، المرجع الس- )2
.159محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص : ، و انظر أیضا 123محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )3
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أو أن یكون تحققھ في و لیس احتمالیا)1(كما یشترط في الضرر أن یكون محققا
یقع حتما أي أن و یكون الضرر محققا إذا كان قد وقع فعلا أو سالمستقبل أمرا حتمیا،

وقوعھ في المستقبل أمرا مؤكدا و ھو ما یعرف بالضرر المستقبل، و ھو ضرر تحققت 
و یقابل الضرر المستقبل الضرر ئجھ كلھا أو بعضھا إلى المستقبل، أسبابھ و تراخت نتا

، غایة ما یوجد ما یؤكد وقوعھ في المستقبلالإحتمالي و ھو ضرر لم یقع في الحال و لا
و ضعفا و تتفاوت درجة ھذا الإحتمال قوةأنھ یحتمل وقوعھ و عد وقوعھفي الأمر

.)2(بحیث أن قد یبلغ من الضعف ما یجعلھ وھمیا

، أما إذا كد وقوعھ فلا یجوز التعویض عنھفإذا كان الضرر المستقبلي غیر مؤ
ر أنھ ما في الأم، كل، فإن التعویض عنھ واجبكان الضرر المستقبلي مؤكدا تحققھ

و قد قرر القضاء أحقیة المضرور بالفیروس نتیجة نقل الدم ،)3(یستحیل تقدیره في الحال
یتضح حتى و لو لملتعویض بمجرد الإعلان عن الإصابةالملوث في الحصول على ا
و أحیانا أخرى حكمة التعویض اللازم، و أحیانا تقدر المبعد حجم الأضرار المترتبة،

في الحصول على جزء من التعویض و ترجئ الحصول على تقرر أحقیة المضرور 
و لكن ذلك لا یؤدي إلى تخفیض التعویض ،بقیتھ إلى حین اكتمال ظھور آثار المرض

و أخیرا قد یحتفظ القضاة بأحقیتھم في .اللازم أو إلى تحمل المضرور لنفقات المضرور
الضرر الناجم عن تزایدإعادة النظر في التعویض المقرر عن الإعلان عن الإصابة إذا 

.    )4(الإصابة أو ظھر ضرر جدید بدون أن یتحمل المضرور نفقات دعوى جدیدة

و بذلك یتضح أنھ إذا لم یكن تحقق الضرر لحظة الإصابة بالفیروس أمرا كافیا 
یعطى الحق في الحصول على _ المصاب نتیجة نقل الدم الملوث إلیھ _ للتعویض فإن 

لكن مع إرجاء صرف مبلغ التعویض إلى حین ظھور أو اكتمال ظھور ، والتعویض
و أن ھذا لا یحرم المضرور من حقھ في الحصول على التعویض عن مجرد ،)5(الضرر

، فقد استقر )6(فوات أو ضیاع فرصة علیھ في تحقیق كسب معین أو درء خسارة محددة
ضررا حالا یجب التعویض ة یعد و المصري على أن تفویت الفرص)7(القضاء الفرنسي

یة و یعوض القضاء الإنجلیزي عن ھذا النوع و یعتبره من الأضرار الشخص،عنھ

65.أحمد سعید الزقرد، المرجع السابق، ص- )1
.46سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص - )2
.285عاطف النقیب، المرجع السابق، ص - )3
.125، 124اھر حسین، المرجع السابق، ص محمد عبد الظ- )4
.  160محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص : ، و انظر أیضا 125محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )5
.111محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - )6
كذلك قضت . ن الضرر على أن یثبت المصاب حقیقة ذلكبتعویض ھذا النوع م5/11/1968فقد نصت محكمة اكس الفرنسیة بتاریخ - )7

یحق للمصاب بصرف النظر ن الضرر المھني، : ّّ بتعویض كبیر عن ھذا الضرر، فقد جاء في قرارھا أنھ 1958شباط 14محكمة السین في 
لازما لشاب لھ مستقبل لامع لم یسبب لھ أن یطالب بتعویض عن الضرر الناشئ عن الحرمان من مباھج الحیاة، ذلك أن العجز الدائم الذي بقي م

ضررا مادیا فحسب و إنما رافق ذلك مضایقات و آلام یومیة و خاصة تحطم آمالھ في مستقبل زاھر على الصعید الشخصي و العائلي            
.160محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص : نقلا عن . و الإجتماعي ّّ◌ 
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، حیث أن الضرر یصیب الإنسان نتیجة لمعرفتھ بأن الناشئة عن تقصیر حیاة المصاب
ل أن یعیشھا والحادثة تؤدي بطبیعتھا إلى تقصیر عمره لعدد من السنوات كان من المأم

صابة نتیجة نقل دم قرانھ و ذلك نتیجة الضعف العام الذي أورثتھ إیاه الإبالقیاس مع أ
، لذلك فإن ھذا النوع من الضرر یعد أقسى ما یمكن أن یحس بھ الإنسان ملوث للمریض

، ففي مثل حتمیة للإصابةو من ثم فقدان ھذه الحیاة كنتیجةحیاة و حرمانھ من مباھج ال
كبیرة للمتضررین من ھذا النوع من الإصابة ھذه الحالات تدفع المحاكم تعویضات

. )1(الجسیمة

و لقد أثار شرط تحقق الضرر جدلا عارما بین ضحایا السیدا من جھة و الصندوق 
الخاص بالتعویض و القضاء الفرنسي من جھة أخرى، فلقد أشرنا سابقا أن المصاب 

ایجابي المصل و ھي الشخص، مرحلة یكون فیھایدا و التھاب الكبد یمر بمرحلتینبالس
لفعلي اأو تقصر لینتھي الأمر بالشخص إلى المرور إلى مرحلة المرضمرحلة قد تطول

فإذا كانت الأضرار الناجمة عن المرحلة الأولى أضرار محققة مباشرة،الوفاةالتي تلیھا 
ماعیة و عجز المریض عن خوض حیاة اجتو المتمثلة في الضرر الجنسي و حالیة

و أسریة بالإضافة إلى عدم القدرة على الإنجاب و اختزال الحیاة فإن الأمر یختلف 
.                                                                                   بالنسبة للمرحلة الثانیة إذ أن الأمراض في ھذه المرحلة متمیزة عن المرحلة الأولى

ففي فرنسا رفض صندوق تعویض ضحایا السیدا صرف مبالغ التعویض المستحق 
لشخص قد عن مرور ھؤلاء إلى مرحلة المرض الفعلي ما لم تثبت المعاینة الطبیة أن ا

، و على ذلك درج الصندوق على أن یدفع للمصاب ثلاثة أرباع مر فعلا إلى ھذه المرحلة
خیر إلى أن یقدم المصاب تقریرا طبیا یفید مبلغ التعویض على أن یحتفظ بالربع الأ

تعویض عنھ مرورھم إلى مرحلة المرض الفعلي ھو ضرر مستقبلي محقق یتوجب ال
، مستندین في ذلك إلى نتائج دراسات علمیة في ھذا الشأن أفادت بأن )2(حالا دون انتظار

،ليرون فعلا إلى مرحلة المرض الفعبالمائة من الأشخاص إیجابیي المصل یم90
، غیر أن ون من القضاء لھم بالتعویض كاملارفع الضحایا دعاوى بھذا الشأن یطالبو

في ھذا الصدد ، وأید الصندوق فیما ذھب إلیھوالقضاء الفرنسي لم یتبنى مطالب الضحایا 
اعتبرت محكمة استئناف باریس أن الضرر الناتج عن مرور المصاب إلى مرحلة 

و بررت ھذا الرفض أنھ بالنظر للمعارف ا مستقبل غیر محققعلي ضررفالمرض ال
المحاولات العلاجیة التي تھدف أساسا إلى وقف المرضوالإكتشافات والطبیة الحالیة

كل مساس غیر مشروع بالكمال المادي أو المعنوي لجسم الإنسان، مؤدیا إلى نقص في الحالة:  ّّ بمعناھا العام تعني فالإصابة الجسیمة- )1
.161، 160محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص : ، أنظر "الصحیة بصورة مؤقتة أو دائمة  

وھو شخص مریض بالھیموفیلیا یحتاج إلى M.ALAINائعھا في أن السید تتلخص وق1991دیسمبر 31إن أول حكم یتعلق بتطبیق قانون - )2
1984نقل كمیة من الدم الطازج لإنقاذ حیاتھ، وقد حصل أنھ خلال عملیة نقل الدم انتقلت عدوة الایدز إلیھ في الفترة الممتدة بین نوفمبر 

لى الصندوق للحصول على التعویض فأرسل الصندوق مبلغ تعویض رفضھ تقدم بطلب إ1991، وعندما صدر قانون 1985و جوان
الضحیة، حیث قام ھذا الأخیر برفع دعوى أمام محكمة استناف باریس فقررت المحكمة تعویضھ عن أضرار العدوى فقط واحتفظت بالربع 

.الأخیر من قسط التعویض إلى غایة مرور الضحیة إلى مرحلة المرض الفعلي
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، فإن ھذا الضرر لا یمكن التعویض عنھ من مرور المصاب إلیھأو على الأقل التأخیر 
لا یصرف التعویض إلا بتقدیم حالا كل ما في الأمر أنھ یمكن تقدیره حالا على أن 

على سبیل الترضیة للضحایا قررت ویفید دخولھ في طور المرض الفعلي، المصاب ما
المحكمة أنھم لیسوا في حاجة آنذاك لإقامة دعوى جدیدة بل یصرف لھم التعویض من 

، لمطالبة بالتعویض التكمیلي عن الضرر المستقبليدون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء ل
رفضت الطعن المقدم ضده والاستئنافالفرنسیة قرار محكمة لقد أیدت محكمة النقض و

على أساس أن التأكد من تحقق الضرر مسألة واقع و لیست مسألة قانون و أنھ یدخل في
.أن تمارس رقابتھا في ھذا الشأنو لیس لھاالسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع

ج التي تخول .م131موافقا لما نصت علیھ المادة یبدو حكم محكمة باریسو
، أن یحتفظ تعیینا نھائیاللقاضي إذا لم یتیسر وقت الحكم أن یعین مدى التعویض 

ھذا ینطبق تماما على ضحایا طالبة بإعادة النظر في التقدیر وللمضرور بالحق في الم
ركز الدم عویض على مفإذا رفع المضرور دعواه بالتو الإصابات الأخرى،التھاب الكبد 

أجابت المحكمة طلبھ یجوز لھ طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة أثناء المرحلة الأولى و
المدنیة أن یرفع دعوى أخرى للمطالبة بالتعویض عن مروره إلى طور المرض الفعلي 

.        )1(دون أن یتعارض ذلك مع مبدأ حجیة الشيء المقضي فیھ

، غیر أنھ لا یمر اف باریس قد حاز على تأیید الفقھمحكمة استئنرغم أن قرارو
دون أن نلاحظ أنھ في كل الأحوال فإن الضرر المستقبلي یحمل في طیاتھ شیئا من 

إذا أخذنا بھذا المبدأ فسنصل إلى نتائج شاذة ، وحتمال فھو لیس محققا بصفة مطلقةالا
وز دائما على درجة مستقبلي للتعویض لأنھ لا یحو غیر عادلة ھي عدم قابلیة الضرر ال

أن یقضي بالتعویض عن الضرر المستقبلي توجب على القاضي لذلك ی، والتحقق المطلق
.   لیس مطلقحتمالات وقوعھ راجحة بشكل كافي ومتى كانت ا

على ذلك نرى أنھ كان على قضاة الموضوع إما أن یعتبروا الضرر الناجم عن و
ن لھ بالتعویض فورا مصاب إلى مرحلة المرض الفعلي ضررا محققا فیحكمومرور ال

و لا یعطي الحق في التعویض إما أن یعتبروا ھذا الضرر غیر محقق ، ودون انتظارو
.                                                                                                      مطلقا

العلاقة السببیة و انتفاؤھا في مجال عملیات نقل الدم: المطلب الثالث

نتعرض في الأول بتقسیمھ إلى فرعین، و نتناول ھذا المطلب بالدراسة و ذلك 
لسببیة، و نستعرض في الثاني انتفاء العلاقة ا)الفرع الأول ( إلى قیام العلاقة السببیة 

).الفرع الثاني ( 
.58لسعید الزقرد، المرجع السابق، ص احمد ا- )1
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قیام العلاقة السببیة: الفرع الأول

ثبوت خطأ في جانب مركز الدم لقیام یكفي مجرد وقوع الضرر للمضرور ولا
وجود مسؤولیة ھذا الأخیر بل أنھ یتعین على المضرور طبقا للقواعد العامة أن یثبت 

، وھو الركن ھذا ما یعرف بركن السببیةصابھ والضرر الذي أولخطأعلاقة مباشرة بین ا
على ذلك یقع على عاتق من یدعي أن ضررا و،)1(لیة المدنیةالثالث من أركان المسؤو

الذي مسھ                      لحقھ من جراء الدم الذي نقل إلیھ أن یثبت قیام علاقة السببیة بین الضرر 
.لیة نقل الدم الملوثھو ھنا عموالفعل المنشئ للضرر و

من بفیروس السیداویعد تحدید رابطة السببیة في مجال نقل الدم خاصة الملوث
، فمن جھة اتساع الفاصل الزمني بین واقعة ذلك لعدة اعتباراتوالشاقةالأمور العسیرة و

التي یكون یطرح ذلك بشكل خاص بالنسبة للعدوى الفیروسیة ونقل الدم و ظھور الضرر
سنة بالنسبة 40إلى تصل سنة بالنسبة لداء السیدا و12ین مصدرھا الدم و التي تتراوح ب

من جھة أخرى یطرح تعدد الأطراف الفاعلة في مجال نقل الدم ابتدءا ، ولتھاب الكبدلإ
.و العیادةأمن مركز نقل الدم فالطبیب بالمستشفى

، العدوى قد تتم عن طریق نقل الدمثابت أنفمن الدوى، أخیرا تعدد مصادر العو
فكل ھذه العوامل تجعل من مھمة القاضي أن تتم بأي طریقة أخرى غیر الدم،كما یمكن 

الضرر الذي أصاب قة السببیة بین عملیة نقل الدم وفي استخلاص مدى توافر علا
. غیر دقیقة في أغلب الأحیانعبة والمدعي شاقة ، ص

صابة أو العدوى إلى واقعة نقل الدمنسبة الإ: البند الأول

تجدر الإشارة في البدایة أن العدید من الإصابات خصوصا تلك المتعلقة 
رف علیھ ، فمن الثابت و المتعاتكون لھا مصادر متعددة غیر الدمبالأمراض المعدیة

المسبب لمرض فقدان المناعة المكتسبة السیدا و كذا الفیروسعلمیا أن الفیروس المسبب
لإلتھاب الكبد ینتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السلیم بعدة طرق كالحقن الملوثة 

كذلك عن المستعملة في الأوساط الطبیة، والتي تستعمل في أوساط المدمنین أو تلك
و كذلك من الأم إلى طریق الاتصال الجنسي و العلاقات الجنسیة غیر السویة بین الشواذ

).2(نقل الدمالجنین و عن طریق

قد أقامت العلاقة السببیة بین الأضرار المتعلقة بالدم الملوث وعملیات نقل الدم وذلك بالنسبة 102مادتھ في2002مارس 04إن قانون - )1
.لعملیات النقل التي وقعت بعد دخول القانون حیز التطبیق

L3122-6إلى L3122-1لملوث بفیروس نقص المناعة المكتسبة في المواد مننظم المشرع الفرنسي موضوع نقل الدم ا- 2)
.من قانون الصحة العامةR3122-34إلى R3122-1و
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، صابھ كان نتیجة نقل دم ملوث إلیھفعندما یدعي الشخص أن المرض الذي أ
فیتعین علیھ أولا إثبات واقعة نقل الدم ذلك انھ ما لم یثبت ھذا الشخص أنھ تلقى في فترة 

، فلا مجال للحدیث عن أو أحد مشتقاتھمن الفترات كمیة من الدم سواء الدم الكامل
، فإذا نجح المضرور في إثبات ذلك تأتي مرحلة أخرى ھي الدمقل مسؤولیة مؤسسات ن

ما یعرف بالإسناد و ھوة أو العدوى مصدرھا الدم المنقول مرحلة التثبت من أن الإصاب
و ھي مھمة تسند لأھل الخبرة من الأطباء و الفنیین الذین یقومون أولا ،)1(الطبي

طریق إخضاعھ إلى مجموعة من بالتثبیت من الإصابة التي یدعیھا المضرور عن 
عیة من أمر وجود الفحوصات و الإختبارات و التحالیل تتیح لھم التأكد بصورة قط

.الإصابة من عدمھ

و متى خلص الأطباء من مسألة وجود الإصابة كان لزاما علیھم البحث فیما إذا 
ه المصاب كان مصدر الإصابة أو المرض ھو الدم المنقول أي إثبات أن الدم الذي تلقا

ل ھذا التحقیق الكشف عن و ذلك یقتضي القیام بتحقیق یتم من خلاأو ملوثا، كان فاسدا
،ھم على الدم الذي نقل إلى المصابأو المتبرعین بالدم الذین تم الحصول منالمتبرع 

و ھي عملیة لیست بالسھلة بل إنھا تطرح إشكالیات كبیرة كون أن بعض الأمراض 
المتبرع مصابا بھذا المرض ق ظھورھا مدة طویلة جدا بحیث یتعذر التأكد من أنیستغر
إذ قد یكون المتبرع مصابا بالفعل عند التبرع لكنھ شفي منھ بعد ذلك إذا فرضنا أن أو لا، 

، و على النقیض من ذلك قد یكون ن الأمراض التي یرجى الشفاء منھاھذا المرض م
ھ أصیب بالمرض بعد ذلك و عند إجراء التحقیق یثبت لدیھ المتبرع سلیما عند التبرع لكن

و على .عبة و غیر دقیقة في أغلب الأحیانو ذاك یجعل مھمة التحقیق صالمرض فھذا
ذلك فالفاصل الزمني بین عملیة نقل الدم و ظھور الإصابة لدى الشخص المنقول إلیھ تعد 

.)2(لدم المنقولإسناد الإصابة إلى اعنصرا مھما جدا للفصل في مسألة 

و من ناحیة أخرى قد یصعب التوصل إلى ھویة المتبرع لإجراء التحقیق لكون 
المركز لا یحتفظ بكشوفات لأسماء المتبرعین و عناوینھم خصوصا أن ھذه الإجراءات 

إما لكون المواد المنقولة لا تسمح بطبیعتھا بالتوصل إلى ولا حدیثا،لم تعد إلزامیة إ
معرفة المتبرع خاصة إذا تعلق الأمر بمشتقات البلازما مثل عوامل التخثر إذا ما علمنا 

ات قبل أن تصبح في أن البلازما تجمع من عدد كبیر من الأشخاص و تخضع لعدة عملی
.شكلھا النھائي

للطبیب الخبیر بالتحقق من إمكانیة نسبة إصابة الدم و كل ھذه الإجراءات تسمح 
و یلاحظ أن نتیجة الخبرة الطبیة ھي ،المنقول و لو لم یكن على وجھ الدقة و التحدید

.133محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )1
.136محمد عبد الظاھر حسین، المرجع نفسھ، ص - )2
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مسألة فنیة لا یناقشھا القاضي لافتقاد ھذا الأخیر في أغلب الأحیان إلى ھذا النوع من 
لق الحریة في الأخذ بعین الإعتبار المعرفة الفنیة، و رغم ذلك فإن القاضي یبقى لھ مط

فیما یتعلق بالنواحي بسلطة تقدیریة كاملةنتیجة الخبرة أو إھمالھا بحیث یستقل القاضي 
.و التعویضي من حیث المسؤولیة القانونیة أ

أما بالنسبة للقضاء فقد عالج مسألة نسبة الإصابة للدم من الوجھة القانونیة أو ما 
على نتائج التحقیق و الخبرة الطبیة في ھذا الاعتماد، فضلا عن ف بالإسناد القانونيیعر

على القرائن بالاعتماد_ التي و لا شك لھا دور فعال في تكوین قناعة القاضي _ المجال 
و إمارات معلومة و معروضة علیھ لإثبات ستخدمھا و یحكم بثبوتھا من وقائع التي ی

القرائن القضائیة لأنھا تنصب على واقعة مادیة أي بالإعتماد على زع فیھا،الوقائع المتنا
و لجوء القاضي إلى القرائن للتحقق من قیام علاقة السببیة یبدو ھنا أمرا ضروریا لأنھ لا 

، فالعلاقة السببیة تعد بمثابة قرینة على أن د من ھذه العلاقة على وجھ الیقینیمكن التأك
م، مع الإشارة أن ھذه القرینة یمكن الدم الملوث بالفیروس كان بسبب عملیات نقل الد

.)1(التحفظ بشأنھا

،بعضھا سلبیةفیعمد القاضي إلى وضع مجموعة من القرائن بعضھا إیجابیة و 
وجود متبرع و من القرائن الإیجابیة أن یطلب القاضي من مركز نقل الدم التحقق من 

، فإذا ما توصلت نتیجة ابقاذلك على النحو الذي رأیناه سو إیجابي المصل أي مصاب
التحقیق الذي یجریھ المركز إلى وجود متبرع إیجابي المصل تقوم القرینة على أن الدم 

المتبرعین على المركز الوصول إلى متبرع من، و كذا إذا تعذرعدوىھو مصدر ال
أو لآخر فإن القاضي یفسر ذلك لمصلحة الذین تم الحصول منھم على الدم لسبب

.  ي یعتبر القاضي ھنا أیضا أن الإصابة مصدرھا الدم المنقولالمضرور أ

كما یأخذ القضاء بقرینة أخرى لمصلحة المضرور تتمثل ھذه القرینة في أنھ متى 
و ظھور لاتضاحتمت عملیة نقل الدم في تاریخ سابق عن الإصابة و بوقت كافي 

قرینة في صالح المضرور أعراض العدوى أو الإصابة و أثارھا على المضرور قامت
. و الضررقة سببیة بین واقعة نقل الدمعلى قیام علا

، سي فیما یخص الإصابة بمرض السیداو من ذلك أیضا ما ذھب إلیھ القضاء الفرن
حیث دأب القضاء على استخلاص قرینة أن العدوى بفیروس ھذا المرض تنسب إلى نقل 

لفترة ما لصناعیة متى أثبت المضرور أنھا تمت في االدم سواء الدم الكامل أو مشتقاتھ ا
، و الحقیقة أن ھذه القرینة كان القضاء الفرنسي ھو )19852(و أكتوبر 1980بین 

السباق إلى اعتمادھا، إلا أنھا أصبحت فیما بعد قرینة قانونیة، بموجب المادة الرابعة رقم 
1)- Juris Classeur,N° 352137 Op Cit, P30
2)- Bernard Dpogny, le droit des victimes de la médecine, Edition du puits fleuri, 77850 Hércy- France
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وق تعویض ضحایا المتضمن إنشاء صند1991دیسمبر 31الصادر في 19/1406
السیدا، و التي كان قد أخذ بھا من قبل بالنسبة للأضرار الناجمة عن الإشعاع النووي 

.1968أكتوبر 30بموجب المادة العاشرة من قانون 

المسبب للسیدا فحسب بل VIHو لم تقتصر ھذه القرینة على العدوى بفیروس الـ 
المسبب VIHلـ عمد القضاء أیضا إلى استعمالھا بمناسبة التعویض عن العدوى بفیروس ا

قل الدم ذلك بافتراض قیام علاقة السببیة بین واقعة نلتھاب الكبد الناجم عن نقل الدم، و لإ
.و الإصابة بھذا الفیروس

بیة یعتمدھا القاضي للبرھنة ویضاف إلى ھذه القرائن الإیجابیة قرائن أخرى سل
، و یتأتى لھ ذلك من خلال ة على نسبة الإصابة للدم المنقولبطریقة عكسیة و غیر مباشر

، بأن لا مالتثبت من عدم وجود أي عامل آخر یمكن أن تنسب إلیھ العدوى غیر نقل الد
ى و تضم فئات المدمنین عل،لمثل ھذه الإصاباتیكون المضرور من الفئات المعرضة 

"                 الھیموفیلیا"و مرضى سیولة الدم  جنسیاوالشواذالمخدرات و أوساط الدعارة
و الأشخاص الذین یترددون بصفة منتظمة على مناطق مصنفة كمناطق خطر من حیث 

.انتشار المرض، أو أقاموا فیھا لمدة

یر الصحي أنھ و كذلك الوضع الصحي للمضرور قبل واقعة نقل الدم إذا أفاد التقر
لم یكن مصاب قبل ذلك بمثل المرض الذي یدعیھ، و ھكذا ففي حال غیاب أي سبب آخر 

أو العدوى، بل للإصابة فإن ذلك یؤخذ كقرینة على أن الدم المنقول ھو مصدر الإصابة 
إن محكمة الإستئناف الإداریة للیون أرجعت الإصابة بفیروس التھاب الكبد إلى الدم 

عد أن أفادت نتائج الخبرة الطبیة بعد فحص المتبرعین الذین تم الحصول المنقول حتى ب
.على الدم منھم أنھم غیر حاملین لھذا الفیروس

و إذا كان ھذا النھج الذي اتخذه القضاء في استخلاص علاقة السببیة قد لاقى 
تأییدا واسعا من الفقھ و الضحایا على اعتبار أنھ یضمن حصولھم على التعویض دون

مشقة إلا أنھ في المقابل لا یخدم مراكز الدم لأنھ یؤدي إلى تحمل ھذه المؤسسات عبئ 
. التعویض بطریقة شبھ آلیة

وإثبات علاقة السببیة بین عملیة نقل الدم و العدوى أو الإصابة بواسطة القرائن 
مال ، و التي تسمح للقاضي باستع)1(ف.مL3122-1القضائیة یتفق تماما و فحوى المادة 

1)- Art L3122-1 “les présomptions qui ne sont point établie par la loi sont abandonnées aux limier et a la
prudence du magistrate qui ne doit  admettre que les présomptions graves, précises concordantes…”.
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سلطتھ في استخلاص الخطأ من كافة الظروف و الملابسات متى كانت قاطعة الدلالة 
.)1(على حدوثھ، أي بالارتكان إلى السببیة المفترضة بواسطة استعمال القرائن

:و التي تنص على أنھ 340و تقابلھا في القانون المدني الجزائري المادة 
اط كل قرینة لم یقررھا القانون و لا یجوز الإثبات بھذه القرائن إلا یترك للقاضي استنب" 

و یتمتع القاضي بسلطة واسعة في ،"في الأحوال التي یجیز فیھا القانون الإثبات بالبینة 
تأكیده و تقدیره لھذه القرائن أو نفیھا حسب ما یتبین لھ من ظروف كل حالة على حدى،

القرینة أو في الدلیل الذي تستند إلیھ مسألة قانونیة إذ و لا یشكل خطأ القاضي في تقییم
أنھ من جملة المسائل التي یستقل بتقدیرھا و لا یخضع فیھا لرقابة المجلس الأعلى 

، غیر أنھ یتوجب علیھ أن یبین في أسباب حكمھ أن القرائن التي )2()المحكمة العلیا سابقا(
.                                  بقة و إلا فإن حكمھ یتعرض للنقضیستند إلیھا ھي قرائن خطیرة و محددة و متطا

و یلاحظ في الأخیر أنھ یغلب على ھذه القرائن مھما بلغت من قوة عنصر 
ذلك لا الإحتمال لأنھا تبقى مجرد فرضیات لا تصل إلى درجة الحجیة المطلقة، إلا أن

مضرور من أنھا تقلب عبئ الإثبات یقلل من أھمیة ھذه القرائن على الأقل في جانب ال
.على عاتق المسؤول المفترض

مشكلة تعدد المسؤولین في الإصابات الناجمة عن نقل الدم:البند الثاني

یضاف إلى المشاكل التي یطرحھا إسناد الإصابة أو العدوى إلى عملیة نقل الدم 
وجود عدة أطراف ساھمت إشكالا آخر لا یقل أھمیة فیما یتعلق بعلاقة السببیة، یتمثل في

أو الإصابة التي یعاني منھا المضرور، یحتمل أنھا ساھمت في إحداث الضرربالفعل أو 
و یضرب الفقھ على ذلك مثلا السائق الذي یصدم شخصا بسیارتھ فیسبب لھ إصابة 
خطرة تستلزم نقلھ إلى المستشفى فیقرر الطبیب المعالج حاجتھ إلى نقل الدم و بكمیات 

تتجاوز حاجة المصاب، و یتم الحصول على ھذا الدم من مركز متخصص في مكثفة 
كان و توزیعھ فینتج عن ذلك إن مات ھذا الشخص لأن الدم الذي حقن بھجمع الدم

فاسدا غیر قابل للاستعمال أو لكونھ من فصیلة تختلف عن فصیلة دم المصاب، أو تبین 
المعدیة، فیثور الإشكال في ھذه الحالة فیما بعد أن ھذا الشخص قد أصیب بأحد الأمراض

إذا ما قرر المضرور أو ورثتھ رفع دعواھم بالتعویض على جمیع ھؤلاء إذ یصعب 
.  تحدید المسؤول الفعلي عن الإصابة على وجھ التحدید والدقة

تي السببیة أي في الواقع أن القضاء دأب على حل ھذا الإشكال باللجوء إلى نظری
و نظریة السبب المنتج أو الفعال، و إن كان یبدو من الواضح ادل الأسبابنظریة تع

74.صأحمد سعید الزقرد، المرجع السابق، - )1
المجلس الأعلى فیفري ، مجلد الوزارة ، ص أشار إلیھ یحیى بكوش، - )2
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تفضیل القضاء للنظریة الأولى عندما یتعلق الأمر بالمسؤولیة الناجمة على نقل الدم،
و ذلك بسبب التعقید الذي یطبع ھذه العملیات حیث یتعذر على المحكمة في أغلب 

السبب الحقیقي الذي كان وراء الإصابة أو العدوى،الحالات الوصول إلى تحدید 
و فحوى النظریة أنھ یجب في تعیین ما یعتبر سببا حقیقیا للضرر بحث كل العوامل 

و على في حدوثھ، المتعددة على حدى فالعامل الذي لولاه لما وقع الضرر اعتبر سببا 
إلى وقوع الضرر و تعد كلھا متعادلة ذلك تعتبر أسبابا جمیع العوامل التي أدى اشتراكھا

. من حیث التسبب فیھ

ففي المثال السابق یعتبر حادث السیارة سببا في حدوث أو إذ لولاه ما احتاج 
المضرور إلى نقل الدم الفاسد أو الملوث إلیھ، و لولا خطأ الطبیب الذي قرر حقن 

أن المستشفى أھملت في المضرور بكمیات كبیرة تفوق حاجتھ لما حدث الضرر، و لولا
التأكد من سلامة الدم الذي تقدمھ إلى مرضاھا كذلك لما حدث الضرر، و لو أن مركز 

و خلوه من الفیروسات لما لحق دم الذي یورده الدم قام بواجبھ و تأكد من صلاحیة ال
المصاب ضرر و ھكذا فكل ھذه الأسباب یمكن أن تؤدي إلى حدوث ذات الضرر

.)1(رجة متفاوتةو بد

و قد صدرت عدة أحكام اعتمد فیھا القضاء على ھذه النظریة حیث قضت 
بالتضامنو المستشفىالطبیب المعالجس بمسؤولیة كل من مركز نقل الدم،محكمة باری

عن إصابة أحد المرضى نتیجة عملیة نقل الدم التي أجریت لھ، بعد أن تأكدت المحكمة 
، و قد تأید )2(أو الإصابةكن أن تنسب إلیھ العدوى الفیروسیةمن غیاب أي عامل آخر یم

ھذا الحكم أمام محكمة الدرجة الثانیة التي أكدت أنھ یقع على عاتق الطبیب المعالج 
، و إن خفاء لامة الدم الذي ینقلھ إلى المریضالتزاما دقیقا و محددا ھو ضمان س

ال من الأحوال سببا لإعفاء الطبیبالفیروس و عدم القدرة على اكتشافھ لا یعد بأي ح
و في ذلك إشارة واضحة إلى رفض تجاه المضرور)3(أو المركز من مسؤولیتھم المدنیة

الأخذ بمخاطر التطور أو التقدم العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولیة، و ھكذا قررت 
.ة بالتضامنمحكمة باریس مسؤولیة كل من مركز نقل الدم، الطبیب و العیاد

و بذلك یستطیع المضرور أن یرفع دعواه على كل ھؤلاء لمطالبتھم بالتعویض 
أو أن یرجع على أي منھم و على ھذا الأخیر أن یرجع على باقي المساھمین في إحداث 

ستقل عن غیره أي لا یوجد من بینھا ما یعتبر نتیجة حتمیة لغیره، أما و یلاحظ أن الأسباب لا تعتبر متعادلة أو متكافئة إلا إذا كان كل منھا م- )1
إذا كان أحد الأسباب التي تعاقبت في إحداث الضرر لیس إلا نتیجة حتمیة لسبب آخر سابق علیھ فلا یعتبر السبب اللاحق  و لا تترتب علیھ

.السبب الحقیقي في حدوث الضرر المسؤولیة و إنما یستغرق السبب الحقیقي السبب اللاحق لھ و یعتبر ھو 
Paris.  Juil « en fournissant et injection a la demanderesse un sang contaminé par le virus du sida le centre
de transfusion sanguine, la clinique et le médecin ont manqué a cette obligation

- (obligation de résultat) et aussi engage leurs responsabilités »)2

75.أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق،ص- )3
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الضرر كل حسب نصیبھ و یختلف الأساس الذي تقوم علیھ مسؤولیة كل واحد من 
.ھؤلاء

فقد رأینا سابقا أنھ مسؤول عقدیا تجاه المضرور بموجب نسبة لمركز الدمبالف
ة في ھذا الإشتراط الضمني الذي یتضمنھ عقد تورید الدم و قد صدرت عدة أحكام قضائی

أما مسؤولیة سائق السیارة الذي تسبب في الحادث تكون مسؤولیة تقصیریة على المعنى، 
كل عمل «:التي تنص على أنھ ج .م.ق124ف المقابلة للمادة .م.ق1382أساس المادة 

و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض أیا كان یرتكبھ المرء 
و الإصابة التي ، و قد لجأ القضاء في إقامة علاقة السببیة بین حادث المرور)1(»

و من تعرض لھا المضرور من جراء نقل الدم الملوث إلیھ إلى نظریة تعادل الأسباب،
إذا أدى الحادث الذي وقع : " ذلك ما ذھبت إلیھ محكمة استئناف باریس من القول بأنھ 

ن كان ھذا الدم ملوثا بالفیروس فإن قائد المركبة قل دم للمصاب و صادف أإلى ضرورة ن
إذا تعددت الأسباب و تتابعت و كانت " :و تابعت المحكمة أنھ " یسأل أیضا عن العدوى 

" الضرر فإنھا جمیعھا تؤخذ بعین الإعتبار من السبب الأول إلى الأخیر لازمة لإحداث 
و متى ثبتت مسؤولیة سائق المركبة و قام بالتعویض یستطیع الرجوع على مركز أو بنك 

.ول الأول عن تلوث الدمالدم لأنھ یعتبر المسؤ

یسي ھو أما مسؤولیة الطبیب فھي مسؤولیة عقدیة أساسھا الإخلال بالتزام رئ
ضمان سلامة الدم الذي ینقلھ إلى مریضھ و خلوه من الأمراض، و ھو التزام یصفھ الفقھ 

ة الطبیب بمجرد تخلف ھذه و القضاء بأنھ التزام بتحقیق نتیجة بحیث تقوم مسؤولی
، و لا ینبغي الخلط بین التزام الطبیب بسلامة الدم الذي ینقلھ إلى مریضھ)2(النتیجة
.)3(الإلتزام العام بشفاء المریض الذي یبقى مجرد التزام ببذل عنایةو بین 

كما تقوم مسؤولیة العیادة في إطار عقد العنایة الطبیة المبرم بینھا و بین المریض 
، حیث یقع على عاتق العیادة بموجب ھذا العقد لى أساس قواعد المسؤولیة العقدیةع

و متفق مع فصیلة دم المریض و لا یتردد الفقھ التزاما بتقدیم دم سلیم و خال من العیوب
في حین تقوم مسؤولیة م بأنھ التزام بتحقیق نتیجة،و القضاء في وصف ھذا الإلتزا

المستشفى العام التقصیریة في مواجھة المریض لإنتفاء وجود عقد بینھماو لخضوع ھذه 
فھي إذا من علاقات القانون العلاقة للوائح و القوانین في الإنتفاع بخدمات المرافق العامة 

و رغم أن الكثیر من الأحكام القضائیة التي تناولت المسؤولیة الناجمة على نقل الدم الملوث تتحدث عن مسؤولیة سائق السیارة          - )1
ھذا الأخیر یقال بالنسبة لكل شخص تسبب فعلھ الضار في الوصول بالمضرور لذات النتیجة أي أو المركبة، غیر أن ما یقال عن مسؤولیة 

.     الإصابة بأي مرض من الأمراض المتنقلة عبر الدم 
.51محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - )2
.95المرجع السابق، ص ، وانظر كذلك محمد عبد الظاھر حسین، 90احمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص - )3
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العام، و بالتالي فإن غالبیة الفقھ یذھب إلى انتفاء العلاقة العقدیة بین المریض 
.و المستشفى العام

و بالنسبة للقضاء الإداري فإن نقل دم ملوث إلى جسم المریض إنما یؤكد بما لا 
العام ھنا شفى و مسؤولیة المستشفى یدع مجالا للشك خطأ في تنظیم و سیر مرفق المست

.تقوم على أساس المخاطر

و إذا كانت أغلب المحاكم قد اعتمدت على نظریة تعادل الأسباب في تحدیدھا 
للمسؤول الذي یتحمل عبء التعویض عن الأضرار الناجمة عن نقل الدم، فھناك عدد لا 

أو الفعال، و لا یبدو ذلك یستھان بھ من الأحكام اتجھ إلى الأخذ بنظریة السبب المنتج
غریبا إذا علمنا أن أغلب المحاكم الفرنسیة ھجرت نظریة تعادل الأسباب بعد أن 

من حیث أنھا تعتد بالسبب الذي لولاه )1(تعرضت ھذه النظریة لإنتقادات لاذعة من الفقھ
لما وقع الضرر حتى لو كان ھذا السبب عارضا لا یحدث ذلك الضرر بحسب المألوف 

.ث یمكن اعتباره سببا غیر مباشر للضرربحی

في حكم الدائرة المدنیة " فرانك"فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة 
بأن خطأ صاحب السیارة في ترك سیارتھ في الشارع دون 1943-1-06خ في المؤر

و ارتكاب حادث سرقتھا،  أخذ الإحتیاطات التي تحول دون سرقتھا مما سھل السارق 
، فلا یكفي لإعتبار أحد العوامل سببا في )2(ا في وقوع القتلعتبر سببا مباشرقتل لا ی

حدوث الضرر أن یثبت أنھ لولاه لما وقع الضرر بل یجب أن یراعى أن یكون ھذا 
المخطئ أیا كان خطؤه خفیفا یتحمل لأن القول بغیر ذلك یجعل العامل وحده كافیا لحدوثھ 

و الشاذة لا لشيء سوى لأن ھذه النظریة لا تفرز تثنائیةالاستبعة النتائج غیر المباشرة و 
. )3( أو الفعال من بین الأسباب المتكافئةالسبب المنتج 

و مقتضى نظریة السبب المنتج أنھ لا یؤخذ بعین الإعتبار إلا السبب الفعال الذي 
لعب دورا أساسیا في وقوع الضرر، أي السبب الذي یجعل الضرر محتملا طبقا لسیر

أسباب عارضة و أسباب : فالأسباب وفقا لھذه النظریة نوعان ،)4(الأمور سیرا عادیا
أما السبب المنتج فھو السبب ینتج الضرر عادة، منتجة، فالسبب العارض ھو الذي لا 

و انحاز لھا الكثیر من الفقھاء في ألمانیا و غیرھا من البلدان و أول من ناد VON KRIRIESو قد قال بنظریة السبب المنتج الفقیھ الألماني - )1
الضرر عادة بحسب السبب المألوف الذي یحدث: " الذي عرف السبب المنتج بأنھ MARTYبنظریة السبب المنتج في فرنسا ھو الأستاذ 

.و ما یلیھا685، ص 1993أنظر مقال الأستاذ مارتي ، المجلة الفصلیة للقانون المدني، عام " المجرى العادي للأمور 
، مع تعلیق الأستاذ تانك مشار إلیھ في مؤلف الأستاذ علي علي سلیمان، المرجع 117تحت رقم DALLOZ1945نشر ھذا الحكم في - )2

.192السابق، ص 
و مما ساعد أیضا على ھجر نظریة تعادل الأسباب ھو ظھور القرائن القانونیة على الخطأ في عدة مجالات بحیث أصبح من الیسیر - )3

استظھار خطأ مفترض في جانب المدعى علیھ ینضم إلى أخطاء أخرى أكثر وضوحا، فلو قلنا بنظریة تكافؤ الأسباب لوجب اعتبار جمیع ھذه 
).606أنظر الأستاذ السنھوري، المرجع السابق، فقرة ( ا الخطأ المفترض أسبابا متكافئة و ھذا غیر منطقي الأخطاء بما فیھ

، وانظر كذلك117، ص 1985محمود جلال حمزة، العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا للإلتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر - )4
486سلیمان مرقس، المرجع السابق،ص : انظر ، و1026السنھوري، المرجع السابق،ص :
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و القاضي عادة في تقدیره لھذه الأسباب مدعو إلى ینتج الضرر عادة،المألوف الذي 
لتي یكون من المؤكد أنھ في حال غیابھا كان الضرر سیقع التمییز بین تلك الأسباب ا

حتما فیتعین على القاضي الوقوف على السبب المنتج دون السبب العارض و من ثمة 
.  اعتبار صاحب السبب المنتج وحده المسؤول عن التعویض

VERSALLLEلمنتج قالت محكمة استئناف و بالرجوع إلى نظریة السبب ا
ب الجراح الذي تسبب خطأه أثناء العملیة الجراحیة في خضوع المریض بمسؤولیة الطبی

و بذلك یكون خطأ كثیرة و غیر عادیةلعملیات جراحیة أخرى استدعت نقل كمیات
و لذلك قررت المحكمة بأن الطبیب وحده المسؤول عن لطبیب قد استغرق خطأ السائقا

.  )1(على الرغم من خطأ السائقالإصابة

ھمیة التي تحضى بھا نظریة السبب المنتج سواء لدى الفقھ أو القضاء و رغم الأ
على نقل الدم في مجال المسؤولیة إلا أن تطبیقات ھذه النظریة في مجال المسؤولیة 

و نادرة جدا و ھذا أمام تفضیل القضاء لنظریة تعادل الأسباب الملوث ظلت محدودة
دعاوى غالبا ما یصعب علیھ تبین السبب كون أن القاضي الذي ینظر في ھذا النوع من ال

.الحقیقي للعدوى

انتفاء العلاقة السببیة                                                    : الفرع الثاني
تنعدم متى ثبت أن الضرر قد وقع لسبب أجنبي لا ید للمدین فیھإن رابطة السببة

حكام القضائیة تمیل إلى الأخذ بقرینة قیام علاقة السببیة بین رأینا أن أغلب الأ، وقد )2(
، و تقیم من ثم مسؤولیة مركز الدم الدم و الإصابة التي لحقت المضرورواقعة نقل 

عاني العقدیة التي لا یستطیع ھذا الأخیر التخلص منھا إلا بإثبات رجوع الإصابة التي ی
ف بالتزام .م.ق1147د تقضي المادة و في ھذا الصدمنھا المضرور إلى سبب أجنبي،

أو تأخره في تنفیذه ما لم یثبت لالتزامھالمدین بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذه 
.ھذا الأخیر السبب الأجنبي الذي لا ید لھ فیھ

كما نص المشرع المصري على السبب الأجنبي الذي یمكن من خلالھ أن تدفع 
القانون المدني بقولھ الأسباب التي لا ید للمدین فیھا، كما من165المسؤولیة في المادة 

منھ على أنھ إذا استحال على المدین أن ینفذ التزاما عینیا حكم علیھ 215نصت المادة 

1)- Versaille 30-03-1989 J.C.P 1990 ,21505 et note DOLIVET « la responsabilité civil y compris contractuelle
s’encourt des que les dommages allègue se trouve lie à la faute établie par un rapport de causalité
adéquate, un tel rapport existe lorsque la faute a constitue le facteur qui ,parmi ceux en cause, a joue un
rôle véritablement perturbateur, ne laisse aux autres même lorsqu’ils ont fatalement concouru au
dommage qu’un caractère secondaire au ajoute »

188.،ص1971مرقس، المرجع السابق، سلیمان- )2
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لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ ما
. )1(فیھ

إذا استحال على المدین أن ینفذ الإلتزام : " ج بأنھ .م.ق176و عندنا تقضي المادة 
عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ ما لم یثبت أن استحالة 

".التنفیذ نشأت عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ 

و ھكذا فإن علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر تنتفي إذا كان ھناك سبب أجنبي 
حدوث الضرر و تنتفي معھا المسؤولیة، و السبب الأجنبي المعتبر قانونا ھو ترتب علیھ

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد «:ج بقولھا .م.من ق127ذلك الذي نصت علیھ المادة 
أو خطأ صدر من المضرورنشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة

عویض ھذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق أو خطأ الغیر، كان غیر ملزم بت
أو حادث فجائيالسبب الأجنبي ھو إما قوة قاھرةو طبقا لنص المادة فإن، »یخالف ذلك 

.أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر

القوة القاھرة: البند الأول
إن توافر القوة القاھرة ینفي علاقة السببیة بین الخطأ الصادر من المسؤول 
و الضرر الذي لحق المضرور و تنتفي المسؤولیة تبعا لذلك إذا كانت القوة القاھرة ھي 

.)2(السبب الوحید في إحداث الضرر

شروط القوة القاھرة: أولا

و یشترط في القوة القاھرة التي تشكل سببا لإعفاء المدین من مسؤولیتھ أن تكون 
. غیر متوقعة و مستحیلة الدفع

L’imprévisibilitéم التوقع عد_)1

النسبة لشرط عدم التوقع فیقصد بھ أن یكون الحادث المعتبر قوة قاھرة مما لا بف
یمكن توقعھ، فإذا أمكن للمدین توقعھ فلا یعتبر قوة قاھرة و لا یترتب علیھ إعفاء من 

زمة اللاالاحتیاطاتالمسؤولیة بل یكون في ھذه الحالة قد قصر في اتخاذ الأسباب و 
فالسائق الذي ارتكب حادثة یسأل عن نتائج الإصابة التي ،)3(لتلافي النتائج المترتبة عنھ

لحقت بمن صدمھ و یكون متوقعا بالنسبة لھ أن یدخل المصاب المستشفى و یتلقى دما 
فیروس ینتقل إلى یعوضھ عما فقده من دم، و المحتمل أن یكون ھذا الدم ملوثا بأي 

78.أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص- )1
.590أحمد عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص - )2
.134محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص - )3
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یكون الحادث غیر متوقعا لیس فقط بالنسبة للمدین بل حتى لأشد و یجب أن المصاب،
الناس یقظة و تبصرا و المعیار المستعمل في ھذه الحالة ھو معیار موضوعي و لیس 

.)1(معیار ذاتي

أي فیروسات المرض مو في ھذا الصدد لا یمكن للمركز التمسك بعیوب الد
أساس أنھ لم یكن یتوقعھا بعد أن تم الموجودة بھ كسبب لإعفائھ من المسؤولیة على

التعرف على ھذا الفیروس و طرق انتقالھ، كما أن المركز بوصفھ منتجا لا یمكنھ 
التمسك بمخاطر التقدم العلمي كسبب لإعفائھ من المسؤولیة لأنھ مھني یسأل عن كل 

. )2(تقصیر صادر عنھ مھما كان

Irrésistibleعدم استطاعة الدفع _ )2

ستحالة ھنا الإشترط في الحادث المعتبر قوة قاھرة أن یكون مستحیل الدفع و ی
و المعیار ھنا أیضا معیار موضوعي و مجرد، فلا غي أن تكون مطلقة بالنسبة للمدین، ینب

عبرة فیھ بشخص المدین أو بظروفھ الخاصة، و إنما ینظر في ذلك بمعیار الرجل العادي 
استحال على مركز نقل الدم فحص و تحلیل الدم الموجود في نفس الظروف، فإذا 

ذا التحلیل، و تعھده بقیامھ بھالمطلوب من الطبیب المعالج بسبب تسرع الأخیر و رعونتھ
و لكن لا المركز من المسؤولیة، استحالة في تنفیذ الإلتزام تعفي یمكن أن نكون أمام
أن یقوم ىي جرت علالاعتماد على العادة الت_ من جانب آخر _ یستطیع المركز  

الطبیب بذلك، كما أنھ لیس في إمكان الأخیر الاستناد إلى أن العادة تواترت على قیام 
فھذه العادة لا تعفي كلا من المركز و الطبیب من و تحدید فصیلتھ،مركز بتحلیل الدم ال

مراعاة الحیطة و الحذر في تنفیذ الالتزام و بذل ما لدیھم من عنایة و حرص في سبیل
. ذلك

أما إذا كان الحادث مما یمكن دفعھ حتى و لو استحال على المدین توقعھ فلا یعتبر 
و التعویض، و بالنسبة لمركز من قبیل القوة القاھرة التي تعد سببا لإعفائھ من المسؤولیة

لأن ھذه الدم لا یشكل فیروس السیدا و التھاب الكبد سببا أجنبیا غیر قابل للدفع 
،)3(و أصبح الكشف عنھا أمرا میسورا بالنسبة لھذه المراكزبحت معروفةالفیروسات أص

كما أن خفاء الفیروس لا یشكل سببا أجنبیا بالنسبة للمركز ذلك أنھ و إن كان غیر متوقع 
و غیر قابل للدفع فإنھ غیر خارجي بالنسبة للمركز و ھو ما یعبر عنھ بالشروط 

.582أحمد عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، فقرة -)1
.76، وانظر كذلك أحمد سعید الزقود، المرجع السابق، ص 146مرجع لسابق، ص محمد عبد الظاھر حسین، ال-)2

إن محكمة باریس قررت أنھ یكون مركز الدم مسؤولا عن نقل دم ملوث بالفیروسات حتى إن كانت الحالة العلمیة والتقنیة الراھنة لا تسمح 
.الذي یتعرض لھ المصاب نتیجة المرضباكتشاف ھذا الفیروس، ولعلھا كانت مدفوعة في ذلك بالشفقة والألم 

.76أحمد سعید الزقرد، المرجع السابق، ص -)3
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المسؤولیة عن فعل قضاء الفرنسي إلا في مادة الخارجیة و ھو الشرط الذي لا یطبقھ ال
.الشيء غیر الحي

و أبعد من ذلك درج القضاء على عدم إعفاء المركز من مسؤولیتھ في الحالة التي 
یكون فیھا المتبرع في مرحلة الفترة الصامتة رغم استحالة الكشف عن الفیروس في ھذه 

و من المسائل التي تثیرھا مراكز . یةمعارف و المدارك العلمیة الحالالمرحلة بالنظر لل
و العیادات الدم في ھذا المضمار كونھا ملزمة قانونا بتورید الدم و مشتقاتھ للمستشفیات

و أن ذلك یجعلھا مضطرة لتسلیم الدم لھذه الجھات حتى قبل أن یتم التحقق من صلاحیتھ 
ھا، و من ذلك أیضا و خلوه من الأمراض مما یجعلھا أمام استحالة في تنفیذ التزامات

ادعاء المركز عن عدم مسؤولیتھ عن إصابة المضرور بالفیروس المسبب لإلتھاب الكبد 
و ھو التاریخ الذي أصبح فیھ الكشف عن _ 1990لأن عملیة نقل الدم تمت قبل سنة 

و الحقیقة أن المركز لا یمكنھ التذرع في ھذه الأحوال _ ھذا الفیروس إجباریا في فرنسا 
طالما أننا ھنا بصدد مسؤولیة عقدیة و طالما بھ القانون لإعفائھ من المسؤولیةمر بما یأ

.أن المركز قد تخصص في ھذا النشاط رغم علمھ بالمخاطر التي تحفھ

فعل الغیر كسبب لإعفاء المركز: لبند الثانيا

كنھ كذلك بالإضافة إلى ارتكان المركز في نفي علاقة السببیة إلى القوة القاھرة یم
أن ینفي رابطة السببیة بإثبات أن الضرر الذي أصاب المضرور من فعل الغیر سواء 
كان ھذا الفعل الصادر عن الغیر خاطئا أو غیر خاطئ متى كان ھذا الفعل یتصف بالقوة 

. )1(القاھرة

و مركز الدم یستطیع أن یدفع المسؤولیة عنھ بأن یثبت أن تلوث الدم لا یرجع إلى 
إلى رعونة الطبیب و یظھر ذلك على الخصوص إذا كان الضرر الذي أصاب خطئھ بل

المضرور ناجم عن اختلاف فصیلة الدم الذي حقن بھ المضرور عن فصیلة دمھ، فخطأ 
أو كان مصدر العدوى حقنة ملوثة الشأن یعفي المركز من المسؤولیة،الطبیب في ھذا 

مكن للمركز أن یتذرع بأنھ لم یقم بفحص استعملھا الطبیب، غیر أنھ في كل الأحوال لا ی
.)2(الدم لأن العادة جرت أن یقوم الطبیب بذل

كما أن مسؤولیة مركز الدم تنتفي إذا أثبت أنھ قام بتسلیم الدم سلیما و أن فساد الدم 
و عدم صلاحیتھ نتج عن خطأ العیادة أو المستشفى التي لم تتخذ الإجراءات 

.حتیاطات الكفیلة بحفظھ في ظروف جیدةو الإ

.137محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص -)1
.146محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص -)2
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فعل المضرور: الثالثالبند

و من جھة أخرى یستطیع المركز أن یعزز ھذا الإدعاء بإثبات أن المدة الفاصلة 
بین واقعة نقل الدم و ظھور المرض لدى المصاب غیر كافیة علمیا لإتضاح معالمھا مما 

الدم، أو أن ھذه المدة طویلة جدا بحیث أن یؤكد أن المضرور كان مصابا قبل واقعة نقل 
ر جاءت متأخرة في حین أنھ في الوضع تضرالأعراض التي یعاني منھا المریض الم

العادي كان یفترض ظھور تلك الأعراض منذ مدة طویلة مما یفید أن الإصابة كانت 
.)1(لاحقة لعملیة نقل الدم

خطأ المركز و الضرر أو العدوى أن غیر أنھ لا یكفي لنفي علاقة السببیة بین 
أو الإدمان للإدعاء بأن ھذه الأسباب المدعى علیھ بوجود أسباب أخرى كالشذوذیتمسك 

ھي التي أحدثت العدوى، إذ یجب لاستبعاد مسؤولیتھ أن یكون ھذا الشذوذ أو الإدمان ھو 
یة على ھذا السبب المنتج في إحداث الضرر فإن لم تتحقق المحكمة من قیام رابطة سبب

النحو فإن حكمھا یشوبھ القصور المستوجب نقضھ فیما أوردت من أسانید قیام رابطة 
، و بعبارة أخرى لا یعفى مركز الدم إلا إذا أثبت أن فعل )2(و الضررسببیة بین الخطأ

المضرور ھو السبب في الضرر الذي لحقھ، فإذا لم یثبت العلاقة بین الشذوذ أو الإدمان
.المرض فلا یجاب طلبھو لإصابة ب

و یشترط كذلك لإعفاء المدعى علیھ أي مركز الدم من المسؤولیة أن یكون فعل 
المضرور ھو السبب الوحید للعدوى فإذا ساھم خطأ المضرور و خطأ المركز في إحداث 

...الضرر فإنھ

آثار المسؤولیة الناتجة عن عملیات نقل الدم : المبحث الثاني

ض ھو الأثر البارز الذي یترتب عن قیام المسؤولیة، بحیث أنھ لا توجد إن التعوی
أیة فائدة بالإقرار بوجود فعل ضار رتب أضرارا للغیر مع توفر قیام علاقة سببیة بین 

، فالتعویض إذا ھو وسیلة تمكن من محو الضرردون وجود تعویضالخطأ والضرر
الحالة لا یحصل على تعویض عما لحقھ من أضرار والضحیة في ھذه .أو تخفیف وطأتھ

إلا في نطاق ما تسمح بھ القواعد القانونیة وذلك باللجوء إلى القضاء للحصول على حكم 
.لھ بالتعویض

) VIH(بة المضرور بفیروس و الذي رفض إعمال مسؤولیة المركز عن إصا1992نوفمبر 28راجع حكم محكمة استئناف باریس في -)1
1992(، و ھذا لا یبدوا طبیعیا بالنظر إلى كونھ لا یزال على قید الحیاة حتى الآن 1971بادعائھ أن مصدر الإصابة ھو الدم المنقول إلیھ سنة 

).تاریخ المطالبة 
.87د، المرجع السابق، ص رأحمد سعید الزق-)2
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وعلى العكس من الاتجاه السابق فان بعض الدول اعتمدت على أنظمة خاصة 
ھذه الدول الیابان التي لتعویض ضحایا مرضى السیدا الناتج عن عملیات نقل الدم، ومن

صندوقا لتعویض ضحایا مرض السیدا وھو صندوق خاص غیر تابع 1989أنشأت سنة 
اعدة المالیة لضحایا ھذا ، أما في ھولندا فیوجد بھا صندوق خاص یقوم بالمس)1(للدولة

أسرھم في نفقات العلاج، غیر أن ھذا الصندوق لا یمكن اللجوء إلیھ إلا بصفة المرض و
.المساعدة الاجتماعیة ھذه النفقاتطیة عندما لا تتحمل أنظمة احتیا

أما فرنسا فإنھا تعد من أھم الدول الرائدة في ھذا المجال والتي اعتمدت على 
وذلك تعبیرا منھ عن 1991سنة لتعویض ضحایا مرض السیدانظام تعویضي خاص

یا مرض السیدا بل روح التضامن مع ضحایا مرض لا ید لھم فیھ، ولم یقتصر على ضحا
وذلك Cتعداه إلى إقرار نظام خاص لضحایا الدم الملوث بمرض التھاب الكبد بفیروس 

حیث أصبح الدیوان الوطني للتعویض عن الأخطاء 2008دیسمبر17قانون بإصداره ل
.الطبیة مختصا بالتعویض عن ضحایا ھذا الفیروس

تم تقسیم ھذا فإنھ یالضحایا،وعلیھ نظرا لوجود نظامین مختلفین لتعویض
: المبحث إلى مطلبین

.التعویض وفقا لآلیات المسؤولیة التقلیدیة: المطلب الأول

.التعویض الخاص: المطلب الثاني

التعویض وفقا لآلیات المسؤولیة التقلیدیة : المطلب الأول

الشخص المستحق للتعویض: الفرع الأول

لتعویض ھو المضرور مباشرة من نقل الدم لا شك في أن المستحق الأول ل
، فالأشخاص المتضررون مباشرة بواسطة الدم الملوث بفیروس السیدا بسبب نقل الملوث

و ھذا الشخص قد یكون ضحیة ، )2(منتجات الدم أو الحقن بمنتجات مشتقة من الدم
ى الدم حادثة سیارة أوجبت نقل الدم، و قد یكون مریضا عادیا قرر الأطباء حاجتھ إل

المضرور واجبا على فبعد الإصابة یصیر تعویضة،لإجراء عملیة جراحیة معین
. ما فاتھ من كسبویقدر التعویض عن ما لحقھ من خسارةوالمتسبب فیھا،

فیعوض المصاب عن ویض كل أنواع الضرر السابق ذكرھا،یشمل التعو
في العجز الجسماني أو العاھة الأضرار المادیة المتخلفة عن الإصابة سواء أتمثلت 

86.أحمد سعید الزقرد، المرجع السابق، ص- )1
2  -) Bernard Dabogny,Op Cit, P339.
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المتولدة عن الإصابة أم ظھرت في العجز الكلي أو الجزئي عن العمل الذي كان 
. سبب الإصابةیمارسھ، أي یجب تعویضھ عن خسارة مصدر الكسب الذي فقده ب

لكن لیس المضرور مباشرة من الإصابة ھو المستحق وحده للتعویض، فھناك و
مباشر یثبت لھم الحق في الحصول على تعویض عن الأضرار مضرورون بشكل غیر 

فالزوجة أصیل لھم و لیس موروثا عن المصاب،ھذا الحق واشرة التي لحقت بھم،المب
أو الزوج التي أصیب زوجھا أو الذي أصیبت زوجتھ بمرض الإیدز، یصاب بضرر 

خاصة المعاشرة وتھ الحیاة الأسریة بشكل معتاد،مباشر بسبب ذلك یتمثل في عدم ممارس
أیضا الأولاد الذین ولدوا لأم مصابة بفیروس ونسیة خوفا من انتقال العدوى إلیھ،الج

ضرر مباشر _نتیجة ذلك _ یلحقھم م یصیرون حاملین لھذا الفیروس، والإیدز فإنھ
بأضرار غیر مباشرة _ صیة بصفة شخ_ كل ھؤلاء أصیبوا لإصابة الأم بالفیروس،

. عنھا تعویضا بشكل أصیلیستحقون وللإصابة 

بب في الضرر معنى ذلك أن لھم الحق في رفع دعوى مباشرة على المتسو
كما أن المحكمة عند ضرور المباشر،لا یرتبطون بدعوى المیطالبون بالتعویض، و

رة لا تضع في اعتبارھا الأضرار المباشلأضرار فقط وتقدیر التعویض تنظر إلى ھذه ا
بجانب ذلك، یثبت لأقارب المصاب الحق في التعویض باشر والتي أصابت المضرور الم

. عن الأضرار الأدبیة و الآلام النفسیة التي لحقتھم من جراء إعلان إصابة قریبھم

یسمى الضرر المباشر الذي یلحق بأقارب المضرور المباشر بالضرر المرتد،و
المضرور من ضرر، إذ ما أصاب ھو الضرر الذي یرتد على أشخاص آخرین نتیجةو

عتداء مباشر على یقع اوبالمضرور یكون ھؤلاء الأشخاص على صلةویصیبھم شخصیا
، لأنھ یقع انعكاسا )1(و ینعت أیضا بالضرر المنعكسأو المعنویة، مصالحھم المادیة

. یكون نتیجة لھولضرر آخر

قضى بھ بالتعویض لوالد من تطبیقات القضاء للضرر المرتد أو المنعكس ماو
ما قضى شفائھ، ویةمكانإنتیجة اعتقاده بعدم عن القلق الذي انتابھ عدة شھور المضرور

للزوج نتیجة إصابة زوجتھ تیجة فقد زوجھا قدرتھ الجنسیة، وبھ للزوجة من تعویض ن
یلاحظ أن التعویض عن الضرر المرتد لا یختلط و. امرأةبعجز كلي حولھا إلى حطام 

فھذا نتیجة وفاة مورثھم بسبب الإصابة، ق في التعویض الذي ینتقل إلى الورثة بالح
إنما ما لحقھم جمیعا والتعویض الغرض منھ عدم إصابة أحد من الورثة بضرر مباشر

یجب أن نمیز في ھذا الخصوص أنھ للخلف العام أي الورثة الحق في رفع دعویین، الأولى وتسمى دعوى الوراثة وھي التي یرفعھا الورثة - )1
الب فیھا الخلف العام بالتعویض عن للطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بمورثھم قبل وفاتھ، أما الدعوى الثانیة فھي دعوى شخصیة یط

الأضرار التي أصابتھم بصفة شخصیة عن طریق الانعكاس ، فإذا نتج عن الفعل الضار نوعین من الأضرار، ضرر أصلي أصاب المورث، 
.وضرر مرتد أصاب الورثة، ینتج حقا في دعویین ینشأ لصالح الضحیة
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من أضرار جاءت نتیجة وفاة المضرور المباشر على إثر الإصابة بالفیروس من الدم 
.   المنقول إلیھ

ق في المطالبة بالتعویض إلى الورثة تحكمھ القواعد العامة، إذ یجوز فانتقال الح
المتوفى "للورثة المطالبة بتعویض عن الضرر المادي الذي أصابھم بفقد عائلھم الوحید 

، لأنھ اعتداء على حقھم في النفقة قبل ھذا الأخیر، و إخلال من ثم بحق "نتیجة الإصابة
إثبات أن المتوفى ھو العائل الوحید و أن إعالتھ لھم مالي ثابت لھم، و یقع على الورثة 

كان من المحقق استمرارھا في المستقبل و بذلك كانت لھم مصلحة في بقائھ حیا 
و لكن یشترط في المصلحة مشروعیتھا، التعویض عنھا، و بفقدانھا أصبح لھم الحق في 

ي الذي أصابھا بقتل خلیلھا، لأن فلا یجوز للخلیلة المطالبة بتعویضھا عن الضرر الماد
المصلحة ھنا غیر مشروعة، و یلاحظ أن الحق في التعویض عن الضرر ینتقل إلى 

.  الورثة كل بقدر نصیبھ في المیراث

كیفیة تقدیر التعویض و العوامل المؤثرة فیھ: الفرع الثاني

مل المؤثرة فیھ و العواضفیة تقدیر التعویو في ھذا المطلب سنتناول بالدراسة كی
:، كما یأتي بیانھفي

كیفیة تقدیر التعویض: البند الأول

و یتمتع قضاة الموضوع بسلطة یتساوى التعویض مع الضرر الناتج،یجب أن
تقدیریة واسعة في تحدید مبلغھ بالقدر الذي یجعلھ متناسبا مع الضرر الواقع، و حتى 

سلیم لتعویض الأضرار الناتجة عن عملیات نقل الدم، یتمكن القاضي من تقدیر حقیقي و
علیھ أن یلم ببعض الأفكار الطبیة و العلمیة التي تسھل لھ مھمتھ حتى لو استعان بخبیر 

.، فإن ما یقرره الخبراء یخضع لتقدیره بشأن مقدار التعویض)1(في ھذه المسائل

المحاكم لا تأخذ فالخبیر لیس ھو الذي یحدد مبلغ التعویض بصفة نھائیة، إذ
من ع بقدر كبیربالتقدیر الصادر منھ على أنھ أمر مسلم بھ لا تجوز مناقشتھ، بل تتمت

یما قدره الخبیر كتعویض بالزیادة أو الإنقاص إلى الحد الذي الحریة یتیح لھا أن تغیر ف
ي ف_ ولذا فإن ما یحدث ا تأخذ برأیھ على سبیل الاستئناس، راه عادلا للطرفین أي أنھت

.و إنما یوضح رأیھ في المسائل الفنیة فقطألا یحدد الخبیر مبلغ التعویض_ الغالب 

و یعترض القضاة عند تقدیر التعویض اللازم لجبر الأضرار الناتجة عن الإصابة 
أو الإصابة قد یبدأ ثم بسبب نقل الدم الملوث عدة صعوبات، مرجعھا أن أصل المرض

مما یضع القاضي في حیرة من أمره، ھل أو ظھور أعراضھ زمنا،غرق اكتمالھ یست
.162ص، محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق-)1
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یقدر التعویض بشكل كامل و جزافي عن كل الأضرار التي ظھرت أو التي ستظھر 
عویض مستقبلا، أم یقدر تعویضا جزئیا و یحتفظ المضرور بحقھ في الحصول على الت

.)1(و أعراض الإصابةالكامل بعد تمام ظھور المرض 

أن القضاة و ھم بسبیلھم إلى تقدیر التعویض قد یلجئون _ بشكل عام _ حظ و یلا
:                                                                                          إلى إحدى الطریقتین 

تقدیر المحكمة التعویض بطریقة شاملة جزافیة: أولا

كانیات التي فقدھا المضرور، لا فرق عندھا بحیث تعوض كل الأضرار و الإم
فمبلغ التعویض الذي تحكم بھ ھو مقابل كل ھذا و الضرر الأدبي،بین الضرر المادي 

في معظم _ و ھذه الطریقة منتشرة بین المحاكم التي تفضل ورة عامة و شاملة،بص
حدید مبلغ عدم إعطاء تفاصیل لنواحي الضرر الواجب التعویض، و بالتالي ت_ الحالات 

التعویض الذي یتناسب مع كل ضرر من ھذه الأضرار، فالتعویض یحدد عن كل 
و ممزوجة، فمن أجل أن یتجنب تي أدت إلى الإضرار بصورة مختلطةالأسباب ال

القضاة كل نقد و یتلاشون كل صعوبة في التقدیر، یلجؤون إلى تحدید التعویض بھذه 
أي ،تم تعویضھا و أیھا قد تم إبعادھارور قد أي من ادعاءات المضإیضاحالطریقة دون 

أن نواحي الضرر المعوض غیر موصوفة، و ھذه السلطة التقدیریة للقضاة لا تخضع 
لرقابة المحكمة العلیا، فھي تترك لقضاة الموضوع سلطة واسعة من أجل تقدیر حقیقة 

.و نطاق التعویض

ذلك بأن تصدر المحكمة حكمھا وتقدیر المحكمة التعویض بطریقة تفصیلیة : ثانیا
محددة فیھ مطالب المضرور التي تمت الاستجابة لھا و )2(بالتعویض بطریقة تفصیلیة

و تعد ھذه الطریقة أكثر اتفاقا مع العدالة إذ یكون فیھا التعویض استبعادھا، تلك التي تم 
ترك مساویا للضرر بشكل دقیق، لأن المحكمة تبتعد عن التقدیر الجزافي الذي ی

. المضرور في جھالة من أمره

كما یؤدي ھذا التحدید التفصیلي من جانب القضاء لكل عنصر من عناصر 
و بھذه الطریقة تبین المحكمة تصبح أكثر اتزانا و أقرب للعدالة التعویض إلى أن الأحكام 

ما إذا كانت قد قبلت التعویض عن الضرر المادي و المعنوي أم أنھا قد قبلت الأول دون

من القانون المدني المصري على أنھ إذا لم یتیسر للقاضي وقت الحكم أن یعین مدى التعویض نھائیا فلھ أن 171تنص المادة - )1
.یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في التقدیر

ر جمیع عناصر تقدیر التعویض أنھ على قاضي الموضوع تبری1989جون07لقد قررت المحكمة العلیا في - )2
المدني التي تخضع لرقابة المحكمة العلیا، و ذلك لان العناصر المكونة قانونا للضرر تعد من التكییف القانوني، و 

.ق م182یكون تقدیر التعویض مساوي حدود الضرر، و ذلك وفقا للمادة أنیجب 
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و یمكنھ رفض الحكم في الأخیر أو العكس، و بذلك یكون المضرور على بینة من الأمر
.جزئیة من الجزئیات على النحو التفصیلي الذي ورد بھ

في مجال عملیات نقل الدم _ و ھذه الطریقة الثانیة تعتبر ھي الأفضل للمضرور 
ن جمیع الأضرار التي أصابتھ إذ من خلالھا یعرف ما إذا كانت المحكمة قد عوضتھ ع_ 

أم أنھا احتفظت بحقھ في التعویض عن الأضرار المادیة دون المعنویة، أم تجاھلت ھذین 
قبلت المحكمة تعویض أو الخاص، و سواءنوعین و قبلت تعویض الضرر النوعي ال

ما تحكم _ غالبا _ المضرور عن كافة الأضرار أم عن جزء منھا، فإن المحاكم 
ي عند اكتشاف الإصابة بالمرض و إعلان ذلك، ثم تحتفظ للمضرور بتعویض جزئ

. بالحق في الحصول على التعویض الكامل عند وصول المرض إلى مرحلتھ النھائیة

تقسیم المرضى إلى _ كفیروس الإیدز _ و یمكن في إطار الإصابة بمرض معد 
:                        بع مجموعات تبعا لحالتھم المرضيأر

.)1(و تضم المرضى الذین لم یبدأ بعد ظھور المرض أو الفیروس عندھم: )أ(مجموعة 

غیر متكشف الأعراضو ھم حاملوا الفیروس بشكل غیر مرضي أو :)ب(مجموعة 
.بھیحسون نھملكو

، وتتمثل و الخاصة ببدایة ظھور حلقات العدوى أو الإصابة عند المرضى: )ج(مجموعة 
ھذه الأعراض في تضخم الغدد اللمفاویة في كامل الجسم ونقص شدید في وزن المریض 

.)2(یصل إلى عشرة كیلوغرامات في الشھر، ظھور طفح جلدي

بإكتمال ظھور العدوى و یصل فیھا المرض إلى مرحلتھ الأخیرة: )د(مجموعة 
، حیث یتطور المرض لیصل إلى فقدان الإدراك، بطئ الحركة، العمى، أو الإصابة

.الخرس،الموت

أنھ للتعرف على المرحلة أو المجموعة التي وصل إلیھا المریض و لا شك في 
ص و تحالیل طبیة یقوم بھا أھل الخبرة في ھذا المجال، و لا یصح لابد من إجراء فحو

لأنھا لو فعلت لكان ذلك على حساب تقحم نفسھا في مثل ھذه المسائل، للمحكمة أن
فإن و لذلكالحق فیما یعرض علیھا من دعاوى،ل مھمتھا الرئیسیة ألا و ھي الفص

علیھا الاستعانة بمتخصص یكشف المحاكم عندما لا یتعلق الأمر بمسائل قانونیة یتعین
و توضیحھ تحدد المحكمة ما ھو واجب لطریق و على ھدى إنارتھو ینیر لھا االحقیقة 

.من التعویض

و حكم القاضي بالتعویض یختلف بصدد كل مجموعة من المجموعات الأربع 
و لیس من لیما س_ حتى المجموعة الثانیة _ السابق ذكرھا، إذ أن حامل الفیروس یعتبر 

.165ص، محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق-)2
215.زار كریمة، المرجع السابق، صن- )2
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في الظھور_ و خاصة الإیدز _ إذ لا یبدأ الفیروس حقھ المطالبة بأي تعویض، 
و النمو إلا مع بدایة المرحلة الثالثة و التي یبدأ معھا ثبوت حق المصاب في المطالبة 

.بالتعویض

)الأولى و الثانیة(المجموعتین الشخص المصاب في

و لكن لم تظھر بعد الإصابة، و في ھذه الحالة لا یعد یكون الشخص فیھا مصابا 
الشخص مریضا و لا یعاني من أي اضطرابات جسمانیة، و على ذلك یثار التساؤل بأي 
حق یطالب ھذا الشخص بالتعویض؟ إذ من المعروف أن القاضي لا یقرر التعویض إلا 

لا تظھر إلا إذا عن الضرر المحقق في الحال أو المستقبل، فالأضرار الجسدیة سوف 
أن ظھور العدوى و قد أكدت الدراسات الطبیة .تطور المرض و ھذا لیس محققا
و مادام ھذا قت طویل جدا من الإصابة بالفیروس،و بالتالي آثارھا لا یبدو إلا بعد و

للاضطرابات فإن حامل الفیروس لا یستطیع إثبات التحقق المستقبلي موقف العلم
. لوجیة و الجسدیة نتیجة الإصابةالفزیو

في ھذه و على ذلك لا یستطیع الحصول على أي تعویض عن ھذه الاضطرابات
و مع ذلك فإن المحاكم قد تلجأ إلى تقریر حق المصاب في التعویض بصفة الحالة،

جزئیة، أي الحكم بنسبة التعویض المستحق مقابل الأضرار التي لحقت بالمصاب بمجرد 
أن ھناك أضرارا معنویةإذ لا أحد ینكر ن الإصابة، أو انتشار أمرھا،لان عالإع
فما یتعرض لھ المصاب من حالات القلق یومیة تلحق بالمصاب، اضطراباتو 
إذ أنھ یخضع ،النفسي، و ما یترتب علیھا من آثار عكسیة على حیاتھ الخاصةالاكتئابو 

من عجزه عن إتمام ار لفحوص طبیة لمعرفة مرحلة المرض و ما ینتج عن ذلك باستمر
المحاكم و تضعبلا شك أضرارا یجب التعویض عنھا،كل ذلك یعدأي عمل أو نشاط، 

المرحلة السنیة التي یمر بھا المصاب و كذا الآثار المھنیةفي اعتبارھا عند تقدیره
.على مجرد الإعلان عن وجود الإصابة بالفیروسو العائلیة التي تترتب 

)الثالثة و الرابعة(وضع الشخص في المرحلتین 

یتعلق الأمر ھنا بمریض ظاھر علیھ المرض، أي أن الإصابة قد تطورت
، حیث یعاني المریض من اضطرابات جسدیة )1(و وصلت إلى أعلى سلم المرض

سمانیة و مصاریف علاج و نفقات إقامة في المستشفى و تكالیف و نفسیة و آلام ج
الاجتماعیة، فما سبق لخلل الذي یصیب حیاتھ العائلیة و فحوص طبیة، بالإضافة إلى ا

قد أقر حق المصاب في _ بل إن القضاء لھ یعد أضرارا واجب التعویض عنھا،ك
.ویضھ عن الموت نفسھالتعویض عن الآلام التي تنتج عن انتظار الموت كما قرر تع

167.محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )1
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و حجم و في ھذا الوضع أیضا، قد لا تستطیع المحاكم الوقوف على حقیقة
_ الأضرار الناتجة عن الإصابة في لحظة تقدیر التعویض، مما یضطر معھ القضاة 

إلى الاحتفاظ بحقھم في تقریر تعویض مستقبلي أو إعادة النظر في التعویض _ أحیانا 
ن یتحمل المصاب أو تفاقم الضرر أو ظھور أضرار جدیدة، دون أالسابق في حالة تزاید 

و نعاود التأكید على أن تقدیر المحكمة للتعویض اللازم یتوقف ، )1(نفقات دعوى جدیدة
و مرحلتھ، إذ على ضوء ھذا بي یؤكد وجود المرض و یحدد درجتھ على تقریر ط

.   ناتجةالتحدید تستطیع الحكم بالتعویض المناسب لجبر الأضرار ال

العوامل المؤثرة في تقدیر التعویض: الثانيالبند 

في قرار المحكمة بالإضافة إلى مرحلة المرض و درجة الإصابة التي تؤثر
و من ھذه درجة في قرارھا، بالتعویض و تحدید مقداره، فإن ھناك عوامل أخرى تؤثر

یدور معھ زیادة و یرتبط بالضرر الواقع_ كقاعدة _ فإذا كان التعویض الخطأ،
مة الخطأ و نقصانا، فإن الواقع العملي یشیر إلى صعوبة الفصل بین درجة جسا

في اعتباره _ تعویض تقدیره للدعن_ ضي ار ألا یضع القو التعویض المقرر، إذ یند
یادة في مبلغ فغالبا ما تتخذ جسامة الخطأ مبررا و دافعا للقاضي إلى الزمقدار الخطأ، 

و لكن غالبا ما لا تصرح المحكمة بالنسبة لضآلة الخطأ أو تفاھتھ، التعویض، و العكس
حكمھا و من المبلغ الذي بارتفاع التعویض نتیجة الخطأ الجسیم، و لكن یستشف ذلك من

.)2(فبدون القول یقیس القاضي التعویض مع درجة جرم المسؤولقضت بھ، 

لدم، یلاحظ أنھ كلما ازدادت جسامة الخطأ المرتكب من ففي مجال عملیات نقل ا
و مركز نقل الدم          أكان السائق أم الطبیبار الناتجة سواءالمسؤولین عن الأضر

إذا قامت مسؤولیتھم أخذا بنظریة تعادل الأسباب، أو من جانب أحدھم أو المستشفىي
و مقدار الأضرار الناتجة یزید إذا طبقنا نظریة السبب المنتج أو الفعال، فإن حجم 

. و بالتالي مقدار التعویض یرتفع تبعا لھا

و یراعى في ذلك أن التعویض المرتفع الذي تحكم بھ المحكمة نتیجة الخطأ 
و خاصة في فرنسا، نظرا لا یتحملھ المسؤول وحده، الجسیم الصادر عن المسؤول

ؤولیة في مجال عملیات نقل الدم، إذ تتحمل شركات للصفة الإلزامیة للتأمین من المس
و قد بل الأقساط التي تؤدى بصفة دوریة،التأمین مبالغ التعویض التي یحكم بھا في مقا

ترفع ھذه الشركات قیمة الأقساط نظرا لأھمیة و جسامة الخطر محل التأمین في ھذا 
یضمن الأول شخصا المجال، و یؤدي ذلك إلى میزة لكل من المضرور و المخطئ إذ 

168.محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص - )1
2)- SAVATIER (R) traite de la responsabilité civile en droit français, Paris 1951 , N° 610.
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أو إعساره یحصل منھ على ما یحكم من النادر إفلاسھ_ شركة التأمین و ھو_ میسورا 
.بھ لھ من تعویض

عدم المبالغة في تقدیر و على عكس الخطأ لجسیم، یؤدي الخطأ الیسیر إلى
و بتحلیل دقیق للحالات التي تشیر فیھا المحاكم إلى ضآلة الخطأ نجد أن ما التعویض،

.یصیب الشخص من أضرار لیس كبیرا

من الصعب فصمھ عن _ كما سبق _ أن مبلغ التعویض :و خلاصة القول
تكب و مدى جسامة الأضرار الواقعة، درجة الخطأ المر: ھماعنصریھ الأساسیین و 

و نود التأكید في النھایة على ما سبق ذكره بخصوص تأثیر درجة الخطأ على مبلغ 
لتعویض بأنھ لیس قاعدة مطلقة تطبق بطریقة آلیة، بحیث تشل ید القاضي عن إجراء ا

فإذا كان مبلغ التعویض في أغلب الضرر الحقیقي و التعویض الواجب، الموازنة بین 
الحالات یتأثر بدرجة الخطأ المرتكب، فإن ذلك لا ینفي وجود حالات أخرى یتغایر فیھا 

رجة الخطأ بالنظر إلى حجم الأضرار الناتجة، و یظل مبلغ التعویض المحكوم بھ عن د
یخضع الأمر في النھایة متعلقا بما یتمتع بھ قاضي الموضوع من سلطة تقدیریة نادرا ما 

و یوازي بین كفتي ، حتى یعید الأمور إلى نصابھا الصحیحفیھا لرقابة المحكمة العلیا
.میزان العدالة الممسك بھ

نظام التعویضي الخاصال: الثانيالمطلب 

الفرع الأول النظام التعویضي الخاص لمرضى السیدا

، ومع ذلك 1985حتى أكتوبر1980إن العدوى بمرض السیدا قد انتشرت عام 
فان المشرع الفرنسي لم یتدخل بتنظیم خاص لتعویض الضحایا حتى عام

والذي عبر فیھ عن روح التضامن مع )1(1991مبر دیس31حین صدر قانون 1991
الضحایا، وبذلك فان المشرع قد أتاح للضحیة المتضرر من الدم الملوث بفیروس السیدا 
التعویض وفقا لنظام یتیح مزایا للمتضررین و یختلف عن ذلك النظام المعروف وفقا 

.     لآلیات المسؤولیة في مفھومھ التقلیدي

ات وضع نظام خاص لتعویض ضحایا مرضى السیدامبرر: الأولالبند 

:إن وضع نظم خاص لتعویض مرضى ضحایا السیدا یجد مبرراتھ في مایلي

1)- Bernard Dabogny,Op Cit, P338 et 339.
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خطورة المرض وجسامة أضراره : أولا

إن مرض السیدا یعرف بمرض العصر ومرد خطورتھ ھو الفیروس المسبب لھ، 
الأمراض في أتلانتا جورجیا لاحظ الأخصائیون بمركز مكافحة1981ففي سنة 

بالولایات المتحدة الأمریكیة ظھور نوع نادر وخطیر من الالتھاب الرئوي في خمسة من 
المرضى الشاذین جنسیا في لوس أنجلس، ثم ظھرت حالات بین المرضى من الأطفال 

تمكن العالم الفرنسي مونتانیھ من 1983الذین تعرضوا لعملیات نقل الدم، وفي سنة 
، وعرف ھذا المرض بالسیدا، )1(باستور أن یعزل الفیروس المسبب لھذا المرضمعھد

AIDSوالمرض یسمى بالانجلیزیة VIHوبالفرنسیة H.I.Vویسمى بالانجلیزیة الایدز
، وتكمن خطورة )2(المكتسبةویسمى بالعربیة مرض نقص المناعة SIDAوبالفرنسیة 

ن مصیره سیكون إخلقھ الله، ومن یصاب بھ فالفیروس كونھ یدمر جھاز المناعة الذي 
ن كان المرض لا تظھر أعراضھ إلا بعد مدة قد تصل إلى اثني عشرة إالموت المحقق، و

.سنة، إلا أن المریض یكون خلافھا قادرا على نقل العدوى للآخرین

على تدمیر الجھاز المناعي للإنسان بحیث یصبح المریض المصاب وفضلا 
المنال للعدید من الأمراض، فانھ یفقد مورد رزقھ ھو ومن یعولھم، ویكلف فریسة سھلة

المرض أیضا نفقات ومصاریف علاج باھظة، كما یلحق بالمریض أضرارا أدبیة كثیرة، 
.فیعیش المریض حالة من البؤس والعزلة ریثما توافیھ المنیة

الانتشار السریع لمرض السیدا: ثانیا

أن المرض ینتشر بسرعة رھیبة ویضرب بعنف في أماكن تؤكد الإحصائیات
متعددة من العالم، حیث أن منظمة الصحة العالمیة تقدر حوالي ثلاثة ملاین إصابة 
بالعدوى تحدث كل سنة أي حوالي خمسة وثمانون حالة عدوى سنویا بینھم ألف طفل 

اب وھو رقم ووصل عدد المصابین إلى غایة نھایة القرن الماضي أربعین ملیون مص
.مرعب للغایة

صعوبة التعویض وفقا لآلیات المسؤولیة التقلیدیة: اثالث

ثار التساؤل في فرنسا حول مدى توافق آلیات المسؤولیة في مفھومھا التقلیدي 
لجبر الضرر وإعادة التوازن الناجم عن العدوى بالمرض بسبب نقل الدم الملوث 

قا للنظام التقلیدي تعتریھ مشاكل جمة في نطاق ، فتعویض الضحایا وف)3(بالفیروس

214.ص،نزار كریمة، المرجع السابق- )1
أحمد عبد اللطیف الفقي، الدولة وحقوق ضحایا الجریمة، تطبیق على ضحایا جرائم الإرھاب و جرائم الایدز بسبب نقل الدم الملوث، دار - )2

133.، ص2003الفجر للنشر والتوزیع، طبعة 
134.صأحمد عبد اللطیف الفقي، المرجع السابق، - )3
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المسؤولیة التقلیدیة، لتعلق التعویض بمسائل علمیة وطبیة یصعب على القاضي الوقوف 
على محدداتھا لیتمكن من تحدید مبلغ التعویض، ولما كان الضرر یرتبط بمراحل 

ا یصبح أمر_ وھو أمر صعب _ المرض المختلفة، فان تعریف المرض ومراحلھ 
.ضروریا للقاضي وھو یطبق قواعد المسؤولیة

ي تحدید المسؤول عن تعویض الضرر الناجم عن نقل الدم فثم إن ھناك صعوبة 
وھذا التداخل ینشأ مشكلة في الملوث، لتداخل أكثر من شخص في عملیة نقل الدم، 

لحادث الذي العلاقة السببیة بین الضرر والخطأ، فھل یسأل عن التعویض المتسبب في ا
أم یسأل عن التعویض الطبیب الذي أمر بنقل الدم و أھمل في التأكد من ؟أوجب نقل الدم

یسأل عن التعویض المكان الذي ینقل الدم سواء تمثل في مركز مأ؟خلوه من الفیروس
وھل تكون مسؤولیتھم بالتساوي في ما ؟أم یسأل الجمیع بالتضامن؟الدم أو في المستشفى

؟بینھم

والواقع أن العمل قد جرى في البدایة على تطبیق قواعد المسؤولیة التقلیدیة، إلا أن 
ھذه القواعد لا تكفل الحمایة السریعة والناجعة للضحایا، كما أن الأحكام القضائیة اختلفت 

، ناھیك عن بطئ إجراءات )الطبیب، المستشفى، الدولة( باختلاف المسؤول عن العدوى
جمة في جزء منھا عن صعوبة التعرف عن المرض وسبب العدوى، التقاضي النا

وصعوبة وسائل الإثبات، وتدرج الضرر بتدرج مراحل العدوى، كما أن شركة ترفض
أو التأمین على المخاطر الطبیة بسبب نقل الدم، ولو غالبا التأمین على حیاة المریض

.حدث فان تكالیفھ باھظة

لیعبر 1991دیسمبر31سي بھذه المبررات فاصدر قانون ولھذا أخذ المشرع الفرن
.عن روح التضامن الجماعیة مع ضحایا مرض لا ید لھم فیھ ولا علاج

صندوق تعویض ضحایا السیدا في فرنسا: الثانيالبند

إن الشعور بعدم الرضا الذي أبداه المتضررون من مرض السیدا باعتبار أن آلیات 
یة لم تسعفھم من جھة، وتحت ضغط الرأي العام الذي طالب بعلاج المسؤولیة التقلید

جماعي للمشكلة من جھة أخرى، وضع المشرع الفرنسي نظاما خاصا بالتعویض تماما 
.حیث أنشأ صندوقین خاصین بھماكما فعل مع ضحایا حوادث السیر وضحایا الإرھاب
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تنظیم الصندوق وعملھ: أولا

یئة اعتباریة ویتمتع بشخصیة مستقلة وان كان الجدل مازال إن الصندوق ھو ھ
.)1(أو القانون الخاصأشخاص القانون العام یثور بصدد ما إذا كان الصندوق شخصا من

ویمول الصندوق من میزانیة الدولة وشركات التأمین، یرأسھ رئیس دائرة
اول المھنة أو أحیل على التقاعد، ویدیر أو مستشار في محكمة النقض سواء كان یز

كما الصندوق لجنة تعویضات مسؤولة عن إعلان طلبات التعویض التي تصل إلیھا، 
خر من التفتیش العام للعمل الاجتماعي، ویساعد اللجنة یضم عضوا من مجلس الدولة و آ

عن مجلس استشاري یضم ممثلین لجمعیات ضحایا السیدا، والوزارات المعنیة فضلا 
، ھذا ولا یجب أن نغفل أن الصندوق یخضع عضوین ءاخرین یختارھما رئیس الصندوق

لرقابة الدولة عن طریق شخص معین بقرار من الوزراء المعنیین، ویشارك المراقب في 
.اجتماعات لجنة التعویضات

طلب التعویض : اثانی

أن یرسل سوى خطابا تتمیز إجراءات المطالبة بالبساطة، فالضحیة ما علیھ إلا 
مسجلا بعلم الوصول إلى الصندوق الذي یطلب منھ تعویضھ عن إصابتھ بمرض السیدا 
بسبب نقل الدم الملوث إلیھ، وعلى الصندوق أن یبث في ھذا الطلب خلال ثلاثة أشھر 
من وصول الطلب إلیھ، وتمتد إلى أربعة أشھر بالنسبة للطلبات المقدمة قبل أول سبتمبر 

ى الضحیة أن یؤشر على نفس الخطاب المرسل إلیھ بقبول عرض التعویض ، وعل1992
أو رفضھ، وفي حالة قبول الضحیة للعرض فانھ یتوجب على الصندوق أن یدفعھ إلیھ 

.خلال شھر من تاریخ قبول الضحیة للتعویض

وما یلاحظ على ھذا النظام أنھ یوفر على الضحیة مشقة اللجوء إلى المحكمة وما 
.رتب عن ذلك من بذل جھد و وقت و نفقاتیت

شخاص المستحقون للتعویضالأ: اثالث

یتضح جلیا أن المبدأ المقرر الذي 1991دیسمبر31من استقراء نصوص قانون 
أو بمناسبة بسببیحكم مسألة التعویض أنھ لا یشمل إلا ضحایا العدوى بفیروس السیدا 

: وث، وھذا المبدأ تحكمھ مجموعة من الضوابط ھينقل الدم أو أحد مشتقات الدم المل

بغض 1أن یكون نقل الدم أو أحد مشتقاتھ قد تمت في إقلیم الدولة الفرنسیة_ 1
النظر عن جنسیة الضحیة، أما إذا كانت واقعة نقل الدم قد تمت خارج فرنسا، فان 

108.أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق،ص- )1
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التمییز حول طبیعة ، ودون )2(الضحیة لا یكون مستحقا للتعویض حتى ولو كان فرنسیا
تكون المؤسسة المؤسسة التي تم فیھا إجراء عملیة نقل الدم الملوث، فیستوي الأمر أن 

.)3(عامة أو خاصة

أن تكون عدوى الضحیة ھي عدوى السیدا دون غیرھا من أنواع العدوى _ 2
ائي الأخرى، وعلیھ لا یختص الصندوق بدعاوي التعویض عن فیروس التھاب الكبد الوب

، وان كان للضحیة أن یسلك طریق الإجراءات )4(حتى وان حدثت بسبب نقل دم ملوث
.العادیة في المسؤولیة المدنیة للمطالبة بالتعویض

یجب أن تثبت علاقة سببیة مباشرة أو غیر مباشرة بین إصابة الضحیة _ 3
في إثبات العلاقة و واقعة نقل الدم الملوث، وتسھیلا على الضحیة)5(بفیروس السیدا

السببیة فقد نص المشرع في المادة الرابعة من القانون بأنھ لیس على الضحیة سوى 
، وھذه )6(الالتزام بتقدیم تقاریر ومستندات تثبت أن العدوى كانت بسبب واقعة نقل الدم

القرینة لیست قاطعة بل بسیطة یمكن إثبات عكسھا، ویستفید منھا كل المتضررین الذین 
، فھذه القرینة تخضع للسلطة التقدیریة 1980ا دما أو أحد مشتقاتھ ابتدءا من سنة تلقو

للجنة التعویضات التي تتحقق من الإصابة من تاریخ النقل، فإذا تبین للجنة خلو جمیع 
المتبرعین من السیدا فإنھا ترفض التعویض، أما إذا وجد شخص واحد من بین 

ثر على ھویة شخص واحد فأن القرین یتم إعمالھا أو لم تعسیدا،المتبرعین مصابا بال
.لصالح الضحیة

تعویضا ) الأقارب والزوجة والأولاد ( یستحق ضحایا المرض غیر المباشرین_ 4
عما لحقھم من أضرار شخصیة بسبب ما أصاب قریبھم من أضرار، بحیث یكون لھؤلاء 

، بشرط أن یثبتوا مقدار نفس الحق في التعویض الذي یعطى لضحیة العدوى المباشر
الأضرار التي أصابتھم وارتباطھا بضرر المصاب، كما أنھ یجوز التعویض عن الضرر 
المعنوي، ویأخذ الورثة في ھذه الحالة مبلغا أقل من المبلغ الذي یحصل علیھ الضحیة 
نفسھ، ویحكم التعویض بالنسبة لضحایا المرض غیر المباشرین قواعد التعویض 

.الخاص بحوادث السیر1985جویلیة 05في قانون المنصوص عنھا

140.أحمد عبد اللطیف لفقي، المرجع السابق، ص- )1
140.أحمد عبد اللطیف الفقي، المرجع السابق، ص - )2

3)- Bernard Dapogny, Op Cit, P 351.
تعویض تمس الأشخاص الملوثة دمائھم بفیروس السیدا عن طریق من قانون الصحة العامة الفرنسي فان إجراءات الL3122-1طبقا للمادة - )4

.نقل الدم أو الحقن بمنتجات مشتقة من الدم تمت على مستوى التراب الفرنسي
5)- Bernard Dapogny, Op Cit, P 341.

110.أحمد سعید الزقرد، المرجع السابق، ص - )6
فان التعویض لا یشمل فقط المتضررین مباشرة من نقل الدم الملوث بفیروس السیدا من قانون الصحة العامة الفرنسيL3122-1وطبقا للمادة 

.بل یتعداه إلى المتضررین بصفة غیر مباشرة
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مقدار التعویض وكیفیة أداءه: ارابع

والذي یأخذ بعین مبدأ التعویض الشامل لجبر الضررلفرنسيقرر المشرع ا
الإعتبار كافة عناصر الضرر التي تمس ضحایا المرض، فیكون التعویض مقسما على 

لمبدأ الذي سبق وأن قرره المشرع الفرنسي كل عنصر من عناصر الضرر وھو نفس ا
، ویرتبط التعویض بسن 1في القانون الخاص بتعویض ضحایا حوادث السیارات

الضحیة، فكلما كان سن الضحیة أقل كان مبلغ التعویض كبیرا، والعكس بالعكس، 
والحكمة في ذلك أن مرض السیدا سوف یحرم الضحیة من سنوات كثیرة كلما كان سن 

.غیراالضحیة ص

ولا یقوم الصندوق بدفع مبلغ التعویض كلھ دفعة واحدة بل یقوم بتسدید ثلاثة 
أرباع مبلغ التعویض لحظة الإصابة وانتقال العدوى، فالضحیة في ھذه الحالة لا یسمى 
مریضا بل حاملا للفیروس، فلا یتم تسدید كافة أقساط التعویض إلى غایة المرور إلى 

لي، وتجدر الإشارة أن التقدم العلمي في مجال مكافحة مرض السیدا مرحلة المرض الفع
قد أدى إلى تأخیر ظھور أعراض المرض ومن ثم إطالة مرحلة حمل الفیروس، ویترتب 
على ذلك التأخر في دفع القسط الأخیر من مبلغ التعویض بحیث یبقى ھذا المبلغ في ذمة 

ض الفعلي، وفي كل الأحوال فانھ الصندوق إلى غایة مرور الضحیة إلى مرحلة المر
لا یمكن أن یتجاوز مبلغ عشرون 1991دیسمبر 31الحد الأقصى لتعویض وفقا لقانون 

.ألف فرنك فرنسي

وفي حالة ماذا رفع الضحیة دعوى أمام الجھات القضائیة للمطالبة بالتعویض 
دة، فالإصابة فیجب أن یبلغ الصندوق بذلك من تفادي الحصول على تعویضات متعد

، وبھذا الخصوص تتم عملیة لتبادل بفیروس السیدا لا یمكن أن یكون مصدرا للثراء
المعلومات بین الصندوق والقضاء العادي، والإداري عن الدعاوي التي یحكم فیھا 

.)2(بتعویض الضحایا عن الدم الملوث

عن وفي حكم صادر عن محكمة باریس فقد قررت صراحة أن التعویض 
الأضرار المعنویة المرتبطة بالجریمة الجنائیة تعد بمثابة عقوبة خاصة وھي مستقلة عن 
الأضرار الناتجة عن عدوى السیدا والتي یجب أن یعوض عنھا في قانون الأضرار 
المعنویة المرتبطة بالجریمة الجنائیة تعد بمثابة عقوبة خاصة وھي مستقلة عن الأضرار 

1991.دیسمبر 31والتي یجب أن یعوض عنھا في قانون الناتجة عن عدوى السیدا

الدعوى التي یرفعھا الضحیة ضد الصندوق: خامسا
113.أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص - )1
117,صأحمد السعید الزقرد، المرجع السابق،- )2
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فإنھ للضحیة أن یرفع دعوى ضد 1991دیسمبر31طبقا للمادة الثامنة من قانون 
إذا رفض الصندوق طلب التعویض، أو إذا لم یقم : الصندوق وذلك في ثلاث حالات

د قبولا أو رفضا على طلب التعویض خلال المدة المحددة، أو في حالة الصندوق بالر
.)1(عدم رضا الضحیة بالعرض الذي قدمھ الصندوق

وتختص محكمة باریس بالنظر في ھذه الدعاوي بغض النظر عن محل إقامة 
الضحیة، وتجدر الإشارة أن نظر محكمة باریس لا تعد جھة استئناف ذلك أن الصندوق 

عد بمثابة جھة تقاضي درجة أولى، أما مدة رفع الدعوى فھي شھران من تاریخ لا ی
إخطار الصندوق برفض التعویض للضحیة أو خلال أجل شھرین من تاریخ انتھاء أجل 
ثلاثة أشھر التي حددھا المشرع في حالة عدم رد الصندوق على طلب الضحیة بالایجاب 

.أو السلب

)دعوى الحلول(المسؤولدعوى رجوع الصندوق على: اسادس

الصندوق على الشخص المسؤول عن الضرر إذا كان وھي الدعوى التي یرفعھا
ھناك خطأ ثابت في جانبھ، كالطبیب المعالج أو المستشفى أو مركز الدم أو سائق 
السیارة، وقد یرفع ھذه الدعوى على شركة التأمین، ولھ كذلك أن یرفع دعوى على 

.)2(أو یرفعھا في مواجھتھم جمیعا بصفتھم متضامنینھؤلاء منفردین 

وھذه الدعوى ھي دعوى عادیة ترفع أمام المحاكم درجة أولى، وتخضع للقواعد 
.الإجرائیة العادیة ولطرق الطعن المعروفة

كما یمكن للصندوق أن یتدخل في الدعوى الجنائیة التي یرفعھا الضحیة، أمام 
مدعیا بحقھ المدني، حتى ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، القضاء الجنائي 

أو مع من لھم الحق ردة أو بصفة تبعیة مع المضرور، وقد یكون ھذا التدخل بصفة منف
.في الحصول على التعویض

)3(الدیوان الوطني للتعویض عن الحوادث الطبیة: البند الثالث

134.أحمد عبد اللطیف الفقي، المرجع السابق، ص - )1
145.أحمد عبد اللطیف الفقي، المرجع السابق، ص- )2

3)- Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux, LOIS N 2002-304 du 04 MARS 2002 code de la
santé public ,Article L1142-22.
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ھوتشكیلالطبیعة القانونیة للدیوان: أولا

فإن 2006جانفي 01من تاریخ ابتداءھو ھیئة عمومیة ذات طابع إداري، و
الدیوان الوطني للتعویض عن الحوادث الطبیة قد أخذ كل حقوق والتزامات صندوق 

، حیث أصبح التعویض الشامل من طرف الدیوان بشرط واحد وھو إثبات )1(التعویضات
L3122-2(2)نقل الدم طبقا للمادة أن التلوث كان بسبب عملیة 

یتشكل الدیوان من لجنة مكلفة بالتعویض یرأسھا رئیس مجلس التعویضات 
.للدیوان، ومن مجلس یتشكل خصوصا من ممثلي الجمعیات المعنیة

طلب التعویض وإجراءات الفصل فیھ: ثانیا

صى علیھا بإشعار یقوم الدیوان باستقبال طلبات التعویض بموجب رسالة مو
الوصول، وخلال مدة ثلاثة أشھر من تاریخ استلام الطلب أن تفحص ما إذا كانت شروط 
التعویض متوفرة،  كما تبحث عن ظروف التلوث وتقوم بإجراء كل تحقیق تراه مناسبا 
إلا ما كان منھا متعارضا مع السر المھني، كما یمكن أن تطلب إجراء فحص طبي على 

.المتضرر

ویقوم الدیوان بتعویض المتضرر خلال مدة شھر من تاریخ قبول طلب التعویض، 
ویتم التعویض على دفعة أو على دفعات، وفي كل الأحوال یقوم الدیوان بتقدیم عرض 
بالتعویض في أجل أقصاه ستة أشھر من تاریخ استقبالھا لتبریر كامل عن 

ل الآجال القانونیة أو رفض ،وفي حالة رفض التعویض أو عدم الرد خلا)3(الضرر
.الضحیة للعرض المقدم من طرف الدیوان، فانھ للضحیة أن یقدم محكمة استئناف باریس

أما طبیعة الأضرار التي یتم التعویض عنھا فھي تشمل كافة الأضرار المادیة 
، إلا أن سقف التعویض فقد 1991دیسمبر 31والمعنویة التي سبق تحدیدھا في قانون 

).4(دد بمبلغ ثلاثون ألف أوروح

من قانون الصحة العامة الفرنسي فانھ یجب على الضحیة L3122-3وطبقا للمادة 
إبلاغ الدیوان بكل إجراء قضائي من المحتمل اتباعھ أمام الجھات القضائیة الإداریة أو 

منع من اللجوء إلى المدنیة للمطالبة بالتعویض، مع الإشارة أن القانون الفرنسي لا ی
القضاء بغرض الحصول على التعویض، إلا أنھ ولتفادي التعویض أكثر من مرة فانھ 

1)- Bernard Dapogny, Op Cit, P 341.
2)- Juris Classeur Civil, 352137, Op Cit, P30
3)- Bernard Dapogny, Op Cit, P 341.
4)- Juris Classeur,N°  352137, Op Cit, P30
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یجب على القضاء إبلاغ الدیوان بذلك والذي یقوم بدوره بتخفیض مبلغ التعویض، وھو 
الحل الذي اعتمده مجلس الدولة بحیث یكون التعویض الممنوح من طرف الدیوان مبلغا 

تكمال المبلغ المتبقي باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعویض، وھو الحل جزئیا ویتم اس
.المعتمد سابقا من طرف صندوق التعویضات

ونشیر في ھذا الإطار أن كافة الأحكام السابقة المتعلقة بمقدار التعویض وكیفیة 
.أداءه المطبقة على الصندوق تبقى ساریة المفعول

لتعویض الخاص لضحایا الدم الملوث ا: الفرع الثاني

”HÉPATITE C“بفیروس التھاب الكبد فیروس س 

، كما أن الشبكة 1989إن الفیروس المسبب لالتھاب الكبد لم یتم تحدیده إلا سنة 
الوطنیة الفرنسیة للصحة  قدرت أن عدد المصابین بھذا الفیروس قد بلغ مع نھایة شھر 

ن عدد المصابین بھذا الفیروس مابین خمسمائة ألف إلى ستمائة ألف أ1995أكتوبر
سبتمبر 05، وبخصوص ھذا الخطر فان المشرع الفرنسي أصدر قانون )1(مصاب
وبموجبھ فان مراكز نقل الدم لم تعد تتمتع بالشخصیة المعنویة، وإنما أصبحت 2001

تابعة للمؤسسة الفرنسیة مجرد مؤسسات عمومیة إداریة تابعة للدولة ذات طابع جھوي 
للدم، تكون المؤسسة مسؤولة أمام القضاء الإداري باعتبارھا تقوم بمھام ھي من صمیم 

.مھام المرفق العمومي الإداري

ولقد كان ضحایا الدم الملوث بھذا الفیروس یسلكون طریق الإجراءات العادیة في 
حیث 2008حال ھذا إلى غایة سنة، واستمر الالمسؤولیة المدنیة للمطالبة بالتعویض

.قرر المشرع الفرنسي نظاما تعویضیا خاصا للمتضررین

الخاصالإطار القانوني للتعویض: البند الأول

الإطار القانوني الذي المنشئ لنظام تعویضي خاص 2008دیسمبر17یعد قانون 
اما للتعویض ، حیث وضع أحكCلضحایا الدم الملوث بمرض التھاب الكبد بفیروس 

الودي لضحایا نقل الدم بھذا الفیروس بسبب عملیات نقل منتجات الدم أو الحقن 
بالمنتجات المشتقة من الدم، وھذا الإجراء مفتوح لجمیع الضحایا مھما كان تاریخ 

.إصابتھم بھذا الفیروس

1)- Bernard Dapogny, Op Cit, P343.
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مارس 11بتاریخ 2010-252والمرسوم 2010-251كما صدر المرسوم 
، بحیث تم من خلال ھذه 2010مارس 15رار الوزاري المؤرخ في ، والق2010

.للحصول على التعویضإتباعھاالقوانین تحدید الإجراءات الواجب 

أصبح الدیوان الوطني للتعویض عن الحوادث 2010جوان01ومنذ تاریخ 
ض الطبیة مختصا بالنظر في طلبات التعویض للأضرار الناشئة عن الدم الملوث بمر

والمترتب عن عملیات نقل منتجات الدم أو الحقن بالمنتجات Cالتھاب الكبد بفیروس 
، وعلیھ فلا یمكن لأي ضحیة بھذا الفیروس أن یرفع دعوى قضائیة )1(المشتقة من الدم

، أما بالنسبة لدعاوي 2010جوان01للتعویض ضد المؤسسة الفرنسیة للدم بعد تاریخ 
لتاریخ والتي ما تزال قائمة و فان الدیوان الوطني للتعویض التعویض المرفوعة قبل ھذا ا

.عن الحوادث الطبیة یحل محل المؤسسة الفرنسیة للدم

وفي الحالة التي یطالب فیھا الضحیة بالتعویض باختیاره الطریق القضائي 
ات النظر في في نفس الوقت، فان الدیوان یقوم بتوقیف إجراءو توجیھ طلب إلى الدیوان

طلب التعویض المرفوع إلیھ إلى غایة فصل القضاء في القضیة المرفوعة إلیھ وذلك 
.)2(صدور قرارات مختلفة، وكذا لتفادي الحصول على تعویض مزدوجلتفادي

لتعویضلأشخاص المستحقون لا: البند الثاني

لیات نقل إن الأشخاص المستحقون للتعویض ھم المتضررون مباشرة من عم
منتجات الدم الملوثة أو المنتجات المشتقة من الدم، كما یمكن للدیوان أن یعوض أھل 
الضحیة الذین یثبتون علاقتھم بالضحیة المباشر كالزوجة مثلا، ذوي الحقوق الذین لھم 

.صلة بالضحیة المباشر في حالة وفاة ھذا الأخیر

الدیوان الوطني للتعویض عن وللشخص المتضرر الخیار بطلب التعویض من
الحوادث الطبیة، أو اختیار الطریق القضائي وذلك برفع دعوى ضد الدیوان أمام الجھات 

.القضائیة الإداریة التي یوجد في دائرة اختصاصھا مقر إقامتھ

الأشخاص ضحایا الدم كما أن ھذه الأحكام المتعلقة بالتعویض لا تخص سوى
روس والمترتبة عن عملیات نقل منتجات الدم الملوثة أو عن طریق الملوث بھذا الفی

الحقن بالمنتجات المشتقة من الدم، كما أن ھذه الأحكام لا تطبق إلا على حالات الإصابة 
التي ما تزال قائمة والتي لم تكن محلا لصدور قرار نھائي بشأنھا، أما بالنسبة للحالات 

كن تقدیم طلب جدید للتعویض بشأنھا ماعدا في التي صدر بشأنھا قرار نھائي فلا یم
1)- Article 1221-14 Code de la santé public.
2)- Référentiel  indicatif d’indemnisation par l’ONIAM des dommages imputables à la contamination par les
Verus de  l’hépatite C  01-09-2011, P2. WWW .OIAM.FR
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الحالات التي سیكون فیھا الحق في التعویض عن الأضرار التي كانت معروفة في 
الأصل وقدم الضحیة بشأنھا المستندات والمبررات التي توضح تردي حالتھ الصحیة 

.بسبب ھذا الفیروس

لقضائیة قبل تاریخ كما أنھ بخصوص الدعاوي المرفوعة أمام الجھات ا
والرامیة إلى طلب التعویض عن الأضرار الناشئة عن ھذا الفیروس 2010جوان01

فانھ للضحیة أن یقدم طلبا إلى الدیوان للمطالبة بالتعویض الودي بعد إخطار الجھات 
ر في القضائیة المختصة بمبادرتھ، حیث تقوم ھذه الأخیرة بإصدار أمر بالإرجاء بالنظ

.الدعوى

إجراءات تقدیم طلب التعویض والفصل فیھ: البند الثالث

إن تقدیم طلب من طرف الضحیة للحصول على تعویض بالطریق الودي یتم 
، بحیث یقوم ھذا الأخیر بالتأشیر )1(موجھ للدیوانبرسالة موصى علیھا بإشعار الوصول

ن یكون ملف طلب التعویض كاملا و على كافة الطلبات التي تستلمھا، مع مراعاة أ
متضمنا لكافة الوثائق والمستندات اللازمة، ویكون للدیوان مھلة ستة أشھر للفصل في 

.كافة طلبات التعویض الموجھة إلیھ

كما یمكن للدیوان في حالة الضرورة الاستعانة بخبیر، وفي حالة اللجوء إلى ھذا 
.كون على عاتقھ أي الدیوانالإجراء فان أیة مصاریف إضافیة ت

أو رفض إن قرار الدیوان قد یتضمن الموافقة على منح التعویض المطالب بھ،
التعویض سواء كان الرفض كلیا أو جزئیا، وفي ھذه الحالة الأخیرة فللضحیة الحق في 

لال اللجوء إلى الجھات القضائیة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصھا مقر إقامتھ خ
مھلة شھرین من تاریخ صدور قرار الرفض، كما أنھ للضحیة في حالة سكوت الدیوان 
بعد مرور أجل ستة أشھر من إیداع ملف طلب التعویض كاملا اللجوء إلى القضاء 
الإداري بسبب ھذا الرفض الضمني لطلب التعویض خلال مھلة شھرین من انقضاء مدة 

.ت في طلب التعویضستة أشھر المحددة للدیوان من أجل الب

التعویض: البند الرابع

یوجد نظام تعویضي مفصل یسمح لكل شخص متضرر أن تكون لھ فكرة عن 
یكون عن كافة الأضرار المادیة، تعویض الضحیة المباشر إنمبلغ التعویض، حیث 

وھي الأضرار الناتجة عن الخسارة الاقتصادیة، وكافة المصاریف المختلفة التي لھا 

1)- Référentiel  indicatif d’indemnisation par l’ONIAM des dommages imputables à la contamination par les
Verus de  l’hépatite C, Prés  Cit, P 3.
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علاقة مباشرة بالفیروس كنفقات الأدویة ونفقات الإقامة بالمستشفى، النفقات الطبیة وشبھ 
الطبیة، النفقات المختلفة التي لھا علاقة مباشرة بالمرض بشرط أن یقدم الضحیة ما 

، خسارة الوظیفة وذلك بسبب العجز الكلي أو الجزئي عن العمل، كما یشمل )1(یبررھا
كالمعاناة النفسیة للضحیة من تاریخ أصابتھ بالفیروس إلى نویةالتعویض الأضرار المع

غایة استقرار حالتھ الصحیة، حیث یكون مبلغ التعویض عن ھذه الأضرار المعنویة 
الأخیرة حسب سلم محدد من الدرجة الأولى إلى الدرجة السابعة، فالتعویض مثلا عن 

إلى 799(بلغ یقدر مابینالأضرار المعنویة المحددة في الدرجة الأولى یكون بم
.)أورو 1081

أما في ما یخص تعویض الأقارب أو أھل المتضرر المتوفي فیختلف باختلاف 
صفة الضحیة المباشر وكذا صفة الضحیة غیر المباشر، فمثلا یكون التعویض الممنوح 

الابن للأب عن وفاة ابنھ القاصر مختلفا عن التعویض الممنوح في حالة ما إذا كان 
).2(راشدا، والعكس بالعكس

1)- Référentiel  indicatif d’indemnisation par l’ONIAM des dommages imputables à la contamination par les
Verus de  l’hépatite C, Op  Cit, P10.
2)- Référentiel  indicatif d’indemnisation par l’ONIAM des dommages imputables à la contamination par les
Verus de  l’hépatite C, Op Cit P24
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مما لا شك فیھ أن قضیة الدم الملوث بفیروس الإیدز و التي جرت وقائعھا في 
فرنسا تعد أحد أھم الأسباب التي أثارت فكرة المسؤولیة الجزائیة و المدنیة عن تلوث الدم 

ناك على ضرورة قیام بھذا الفیروس، فعلى الرغم من استقرار الفقھ و القضاء ھ
الاختلافالمسؤولیة الجزائیة قبل كل من یتسبب في نقل فیروس الإیدز إلى الغیر إلا أن 

كان و لا یزال قائما حول التكییف القانوني لنقل دم ملوث بھذا الفیروس، حتى وصل 
الأمر بالبعض إلى التشكیك في مدى كفایة قواعد قانون العقوبات لمواجھة ھذا الفعل مما

. دعاھم إلى المطالبة بوضع تشریع خاص لمواجھتھ

الفیروس المسبب للإیدز في Montagnierو منذ أن اكتشف العالم الفرنسي 
، و تأكیده على إمكانیة انتقال ھذا الفیروس عن طریق الورید توالت 1983فبرایر 

قد أكد ، و)1(المقالات التي نبھت إلى مدى الخطر الذي یتعرض لھ مرضى الھیموفیلیا
كن أن یؤدي إلى العلماء في الولایات المتحدة الأمریكیة وقتھا على أن نقل الدم یم

ماي 10و قد ألقي على المركز الوطني لنقل لدم في فرنسا خطابا في الإصابة بالإیدز، 
الدم قبل نقلھ لمرضى الھیموفیلیا تسخینمن أحد العلماء الأمریكیین یخبرھم بأن1983

ا الخطاب دون استجابة من المركز، و ظل العلماءصابة بالإیدز، و بقي ھذقد یقیھم الإ
یحذرون من خطورة انتقال الإیدز إلى مرضى الھیموفیلیا، و مع ذلك 1984خلال سنة 

فقد رفضت الجمعیة الفرنسیة لمرضى الھیموفیلیا اللجوء إلى القضاء و أكدت على ثقتھا 
.في الأطباء

و ازدادت التحذیرات من خطورة الموقف، و من 1985و تفاقم الوضع في سنة 
احتمال إصابة منتجات الدم في المركز الوطني لنقل الدم بالإیدز، و التي تم إعدادھا من 
خلال وحدات دم تم الحصول علیھا من متبرعین في باریس، و من خلال تحقیق خاص 

إلى 1983سبتمبر أجري على بعض مرضى الھیموفیلیا الذین تلقوا دما في الفترة من
.بالمئة منھم حاملون لفیروس الإیدز50تأكد أن 1984مارس 

إن أول الدعاوي التي رفعت أمام القضاء والتي تؤسس لبدایة المرحلة القضائیة
دمالمرحلة القضائیة برفع دعوى تتعلق بتوزیع منتجات1987فبرایر 25بدأت في 

ن عن المركز المسؤولواتھم 1991ان جو11خطر الموت، و في یمكن أن تؤدي إلى
بنقل دم ملوث بفیروس السیدا لمریض بالھیموفیلیا الذي رفع الوطني لنقل الدم بباریس

، و وجھ قاضي الاتھام، و تم قبول ھذه الدعوى من قبل غرفة دعوى بالتسمیم ضدھم

الھیموفیلیا ھو مرض وراثي یصیب الدم بسبب نقص العامل الثامن أو التاسع مما یجعل الدم عدیم التخثر فینتج عن ذلك نزیف حاد لا یتوقف - )1
.لا بنقل الدم أو المواد الناقصة لتخثر الدمإ
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یسلبعض المسؤولین عن المركز الوطني لنقل الدم ببارالاتھامالتحقیق في باریس 
.Roux, Netter, Allain, Garetta: و ھم 

محكمة الجنح بباریس القضیة الخاصة بالدم 1992جوان 22و باشرت في 
أكتوبر 01إلى 1985مارس 21الملوث عن الأفعال التي وقعت في الفترة الممتدة من 

الإنسان،رة بصحة و ضاو المتعلقة بتوزیع منتجات لا خلاف على تلوثھا1985
أربع Garettaبحبس الدكتور 1992أكتوبر 23و تضمن الحكم الصادر بتاریخ

دج فرنك وذلك عن جریمة غش في مجال المنتجات 500.000سنوات و غرامة قدرھا 
و الخدمات، و ھذا ھو الحد الأقصى لعقوبة ھذه الجریمة التي نص علیھا القانون الصار 

".البقال " و تعرف بجنحة 1905أوت 01في

بالحبس أربع سنوات مع وقف التنفیذ لسنتین Allainكما حكم على الدكتور 
بأربع سنوات موقوفة النفاذ عن جریمة Rouxبناءا على نفس النص، و عوقب الأستاذ 

من قانون العقوبات السابق 2_63عدم مساعدة شخص في خطر و ذلك طبقا للمادة 
.Netterو أخیرا قضت المحكمة ببراءة الأستاذ ،)ینھطبق في حالم(

Rouxبالاستئناف المقدم من طرف الأستاذینطعن الو على الرغم من
على أساس عدم اختصاص محكمة جنح باریس وذلك بسبب أن الفعل Allainو 

جات، إلا أن المحكمة قد المنسوب للمتھمین ھو جریمة تسمیم ولیس جنحة الغش في المنت
أكدت على صحة التكییف القانوني للجریمة باعتبار أن جریمة التسمیم یشترط لقیامھا 

.)1(توافر نیة القتل لدى الجاني

تم رفع دعوى أمام المحكمة العلیا في فرنسا ضد بعض 1992و في نھایة سنة 
ة اتھامھم بعدم تقدیم متضمنL/ Fabiusأعضاء الحكومة الفرنسیة و في مقدمتھم 

1983مساعدة لشخص في حالة خطر عن الأفعال التي وقعت في الفترة الممتدة من ال
، وقد انتھت لجنة التحقیق إلى من قانون العقوبات السابق63/2طبقا للمادة 1985إلى 

Garittaسقوط الدعوى العمومیة بالتقادم وأن الحكم الصادر في قضیة  ,Allain,Roux
ئم الغش في المنتجات وعد تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر لا یقطع عن جرا

.التقادم في مواجھة أعضاء الحكومة

بأنھا جریمة یشترط لقیامھا توافر نیة القتل لدى قضت محكمة النقض الفرنسیة في العدید من الأحكام الصادرة عنھا على أن جریمة التسمیم - )1
الجاني أنظر في ذلك الحكم 

“Cass Crim 18 Juin 2003 N° 02-85199 :Bull, Crim 2003 n° 127 P483; JCP G2003, II, 10122, P1366 à 1377 Note
M-Rassat ; Rev. Se Crim n° 4, Oct- Déc 2003 P 781 à 783 observation Yves Mayaud ;D2004  Jurispr p1620 à
1626 note de robut et D.2005 P195 à 199 obs A Prothais »
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1983جویلیة13و في قضیة الدم الملوث قضت محكمة استئناف باریس بتاریخ 
بصحة اختصاص محكمة جنح باریس وأكدت بھذا الخصوص قیام المسؤولیة على أساس 

من قانون العقوبات ساري المفعول آنذاك، 2⁄63ت طبقا للمادة جنحة الغش في المنتجا
المتعلق بقمع الغش، قد استبعدت بذلك قیام 1905والمادة الأولى والثانیة من قانون 

.المسؤولیة على أساس جنایة التسمیم وذلك نظرا لانتفاء نیة القتل لدى مرتكب الجریمة

لرغم من أن المحامي المعتمد لدى ، و باالاستئنافو تم الطعن بالنقض في حكم 
طالب بإحالة الأمر إلى محكمة ى إلى عدم اختصاص محكمة الجنح، ومحكمة النقض انتھ

الجنایات على أساس توافر أركان جنایة التسمیم في حق المتھمین، إلا أن محكمة النقض 
.)1(إلى رفض الطعن1994جوان 22انتھت في 

اتفاقھما على ضرورة قیام المسؤولیة الجنائیة إن الفقھ والقضاء الفرنسیین رغم
عن الجرائم المتعلقة بنقل الدم الملوث بفیروس السیدا، إلا أن المشاكل القانونیة تطرح 
بخصوص التكییف القانوني لجریمة نقل الدم الملوث، ففي الوقت الذي أكد فیھ القضاء 

لصادرة عن المتھمین ھي الفرنسي في العدید من الأحكام الصادرة عنھ أن الأفعال ا
المتعلق بقمع الغش، وعلیھ سیتم التطرق 1905جرائم اقتصادیة یطبق علیھا قانون 

لموضوع التكییف القانوني لفعل الجناة في قضیة نقل الدم الملوث ثم المسؤولیة الجزائیة 
: الكبدي الوبائي وفقا للمبحثین التالیین الالتھابعن نقل فیروس الإیدز أو 

. التكییف القانوني لفعل الجناة في قضیة الدم الملوث: الأولالمبحث 

الالتھابأوالمسؤولیة الجزائیة عن نقل فیروس الإیدز : المبحث الثاني

.بسبب نقل دم ملوثالكبدي الوبائي 

الملوثفي قضیة الدمالتكییف القانوني لفعل الجناة : المبحث الأول

لأول إعطاء و ھذا المبحث بدوره قسمناه إلى مطلبین، حیث تناولنا في المطلب ا
.ي إعطاء وصف التسمیم لفعل الجناةو في المطلب الثانوصف الغش لفعل الجناة، 

إعطاء وصف الغش لفعل الجناة: المطلب الأول

في القضاء رجعا وأساسا شكل م)2(الشھیرةGarittaإن الحكم الصادر في قضیة 
ضة لھ في الوقت الذي أكدت فیھتوالت مواقف الفقھ الفرنسي الراف، حیثالفرنسي
على _ عند نظرھا الطعون المتعلقة بھذا الحكم _ القضاء الفرنسي المختلفة مواقف

أمین مصطفى محمد، الحمایة الجنائیة للدم من عدوى الإیدز و الإلتھاب الكبدي الوبائي، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة  للنشر -)1
.44، ص 1999الإسكندریة، 

2)- T corr Paris ( 16 éme chamber ) 23 Octobre 1992 ,D193, P222, Note ALLAIN PROTHAIS
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صحة إسباغ وصف الغش في المنتجات على نقل الدم الملوث بالإیدز على النحو الذي تم 
و ھنا نجد اتجاھین مختلفین، أولھما یتبناه القضاء . الوطني لنقل الدم بباریسفي المركز

الثاني یتولاه الفقھ الفرنسي وم الملوث بالإیدز،دالفرنسي بإسباغ وصف الغش على نقل ال
.معلنا رفضھ لھذا التكییف

و یلاحظ أن ما نتعرض لھ في ھذا المبحث صورة معینة و وحیدة من الصور 
لنقل العدوى بالإیدز، و تتعلق بتحدید مسؤولیة القائمین على مركز لنقل الدم المختلفة 

و احتمال إصابة من تنقل لسماحھم بنقل منتجات دم مصابة بالإیدز مع علمھم بتلوثھا
. لھم

ھذا المبحث بالدراسة و ذلك بتقسیمھ إلى مطلبین، حیث سنتعرض في و سنتناول 
جات في مجال نقل الدم الملوث، و نتناول في تالمطلب الأول إلى جریمة غش المن

المطلب الثاني موقف كل من الفقھ و القضاء من إسباغ وصف الغش على نقل منتجات 
.صابة بالإیدزدم م

جریمة غش المنتجات في مجال نقل الدم الملوث : الأولالفرع

قمع قانون مھا المشرع الفرنسي بموجبقد نظإن جریمة الغش في المنتجات 
من 213/1Lو التي حلت محلھا المادة ( )1(1905الغش الفرنسي الصادر في أول أوت 

كل من یقوم بغش أو یحاول غش "نصت المادة الأولى منھ حیث)2()قانون الاستھلاك
و سواء ورد الغش على طبیعة بوسیط،بالاستعانةالمتعاقد معھ بأیة وسیلة أو حتى

ما یتعلق وللاستخدامعلى قابلیة المنتج سواءو... نوعیة المنتج أو أصل أوأو صنف 
."من أخطارالاستخدامبھذا 

03و یعاقب المشرع الفرنسي على جنحة الغش بالحبس الذي تتراوح مدتھ من 
بإحدىأو فرنك250.000فرنك إلى 1000أشھر إلى سنتین و غرامة تتراوح من 

و التي حلت محلھا (1905أوت 01من قانون 2ص المادةكما تنھاتین العقوبتین،
على ظرف مشدد للعقوبة، فتصبح الحبس من ) الاستھلاكمن قانون 213/1Lالمادة 

سنوات و غرامة من 04ألف إلى 200.000سنوات و غرامة من 04أشھر إلى 06
فرنك إذا أدى الغش إلى استخدام بضائع خطرة على 500.000فرنك إلى 200.000

.ة الإنسان أو الحیوانصح

جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في النص علىفي الجزائر فقد تقرر أما 
جوان 8المؤرخ في 66/156المواد الغذائیة والطبیة عند إصدار المشرع للأمر رقم 

1)- Juris Classeur civil, 352 137 Op Cit, P 27-28.
.1905أوت 01و ألغى قانون قمع الغش الصادر في 1993جویلیة 26في 93/949صدر قانون الإستھلاك الفرنسي رقم _ )2
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بصفة المنتجات والخدمات سلامة لقانون العقوبات الذي كرس مبدأ المعدل 1966
الأخیر بصفة أصلیة جنبا إلى جنب مع الإلتزام بالمطابقة بموجب عارضة، ثم تكرس ھذا

.89/02قانون 

ات وما یلیھا من قانون العقوب429لمشرع الجزائري نقل أحكام المواد اكما أن
وكان ھدف المشرع الجزائري ومن قبلھ المشرع الفرنسي،1905أوت 01من قانون 

.في البضاعة المبیعةالفرنسي ھو تجنب وقوع المستھلكین في الغش 

. وأصبح یعتبر من قبیل الغش واقعة بیع منتوج مضر بصحة وسلامة المستھلك
وھو ما قصد إلیھ المشرع عندما جعل من المساس بالصحة، ظرفا مشددا لجنحة الغش 

في الحالات التي یؤدي فیھا الغش والتزویر في المواد الغذائیة أو الطبیة، إلى مرض            
عن العمل أو إلى الإصابة بمرض غیر قابل للشفاء، أو عاھة مستدیمة، أو فقد أو عجز

.)1(من قانون العقوبات432و، أو إلى الوفاة وفقا لنص المادة استعمال عض

حدھما مادي و الآخر بناءا على ھذا النص تقوم جریمة الغش بتوافر ركنین أ
:و ذلك على النحو الآتي بیانھمعنوي

الركن المادي لجریمة الغش:لالأوالبند 

ثة عناصر رئیسیة و ھي وجود عقد ینصب توافر ثلاالمادي الركن لقیامیشترط
:یلي یقع بھ غش، نتعرض لھا فیماعلى محل معین

العقد: أولا

إن تنظیم العلاقات التجاریة یشترط إبرام عقود لتنظیم كافة المسائل المتعلقة 
كافة أطراف العلاقة، وبالنسبة لمنتجات الدم فالعقود المبرمة بتحدید الحقوق والالتزامات ل

المتعلق بمكافحة 1905بخصوصھا ھي عقود تجاریة تكون خاضعة لتطبیق قانون 
بالبیع والشراء الاقتصاديالغش، ونظرا لكون منتجات الدم ھي منتجات قابلة للتداول 
.الوزیر المكلف بالصحةفان أسعار ھذه المنتجات تكون محددة بموجب قرار صادر عن

محل العقد: ثانیا

إذا كان العامل یثور التساؤل حول تحدید محل العقد الذي یقع علیھ الغش فیما 
جھ مرضى الھیموفیلیا من قبیل البضائع أو المنتجات التي تطبق بشأنھا الثامن الذي یحتا

من قانون 213/1Lو التي حلت محلھا المادة1905أوت 01المادة الأولى من قانون 
و تحدد محكمة النقض الفرنسیة البضاعة بأنھا كل منتج یكون محلا لبیع ، الاستھلاك

.412، ص 2006ط، دار الكتاب الحدیث، .لقانون المقارن، دمحمد بودالي، حمایة المستھلك في ا_ )1
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علیھ یعد ونقول یمكن عده أو وزنھ أو قیاسھ، تجاري، و بالتالي تتمثل في كل شيء م
ت فتتمثل في كل شيء ینتج أما المنتجا، مركز نقل الدم العامل الثامن من قبیل البضائع

إذ أنھا تنشأ نتیجة معالجتھا، و ذلك كما ھو الحال بالنسبة لمنتجات الدم،صناعیا
.    )1(و إعدادھا صناعیا من سائل البلازما المجمع من آلاف المتبرعین بالدم

الغش : ثالثا

إن الصور المرتبطة بالغش في مجال منتجات الدم المختلفة تتمثل في عدم الإبلاغ 
الاستعمال للمنتج، والسكوت المتعمد عن معلومات مھمة تھم المریض من عن طرق 

شأن ذلك أن یؤدي إلى خطورة على ھذا الأخیر، وعدم اطلاع المریض عمدا على 
اللازمة عند استعمال منتجات الدم، وغیر ذلك من التصرفات المتعمدة التي الاحتیاطات

.من شأنھا أن تؤدي إلى خطورة على صحة المریض

الركن المعنوي لجریمة الغش                                       : الثانيلبند ا
وعي الإضرار عند إن الركن المعنوي في جریمة الغش في منتجات الدم یتمثل في قص

محكوم علیھم بأن الشھیرة ثبت علم  المسؤولین الGarittaوبإرادة حرة، ففي قضیة 
على ما تحتویھ من خطر المنتجاتمنتجات الدم ملوثة بفیروس السیدا وأن توزیع ھذه 

یعد بمثابة الركن المعنوي في جریمة الغش، وعلیھ فإن مجرد العلم بالطبیعة الضارة 
.والمواصفات القاتلة لمنتجات الدم یعد عنصرا أساسیا لقیام الركن المعنوي

ھ الفرنسي من إعطاء وصف الغش ف القضاء و الفقموق: الثانيالفرع
نقل الدم الملوثل

نقیض بشأن ھذا الأمر، ففي یقف كل من القضاء و الفقھ في فرنسا على طرفي
طردت أحكام المحاكم الفرنسیة على أن نقل منتجات دم ملوثة بفیروس الإیدز حین ا

ركز الوطني لنقل الدم لمرضى الھیموفیلیا یكون جریمة غش في حق القائمین على الم
یرى أغلب الفقھ الفرنسي أن مثل ھذا التكییف لا یتناسب و الجرم المرتكب، بباریس،

و ما نتج عنھ من آثار خطیرة لدى بعض المرضى أدت إلى وفاتھم، و لھذا یرى أن ما 
.)2(قام بھ المتھمون یمثل جریمة تسمیم

ضاء و الفقھ یدور حول ما إذا كان فعل و بقي السؤال المطروح دائما بین الق
:و ھذا ما نتعرض لھ فیما یأتي أم جریمة تسمیم،المتھمین یمثل جریمة غش منتجات

48.أمین مصطفى محمد،المرجع السابق، ص - )1
50.أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص- )2
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موقف القضاء الفرنسي: الأولالبند

یؤكد القضاء الفرنسي من خلال الأحكام الصادرة عنھ في العدید من القضایا 
الدم الملوث بفیروس السیدا ھي من قبیل المعروضة علیھ بأن الجرائم المتعلقة بنقل 

01لثانیة من قانون بالمادتین الأولى و االمنصوص علیھاجرائم الغش في المنتجات
من قانون 213/1،2Lقمع الغش و التي حلت محلھما المادة بالمتعلق1905أوت 

ضیة و رفضت المحاكم الفرنسیة ما دفع بھ المدعون المدنیون في ھذه القالإستھلاك، 
بعدم اختصاص محكمة الجنح على أساس أن ما اقترفھ المتھمون في حقھم یمثل جنایة 

.تسمیم و لیس مجرد جنحة

و حكم القضاء الفرنسي بإدانة القائمین على المركز الوطني لنقل الدم بباریس عن 
أحیطت 1983اف فیروس السیدا عام اكتشجریمة غش المنتجات على أساس أنھ منذ

الإداریة علما بخطر العدوى بھ الذي قد یتعرض لھ 0الدم و الأطباء و السلطة مراكز نقل 
مرضى الھیموفیلیا و غیرھم من المرضى الذین یتلقوا منتجات دم لم یتم تسخینھا بقصد 

بغش القضاء على توافر نیة المتھمین أكدو ھكذا لقضاء على نشاط فیروس الإیدز بھا،ا
بالتالي استبعد إدانتھم عن جنایة التسمیم ة نیة للقتل لدیھم، وفي توافر أیو نالمجني علیھم، 

.و التي یلزم لقیامھا توافر نیة القتل و ذلك ما سنتعرض لھ بالتفصیل فیما بعد

موقف الفقھ الفرنسي : ند الثانيالب

إن الفقھاء الفرنسیون قد اتخذوا موقفا مخالفا لما استقر علیھ القضاء في قضیة 
:الوطني لنقل الدم، وقد اعتمد في رفضھ للحجج والمبررات التالیةالمركز 

منتجات الدم و المنتجات العادیةاختلاف: أولا

بعض الفقھاء الفرنسیون أن الدم ھو عنصر تابع للإنسان وجزء منھ، فھو لا یرى
وبالتالي لا یمكن أن یكون موضوعا لتطبیق قانون1یعتبر سلعة كبقیة المنتجات الأخرى

.المتعلق بقمع الغش1905

عدم إعطاء الوقائع المتعلقة بالدم الملوث الأھمیة اللازمة:ثانیا

القضاء بموقفھ ھذا یقلل من أھمیة المأساة الإنسانیة التي أدت إلى وفاة أكثر من إن 
شخصا على الأقل، و اعتبرھا و كأنھا عملا یتعلق بالأمانة، ) 250(مائتین و خمسین 

تقوم 1905أوت 01و متجاھلا أیضا أن جریمة الغش المنصوص علیھا في قانون 

روط على ھذا المفھوم حیث ارتكز على اعتبار أن الدم لا یمكن أن یكون شیئا قابلا للتملك وفقا للش1952جویلیة 21لقد أكد قانون - )1
.لھالمنصوص عنھا في القانون العام، وبالتالي فإن دم الإنسان أو أحد العناصر المكونة لھ لا یمكن اعتباره سلعة فھو جزء من الإنسان تابع
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استقلالا عن تحقق أیة نتیجة ضارة، بل الأكثر من ذلك فإنھ بالنظر إلى الوقائع المحددة
اتضح أن المتھمین على علم بإصابة منتجات الدم التي یقدمونھا ) 1984أكتوبر (تاریخ ب

بالإیدز، و یمكن أن یؤدي استخدامھا إلى _ لھیموفیلیا خاصة مرضى ا_ للمرضى 
الموت، و ذلك على الرغم من أن جریمة الغش المشددة العقوبة بنص المادة الثانیة من 

ر ما یقدمھ من منتجات مغشوشة،تقوم بغض النظر عن علم المتھم بضر1905قانون 
بضرر ما یقدمونھ من منتجات و بالتالي فقد استوى لدى المحكمة أن یتوافر علم المتھمین

من عدمھ، و ھذا ما یؤكد على أن تبني المحكمة تكییف الغش فیھ تقلیل لما اقترفھ 
.المتھمون من أخطاء 

جنحة الغش من جرائم الأموال ولیست من جرائم الأشخاص : ثالثا 

لوث على الرغم من إجماع الفقھاء الفرنسیین على اعتبار الجرائم المتعلقة بالدم الم
موقف القضاء بفیروس السیدا ھي من جرائم الأشخاص ولیس من جرائم الأموال، إلا أن

الشھیرةGarittaأنھ أدان الفاعلین الرئیسیین في قضیة مغایرا لذلك، إذ كانالفرنسي
قل العدوى إلى و ذلك بالسماح بتداولھا مما أدى إلى نعن جنحة غش في منتجات الدم 

سنوات حبس و ھو الحد 04(كم علیھما بالعقوبة المشددة و حالعدید من المرضى 
بسبب استخدامھما مواد خطرة على صحة الإنسان أو الحیوان كما نصت على ) الأقصى

و رأت المحكمة أن وجود مثل ھذا الظرف المشدد ،1905لك المادة الثانیة من قانون ذ
إلى جریمة من _   ال و التي ھي أصلا من جرائم الأمو_  للعقوبة یحول جنحة الغش 

جرائم الأشخاص، و أسست المحكمة بناءا على ذلك إدانتھا للمتھم الثالث في القضیة عن 
من 63/1المنصوص علیھا في المادة جریمة الإمتناع عن مساعدة شخص في خطر

. وھي من جرائم الأشخاص)1(قانون العقوبات السابق

:على القضاء المآخذ التالیةالفقھوقد أخذ

إن جریمة القتل تعتبر قتلا ولا تتغیر طبیعتھا سواء ارتبط بھا ظرف مشدد أو لا، _ أ 
.فالظرف المشدد لا یمكن أن یكون بأي حال من الأحوال سببا في تغییر وصف الجریمة

التي تنص على مضاعفة العقوبة _ 1905فضلا على أن المادة الثانیة من قانون _ب 
تسوي بین الإنسان_ ضارة على صحة الإنسان و الحیوان في حالة الغش في منتجات 

اعتبار جریمة الي فلا یمكن بأي حال من الأحوال و الحیوان و لا تمیز بینھما، و بالت
و لو كان ھدف المشرع و من جرائم الإعتداء على الأشخاص، الغش على ھذا النح

حیوان في ھذا المجال،یز الإنسان عن الحمایة صحة الأشخاص لكان قد م1905بقانون 
أو كان قد قرر عقوبات أشد، إذ في الوقت الذي یقرر فیھ عقوبة مشددة للجریمة الرئیسیة 

.53أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص _ )1
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بحدھا الأقصى المتمثل في أربع سنوات، یقرر بالنسبة للجریمة _ و ھي جنحة الغش _ 
المادة (_ دیم مساعدة لشخص في حالة خطر و ھي جنحة الإمتناع عن تق_ المرتبطة 

.عقوبة أشد تصل إلى خمس سنوات حبس)1()من قانون العقوبات السابق63/1

و ھذا ما جعل الفقھ یؤكد أن جنحة الغش حتى مع توافر الظرف المشدد لا تعد 
الامتناعبالتالي فإن إدانة المتھم الثالث عن جریمة على الأشخاص والاعتداءمن جرائم 

بل أن البعض ھا أي أساس قانوني،لیس لعن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر 
یرى أن جریمة الإمتناع عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر تعد في ھذه القضیة 

.جریمة أصلیة مستقلة، و لیس مجرد جریمة مرتبطة

تجنب تعقید الإجراءات : رابعا

ن كل متابعة فإالمتعلق بمكافحة الغش1905قانونن ھذا المادة الثامنة محسب 
لقانون، و یبرر ذلك أن طبقا لھذا القانون فإنھا تستمر و تتم طبقا لنفس نصوص ھذا اتبدأ

یمنح سلطات ھامة لبعض الأعضاء القائمین على تطبیقھ، و لھذا 1905وت أ01قانون 
یخشى البعض من استغلال ھذه القاعدة بحیث یتم تطبیق نصوص ھذا القانون لیس فقط 

الغش، و إنما یمتد لیطبق على وقائع أخرى متصلة على الوقائع التي تعد من قبیل
.بالأولى تظھر فیما بعد و لا ینطبق علیھا وصف الغش

و مع ذلك فإنھ من غیر المؤكد أن تطبق المادة الثامنة على نحو تلقائي، فلیس 
ھناك ما یمنع أن یكون للفعل الواحد أكثر من تكییف، و ذلك عندما یوجد أكثر من نص 

محكمة النقض الفرنسیة بشأن ح اجتماعیة مختلفة، و ھذا بالفعل ما أكدتھلحمایة مصال
الدم الملوث التي نحن بصدد دراستھا حیث لم تمانع من متابعة الجناة في ھذه قضیة

عن جنایة تسمیم تتكون من عناصر مختلفة و خاصة _ فضلا عن جنحة الغش _ القضیة 
.بالنسبة للنیة الإجرامیة

لبعض إلى أن مجال تكییف النقل العمدي لفیروس الإیدز ھكذا ینتھي او 
و الإلتھاب الكبدي لیس ضمن جرائم الأموال، و لكن یجب البحث عنھ ضمن جرائم 

.الإعتداء على الأشخاص و ھو ما سنتعرض لھ في المطلب الثاني

ة التسمیم  أساس جریمتكییف نقل الدم الملوث على :الثانيالمطلب 

تجدر الإشارة ھنا إلى ضرورة التمییز بین تلك الصورة الخاصة بالتسمیم و التي 
أثارھا البعض في قضیة الدم الملوث بفرنسا، و الصور المختلفة الأخرى التي یمكن أن 

أو الإلتھاب الكبدي الوبائي سمیم في مجال نقل العدوى بالإیدزینطبق علیھا وصف الت

.من قانون العقوبات الفرنسي الجدید223/6حلت محلھا المادة - )1
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أو أي طریق آخر كالإتصال ة عامة، سواء أكان ذلك عن طریق نقل دم ملوثبصف
.الجنسي أو التلویث المباشر لدم سلیم بدم مصاب

تأیید الفقھ الفرنسي تكییف التسمیم: الفرع الأول

الشھیرة قضیةالرضا لما حكم بھ القضاء في إن الفقھ الفرنسي قد وقف موقفا معا
یر على اعتبار تكییف فعل نقل الدم الملوث جریمة غش في التي استقر فیھا ھذا الأخ

، إلا أن الفقھ )1(1905المنتجات وفقا للمادة الأولى و الثانیة من قانون قمع الغش لسنة 
الفرنسي یأخذ موقفا مخالفا و یرى بأن جرائم نقل الدم الملوث من قبیل جرائم الأشخاص 

و أن إعطاء ھذا الفعل وصفا غیر ذلك میم و أن التكییف الملائم لھا و ھي جنایة التس
.لیس لھ أي مبررات معقولة

رفض القضاء الفرنسي تكییف التسمیم: الفرع الثاني

إن القضاء الفرنسي قد كیف الوقائع المعروضة علیھ بمناسبة فصلھ في قضیة 
Garittaتكییف ھذا الفعل على أساس جنحة الغش و قد استبعد بذلك ادعاء المتھمین ب

:على أساس جنایة التسمیم، و قد برر القضاء الفرنسي موقفھ بالحجج و المبررات التالیة

انعدام قصد و نیة القتل لدى الجاني: الأولالبند

برر القضاء الفرنسي موقفھ بأنھ لم یكن ھناك ما یثبت نیة القتل لدى مرتكبي 
ع السابق فإن جریمة التسمیم ھي جریمة عمدیة .قمن 301الجریمة و أنھ طبقا للمادة 

و ھي موت المجني علیھ الذي رمین لتحقیق غایة و نتیجة واحدةترتكب من طرف المج
یعتبر شرط لازم لقیام جریمة التسمیم، وعلیھ فان تحقق موت المجني علیھم عنصر 

سیدا لا یمكن أساسي وشرط لازم لقیام جریمة التسمیم وان نقل الدم الملوث بفیروس ال
.تكییفھا إلا بجریمة الغش في المنتجات

اشتراط القانون لنیة القتل : البند الثاني

ویبرر القضاء الفرنسي موقفھ في ھذا الخصوص بأن المشرع قد نص على جنایة 
ع .من ق221/5و التي حلت محلھا المادة )2(ع السابق.من ق301التسمیم في المادة 

الإصرارالقسم الخاص بجرائم القتل العمدي و القتل مع سبق الحالي و وضعھا في

1)- Juris Classeur, N° 352137, Op Cit, P27 .
یعد قتلا بالسم كل اعتداء على حیاة شخص بفعل مواد یمكن أن تؤدي إلى "  من قانون العقوبات الفرنسي القدیم على أنھ 301تنص المادة - )2

."اتجة عنھا عاجلا أو أجلا أیا كانت الطریقة التي استعملت بھا أو قدمت بھا ھذه المواد وأیا كانت الآثار النالوفاة 
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و الترصد و قتل الآباء و قتل الأطفال حدیثي الولادة ضمن العنوان الثاني من الفصل 
.المساس الإرادي بالحیاة: القسم الأول المعنون ب: الأول

حقیق نتیجة واحدة و ھي و كل الجرائم المنصوص عنھا في ھذا القسم تشترط ت
موت المجني علیھ، و أخذا بالتفسیر الضیق منھ استنادا لمبدأ شرعیة الجریمة و العقوبة 
فإن جریمة التسمیم ھي قتل من نوع خاص لھا خصوصیة الوسیلة المستعملة لإحداث 

.و تحقیق نتیجة الموت

رورة توفر نیة القتل في و یستند القضاء على مفھوم المخالفة للتأكید على ض
جریمة التسمیم على أساس أنھ لو اتجھت إرادة المشرع إلى قیام جریمة التسمیم استقلالا 

من قانون العقوبات 311عن نیة القتل لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 
السابق و المتعلقة بالضرب المفضي إلى الموت، حیث تنص المادة صراحة على وقوع 

. ب دون نیة القتلفعل الضر

عدم وجود خلاف أو نزاع بین الجاني و المجني علیھ: الثالثالبند

إن القضاء الفرنسي في إطار تبریره لموقفھ یرى بأنھ من الضروري الربط بین 
توافر قصد القتل لدى الجاني و وجود خلاف بینھ و بین المجني علیھ، و ھذا خلافا لما 

في منتجات الدم الملوثة حیث أنھ لو سلمنا بأن الجاني كان یعلم بأن ھو علیھ الحال 
منتجات الدم ملوثة بفیروس الإیدز و أن ھذا العلم یشكل قصدا جنائیا للقتل إلا أن ذلك لا 

و المجني علیھ، و أن ھذا الخلافأو نزاع بین الجانيیمكن تبریره إلا بوجود خلاف 
.علیھ لا یمكن إثباتھ في قضایا الدم الملوثو المجني أو النزاع بین الجاني

وجود حالة الضرورة : لبند الرابعا

إن سماح محكمة استئناف باریس استعمال منتجات الدم الملوثة رغم علم مسؤولي 
المركز الوطني لنقل الدم بسبب حالة الضرورة قد تم الرد علیھ من طرف الفقھ الفرنسي 

و جریمة عدم تقدیم ید المساعدة یجب أن تمتد إلى جریمة الغشباحةعلى أساس أن الإ
لشخص في حالة خطر و لا یقتصر أثرھا فقط على عدم توفر نیة القتل و بالتالي استبعاد 
تكییف التسمیم، ھذا من جھة و من جھة أخرى فعند الحدیث عن الإباحة تحت ظرف 

ي الصحیح للوقائع و لیس بشروط حالة الضرورة إن الأمر یتعلق ھنا بالتكییف القانون
.المسؤولیة الجزائیة

لقضیة الدم الملوث بفرنساالتكییف الملائم: لثالثالمطلب ا

لقد اختلف الفقھ و القضاء اختلافا كبیرا حول التكییف القانوني الصحیح و السلیم 
التي لجریمة نقل الدم الملوث، ففي الوقت الذي ھون فیھ القضاء من جسامة الأخطار 
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حیث كیف )1(لحقت بالكثیر من مرضى الھیموفیلیا بسبب نقل الدم ملوث بفیروس الإیدز
نحو تضخیم المسؤولیة عن ھذه وث بالغش في المنتجات، ذھب الفقھجریمة نقل الدم المل

الجرائم الجسیمة عقب الفضائح المتكررة لنقل الدم الملوث دون أن یكون غرضھ ھو 
.نونیةالبحث عن الحقیقة القا

الصحیح لنقل الدم الملوث فإنھ یتم عرض لتكییف الملائم وبصدد إعطاء او
مبررات عدم ملائمة تكییف نقل الدم الملوث على أساس التسمیم باعتبار أن عدم ملائمة 

الملائم    وصف الغش قد تم التطرق إلیھ في موقف الفقھ الفرنسي، ثم یتم إعطاء التكییف 
.المناسبو

قل الدم الملوث ییف نعدم ملائمة تك: الفرع الأول

مة التسمیمعلى أساس جری

إن تكییف وقائع نقل الدم الملوث على أساس جریمة التسمیم یعد تكییفا غیر 
صحیح، فجریمة التسمیم تشترط توفر نیة القتل كعنصر ضروري و لازم لقیامھا،

:ة القتل وفقا للمبررات التالیةو یتم تأكید ضرورة توفر نی

ضمن القسم الخاص 301إن قانون العقوبات القدیم قد نظم جریمة التسمیم في المادة _ 
بجریمة القتل العمدي و جریمة القتل مع سبق الإصرار و الترصد و جریمة قتل الآباء 

فر نیة القتل و جریمة قتل الأطفال حدیثي العھد بالولادة، و ھي جرائم تشترط جمیعھا تو
.كركن معنوي ضروري و لازم

جریمة التسمیم 1994و قد نظم قانون العقوبات الجدید الذي دخل حیز التطبیق سنة _ 
،221/5في المادة رقم " الإرادیة على الحیاة الاعتداءات" ضمن العنوان المسمى ب 

م مستقلة عن و قد حافظت جریمة التسمیم على خصائصھا بصفتھا جریمة شكلیة تقو
أكده القضاء الفرنسي في العدید من الأحكام ا نتیجتھا و تشترط توفر نیة القتل وھو م

.)2(الصادرة عنھ

و علیھ وفقا لھذه المبررات فإن جریمة نقل الدم الملوث لا تكیف على أساس 
الطبیعةمجرد العلم بالمواصفات القاتلة وجریمة التسمیم و أن استخلاص نیة القتل من 

.و سلیملھ أي مبرر أو أساس صحیح الضارة لمنتجات الدم لیس

120.، ص2001الشاذلي فتوح عبد الله، أبحاث في القانون والإیدز، بدوندار  طبعة، المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، - )1

2)- Cass. Crim. 2 juillet 1998; J.C.P. 1998, G, II, 10132, note M.L. Rassat.; Dalloz 1998, 457, note Pradel;
Revue de Sciences Criminelles 1999, 98, obs. Y.Mayaud.



الدمنقلعملیاتعنالجزائیةالمسؤولیةالثانيالفصل

186

لقد وقع خلاف فقھي كبیر حول طبیعة : المبررات المرتبطة بطبیعة جریمة التسمیم_ 
:جریمة التسمیم، و انقسم الفقھ الفرنسي بھذا الخصوص إلى قسمین

لعلم بطبیعة ھذه یأخذ أنصار ھذه النظریة بفكرة أن مجرد ا: قسم أنصار نظریة العلم) 1
المواد السامة و مواصفاتھا القاتلة یعد كافیا لقیام الركن المعنوي للجریمة سواء توفرت 

.الجریمةقتل لا تعتبر عنصرا أساسیا لقیامنیة القتل أولا، فنیة ال

أن مجرد العلم بالطبیعة الضارة الاتجاهیرى أنصار ھذا : قسم نظریة الإرادة) 2
ات القاتلة للمواد السامة لا یعد كافیا لقیام جریمة التسمیم بل لابد من توفر و المواصف

.إرادة النتیجة و المتمثلة في إحداث الوفاة

إن جریمة القتل بالسم ھي " وفي  ھذا السیاق أكدت محكمة النقض المصریة 
في كجریمة القتل بأیة وسیلة أخرى یجب أن تثبت فیھ محكمة الموضوع أن الجاني كان

علمھ ینوي القضاء على حیاة المجني علیھ، فإذا سكت الحكم عن إبراز ھذه النیة كان 
."مشوبا بقصور یعیبھ و یوجب نقضھ 

إن رأي أنصار نظریة الإرادة ھو الرأي الأكثر سلامة، فلا یكفي العلم بطبیعة 
عنوي، و في المنتجات السامة بل لابد من توفر نیة القتل كعنصر أساسي لقیام الركن الم

مجال جرائم نقل الملوث فإنھ لا یكفي التسلیم بأن الركن المعنوي یقوم بمجرد العلم 
.بالواصفات القاتلة لمنتجات الدم ما لم یثبت اتجاه إرادة الجناة إلى قصد القتل

التكییف السلیم لجرائم نقل الدم الملوث: الفرع الثاني

ث تناولنا في البند الأول جرائم الضرب بحیو ھذا الفرع بدوره قسمناه إلى بندین
و الجرح و جرائم الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة، و تناولنا في البند الثاني 

و جرائم جرائم الضرب و الجرح : ولالأالبند 
الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة

لجرائم نقل الدم الملوث فإنھ یستبعد تكییف في إطار البحث عن التكییف الملائم 
ھذه الوقائع على أساس الضرب و الجرح المفضي للمرض أو العجز عن العمل وفقا 

من القانون الجنائي الفرنسي أو على أساس جریمة الضرب و الجرح 222/11للمادة 
.)1(جدیدمن قانون العقوبات الفرنسي ال222/7العمدي المفضي إلى الوفاة وفقا للمادة 

فجرائم الضرب و الجرح و جرائم الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة ھي 
أو العجز ائي المتمثل في نیة الجرح جرائم عمدیة تشترط لقیامھا توفر القصد الجن

75.أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص - )1
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أو إحداث الوفاة و ھذا خلافا لجرائم نقل الدم الملوث حیث لا یمكن إثبات ذلك، إذ أن 
لقاتلة لمنتجات الدم أو السماح بنقل منتجات دم ملوثة بفیروس الإیدز العلم بالمواصفات ا

لا یعد على اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق نتیجة الموت، ھذا من جھة و من جھة أخرى 
فإن جرائم الضرب و الجرح و الضرب المفضي إلى الوفاة ھي جرائم ترتكب بفعل 

إلى قیامھا، و ذلك خلافا لما ارتكبھ ایجابي، و أن الفعل السلبي كالإمتناع لا یؤدي
المسؤولون عن المركز الوطني لنقل الدم أین امتنع ھؤلاء عن منع تداول أو استعمال 
منتجات دم ملوثة بفیروس الإیدز، حیث أن ھذا الفعل السلبي قد ترتب عنھ إصابة العدید 

ز الوطني و أنھ لو صدر فعل ایجابي عن مسؤولي المركیروس الإیدزمن المرضى بف
.لنقل الدم لتم تفادي الكوارث المتعلقة بنقل الدم الملوث

و الجرح عن تكییف الضرب و علیھ فإن جرائم نقل الدم الملوث أبعد ما تكون 
.والضرب المفضي إلى الوفاة

التكییف على أساس جریمة القتل غیر : البند الثاني 
:دي العمدي و جریمة الضرب و الجرح غیر العم

جریمة القتل غیر العمدي والتي تقبلھا المادة ع.من ق6-221لقد نظمت المادة 
كل من یتسبب، وفقا : " 1-6- 221، حیث تنص المادة )1(من القانون المصري238

، في موت الغیر بسبب 3–121للشروط و حسب التفصیل المنصوص عنھ في المادة 
بشأن التزامات الأمان أو الحذر المفروض علیھ إھمال أو رعونة أو عدم انتباه أو تقصیر 

ألف 45عن طریق القوانین أو اللوائح، یعاقب بثلاث سنوات حبس و غرامة مالیة ب 
.  ع القدیم.من ق319و قد حلت ھذه المادة محل المادة " أورو 

فقد نصت على تشدید العقوبة في حالة 6- 221أما الفقرة الثانیة من المادة 
بموجب " واعي عن تنفیذ التزامات الأمان و الحیطة و الحذر المفروضة علیھالتقصیر ال

ألف 75و غرامة مالیة ب ضمن العقوبة خمس سنوات حبسالقانون و التنظیم، حیث تت
.أورو

ع .من ق222-20و19- 222أما جریمة الجرح غیر العمدي فقد نظمتھا المادة 
من 244السابق، والتي تقبلھا المادة ع.من ق320الحالي و التي حلت محل المادة 

.القانون المصري

، ص 2004المعصراني أحمد إبراھیم، المسؤولیة الجنائیة عن عملیات نقل الدم، رسالة مقدمة لجامعة عین شمس لنیل درجة دكتوراه- )1
.200
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و كل من یسبب للغیر، وفقا للشروط: " الفقرة الأولى19-222حیث تنص المادة 
، عجزا كاملا عن العمل لمدة تصل )1(3-121حسب التفصیل المنصوص عنھ في المادة 

أن التزامات الأمانأو تقصیر بشإلى ثلاثة أشھر بسبب إھمال أو رعونة أو عدم انتباه 
و الحذر المفروضة علیھ عن طریق القوانین و اللوائح، یعاقب بسنتین حبس و غرامة 

".ألف أورو30مالیة 

تشدید العقوبة في حالة " فقد نصت على 222/19أما الفقرة الثانیة من المادة 
لمفروضة علیھ بموجب التقصیر الواعي عن تنفیذ التزامات الأمان و الحیطة و الحذر ا

".ألف أورو45سنوات حبس و غرامة مالیة ب ثلاثالقانون و التنظیم، حیث تتضمن 

عجزا كاملا عن من قانون العقوبات فقد نصت كل من سبب للغیر 222-20أما المادة 
أو تقصیر بشأن عونة أو عدم انتباهالعمل لمدة أقل من ثلاثة أشھر بسبب إھمال أو ر

و اللوائح، یعاقب بسنة المفروضة علیھ عن طریق القوانینمان و الحذر التزامات الأ
".ألف أورو15حبس و غرامة مالیة 

لقد استقرت محكمة النقض الفرنسیة على تأسیس المسؤولیة الجزائیة على 
العقوبة في حالة التقصیر الواعي عن تنفیذ التزامات الأمان و الحیطة و الأمان في مجال 

م كإخضاعھا للتحالیل الخاصة بالكشف و مراقبة النوعیة للتأكد من خلوھا من منتجات الد
الفیروسات و السماح بتداولھا في حالة النتائج الإیجابیة للكشف، و یخضعھم للمسؤولیة 
الجنائیة، مع التأكید على ضرورة وجود علاقة سببیة مباشرة بین الأفعال المرتكبة و بین 

.لة في الموت أو جرح المجني علیھمالنتیجة الإجرامیة المتمث

ھو عدم تناسب العقوبة 222-20و19- 222و 6- 221و ما یؤخذ على المادتین 
المقررة لھما مع النتائج المترتبة عن جرائم نقل الدم الملوث، حیث أن ھذه الجرائم 

رة تترتب عنھا مأساة إنسانیة و موت العدید من الأشخاص، و رغم تشدید العقوبة في الفق
إلا أن ذلك یبقى غیر كاف لمواجھة 19-222و الفقرة الثانیة للمادة 6-221الثانیة للمادة 

.النتائج المترتبة عن جرائم نقل الدم الملوث الذي قد تمتد آثاره المدمرة إلى مدینة بأكملھا

1  -) Article 121-3 du nouveau code pénal, dans la nouvelle rédaction que lui a donnée la loi du 10 juillet 2000
prévoit qu'il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
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وغیر العمدي المسؤولیة الجزائیة عن النقل العمدي: المبحث الثاني
دراسة ( الكبدي الوبائي بسبب نقل الدم الملوث یدز والالتھابلفیروس الإ

)  نموذجیة 

الكبدي الوبائي على نقل دم ملوث الالتھابلا تقتصر العدوى بفیروس الإیدز أو 
_ للأسف _ بھذا الفیروس كما حدث في قضیة الدم الملوث بفرنسا، و لكن تحدث 

عدد الأشكال التي تتسبب في یدة تسمح بتالعدوى بمثل ھذه الفیروسات الخطیرة بطرق عد
، )1(نقلھا، ومن بین طرق نقل العدوى بفیروس السیدا العلاقات الجنسیة غیر المحمیة

و قد كشف الواقع في الآونة الأخیرة عن صور عدیدة لنقل فیروس الإیدز أو الإلتھاب 
یر من الحالات سوى الكبدي الوبائي خلفت ورائھا ضحایا أبریاء لم یكن ذنبھم في كث

.مجرد الثقة في نفوس ضعیفة أو مھملة نقلت لھم عمدا أو خطأ فیروس ممیت كالإیدز
و یثور بصدد ھذه الصور دائما تساؤلا یتعلق بمدى كفایة نصوص قانون العقوبات

و جرائمھ التقلیدیة للتطبیق علیھا ؟

النقل العمدي لفیروس الإیدز المسؤولیة الجزائیة عن : المطلب الأول
والالتھاب الكبدي الوبائي بسبب نقل الدم الملوث

و نظرا لتنوع ھذه الصور فإنھ یلزم التعرض لبعض الجرائم العمدیة التي یمكن 
أن ترتبط أوصافھا على الصور المختلفة للنقل العمدي لفیروس الإیدز و الإلتھاب الكبدي 

و الجرح و إعطاء المواد القتل العمدي، الضربالتسمیم،: الوبائي، و ھي جرائم 
:و ذلك على النحو الآتي بیانھ بحیث نخصص لكل جریمة فرعا الضارة،

التسمیم في مجال العدوى بالإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائي : الأولفرعال

، حیث عرفھ ج.ع.ق260م و ھو الفعل المنصوص علیھ في المادة سمیالت
لجزائري وفقا لتعریف نظیره الفرنسي بأنھ الإعتداء على حیاة إنسان بتأثیر المشرع ا

مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أیا كان استعمال أو اعطاء ھذه المواد 
.)2(و مھما كانت النتائج التي تؤدي إلیھا، و ھي بذلك جریمة شكلیة

1)- Alexandre Paulin, Contamination par le virus du sida suite à des relations sexuelles non-protégées,
(Journal des Accidents et des Catastrophes), 18 avril 2005

دار ھومھ، ،14، ط 1، ج _الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال _ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، _ )2
. 36، ص 2012الجزائر،  س 
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جسم تأثیرا كیمیائیا یؤدي إلى الوفاة، أیا كان شكل والسم ھو كل مادة تؤثر في ال
السم أو مصدره أو سرعة تأثیره في جسم الإنسان، وسواء كانت ھذه المادة سامة 

.)1(بطبیعتھا أو تم إعطاؤھا في ظروف تجعل لھا أثرا ساما

بل و قد تتم الجریمة عن طریق الإتصال الجنسي، فمن یتصل جنسیا بغیره 
یعلم أنھ یحمل فیروس السیدا قد یسأل من أجل التسمیم إذا كانت لدیھ نیة القتل، كما و ھو

. transfusion de sang contaminéتتم الجریمة عن طریق نقل دم ملوثیمكن أن 

و في ھذا الصدد یثیر نقل فیروس السیدا بعض التساؤلات یمكن أن نتصور لھا 
:فرضین 

وس نیة نقلھ إلى غیره، ففي ھذه الحالة تقوم جریمة التسمیم فقد تتوفر لدى حامل الفیر_ 
في حالة نقلھ أو الشروع فیھ إذا لم ینقل لسبب خارج عن إرادة الجاني،

و قد لا تتوفر لدى حامل الفیروس نیة نقلھ إلى غیره و إنما یتوفر لدیھ وعي بالخطر، _ 
یتصل جنسیا بغیره، فنقل كما لو كان الجاني یعلم أنھ یحمل فیروس السیدا و مع ذلك

الفیروس في ھذه الفرضیة لیس أمرا مؤكدا و في ھذه الحالة یمكن أن یسأل الجاني من 
أجل القتل أو الجرح الخطأ إذا ما انتقل الفیروس إلى الغیر و تسبب في وفاتھ أو في 

.)2(إصابتھ بمرض

النقل بفرنسا قضیة تعد الأولى في مجالmulhouseنظرت محكمة جنححیث 
27، و تتلخص وقائعھا في قیام أحد حاملي فیروس الإیدز في زالعمدي لفیروس الإید

حتى أدماه و عضھ Sain Louisبالتحرش برجل شرطة في بار بمدینة 1989جویلیة 
".و ستصاب بھ أیضا لدي الإیدز " قائلا لھ 

توافر عدة تساؤلات تمحورت حول مدى _ في حینھا _ و قد أثارت ھذه القضیة 
المطبق (الفرنسي السابق من قانون العقوبات301أركان جریمة التسمیم طبقا للمادة 

من 309خاصة و أن المحكمة فاجأت الجمیع و أدانت المتھم بناءا على المادة ) آنذاك
و المتعلقة بالضرب ) ع الجدید .من ق222/11و التي حلت محلھا المادة ( ع السابق .ق

أیام،08ھ عن العمل لمدة تزید عن ؤدي إلى عجز كلي للمجني علیو الجرح العمدي الم
.شھرا منھما18و قضت علیھ المحكمة بالحبس لمدة سنتین موقوفة النفاذ لمدة 

، ص 1982عبد الستار فوزیة، شرح قانون العقوبات، القسم لخاص، طبعة دار النھظة العربیة، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، - )1
، ص 1984ھرة، س  ، مطبعة جامعة القا8محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط : ؛ راجع كذلك 391,390

و طبعة دار النھضة العربیة، مطبعة جامعة القاھرة_ القسم الخاص _ فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات : ؛ أنظر أیضا 323،324
.ما بعدھا39، ص 1990الكتاب الجامعي، 

.39، 38أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،  ص _ )2
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حیث أن المحكمة بحكمھا ھذا قد جانبت الصواب، حیث أن الخلاف كان یجب أن 
لا یخرج عن _ لھ لا یتعلق بتحدید الوصف المناسب لفعل الجاني، فھو كما سأتعرض

یتعلق بالتسمیم، و لكن الخلاف الذي یمكن أن یعرض في ھذا المجال یتمحور _ كونھ 
حول ما إذا كان الأمر یتعلق بجریمة تسمیم تامة أم مجرد شروع فیھا، و لھذا سأتناول 

.متھا للتطبیق علیھایم في ھذه الواقعة مبینا مدى ملائفیما یأتي أركان جریمة التسم

الركن المادي لجریمة التسمیم: الأولبندال

یتطلب بیان الركن المادي لجریمة التسمیم التعرض لبعض المشكلات الخاصة 
السلوك الإجرامي ونتیجتھ : ثلاثة المتمثلة فيالمتعلقة بكل عنصر من عناصره ال

: قة السببیة بینھما و ذلك على النحو التاليو علاالإجرامیة

الإجراميالسلوك: أولا

في الوسیلة المستعملة و ھي ما یمیز جریمة التسمیم عن السلوك الإجراميیتمثل 
الموت عاجلا باستعمال مواد یمكن أن تؤدي إلى باقي الجرائم، فیجب أن یكون قد حصل

، و ذلك بإعطائھا للمجني علیھ،)1(، أیا كانت كیفیة استعمال تلك الموادأم آجلا
أولھما یتعلق بمدى :في جریمة التسمیم تساؤلاند تحدید السلوك الإجراميو یثور بصد

و ثانیھما یتعلق سما،اكفیروس السیدالملوثة للدمو الفیروسات القاتلةبار الجراثیماعت
، والفیروسات قد م المجني علیھبتحدید الصور المختلفة لكیفیة نقل ھذه الفیروسات لجس

ا سیؤدي إلى النقل على نحو حقن المجني علیھ، وھذتنقل بصورة مباشرة عن طریق
كما في حالة وھناك بعض الصور یختلف حول مدى قدرتھا على نقل الفیروسمؤكد،

.)2(الاحتكاكالعض والخدش و

:مدى اعتبار الجراثیم و الفیروسات القاتلة سما )1

مر، حیث اتجھ بشأن ھذا الأأو في الجزائر في فرنسا أو مصر اختلف الفقھ سواء
البعض إلى أن المشرع تطلب أن تكون المادة التي تقوم بإعطائنا جریمة التسمیم سما بما 

و ذلك عن طریق إحداث تفاعلات لھ من دلالة علمیة مستقاة من كیفیة إحداثھ للموت،
كیمیائیة في جسم الإنسان تؤدي إلى إتلاف بعض الخلایا الحیویة فیھ، فضلا عن أن علة 

التالي لا تتوافر إلا إذا كانت المادة سما، إذ یصعب على المجني علیھ اكتشافھا و بالتشدید
، و كذلك من حیث سھولة ارتكاب الفعل )3(و إیقافھیصعب تتبع أثرھا في الجسم 

.36أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - )1
88.أمین مصطفى أحمد، المرجع السابق،ص - )2
، الجزء الأول، بدون طبعة، بدون دار نشر، _جرائم الإعتداء على الأشخاص، نظام القتل و الإیذاء _ جلال ثروت، نظم القسم الخاص، - )3

.و ما بعدھا174، ص 1984الإسكندریة، 



الدمنقلعملیاتعنالجزائیةالمسؤولیةالثانيالفصل

192

و الخیانة بالمجني الدفاع عن نفسھ، و الغدرالمجني علیھ معھ من یعجزبأسلوب خفي 
.)1(مرا عسیرا أثبات ھذه الجریمة إي یجعل علیھ من شخص یثق بھ، الأمر الذ

تجاه و یعتبر الجراثیم و الفیروسات القاتلة من و یرفض البعض الآخر ھذا الا
"التسمیم " لى أساس أن استعمال المشرع لفظ ع)2(التي تؤدي للموتالسامةالمواد

ة من شأنھا أن یعني أنھ أراد أن یتوسع في تحدید نطاق المواد المستعملة لتشمل أي ماد
و قد تكون ھذه المادة حیوانا كالثعبان أو العقرب، أو نباتا كالفطر،تسبب الموت،

عدم تصنیفھا ضمن السموم، كالسیداأو معدنا، و ثمة مواد أخرى قاتلة بالرغم من 
ضي و الفیروس و المادة المشعة ، و لیس في عبارة القانون وصف للمواد السامة، فللقا

سواء باستعمال مادة _ و أن حكمة تشدید العقاب خاصة،)3(أن یستعین في ذلك بالخبراء
واحدة في الحالتین و ھي الغدر بالمجني علیھ من شخص _ سامة أو مادة أخرى قاتلة 

ھذا فضلا عما یتضمنھ ھذا الإتجاه ،ه على الدفاع عن نفسھیثق فیھ و بأسلوب خفي یعجز
من تفرقة غیر مبررة بین السم كمادة _ المادة المستعملة سما الذي یتطلب أن تكون_ 

شل بعض تؤدي إلى التأثیر في الجسم تأثیرا كیمیائیا بإتلاف بعض الخلایا أو ب
و المواد التي تؤثر على الجسم تأثیرا حركیا أو میكانیكیا و ذلك بتمزیق الأعصاب،

. )4(الأنسجة

ة و خاصة بعد ظھور فیروسات خطیرة و تبدو وجاھة ھذا الرأي الأخیر واضح
بل الأكثر من ذلك فإن وبائي تؤدي في النھایة إلى الموت،و الإلتھاب الكبدي الكالإیدز

الأمر في بعض الحالات یستلزم تشدید العقاب أكثر من القتل بالسم ذاتھ، و ذلك كما في 
و حتى إذا اكتشفھ فلن حالة حقن المجني علیھ بفیروس الإیدز، إذ أنھ لا یستطیع اكتشافھ، 

یستطیع أن یوقف أثره أو یجد لھ علاجا بل سینتھي بھ الأمر في النھایة إلى الموت، 
فضلا عما قد یكون خلفھ من عدوى بھذا الفیروس لأبریاء آخرین، و ما عاناه ھو 

نا أما استعمال السم للقتل فھو یبدو أمرا ھی. و المحیطون بھ من اضطرابات نفسیة
.بالمقارنة بما سبق، إذ أنھ یمكن اكتشافھ و وقف أثره باستعمال التریاق الخاص بھ

و تماشیا مع ھذا الإتجاه فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتوافر جریمة تسمیم 
، كما تمت إدانة Typhusفي جانب الجاني الذي قام بحقن المجني علیھ بفیروس التیفوس

وا یعملون لصالح معامل الأبحاث بعد نھایة الحرب العالمیة الأطباء الألمان الذین كان

.424، ص 2011قانونیة، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، أحمد محمد لطفي أحمد، الإیدز و آثاره الشرعیة و ال_ )1
من قانون العقوبات المصري التي 233الفقھاء المصریون المؤیدون لاعتبار الفیروسات مواد سامة یبررون موقفھم أنھ طبقا للمادة یبرر- )2

، فالمشرع )أجلا یعد قاتلا بالسم أیا كان استعمال تلك الجواھر كل من قتل أحدا عمدا بجواھر یتسبب عنھا عاجلا أو( على أنھ تنص
ن المصري عندما ستعمل عبارة جواھر فإنھ أراد أن یتوسع في نطاق المواد المستعملة لتشمل أیة مادة من شأنھا أن تتسبب في الموت، وإلا كا

.أیسر أن تقتصر المادة على السم إذا كان لا یقصد إلا ھي

.37، ص 2عة، المرجع السابق،أحسن بوسقی- )3
.و ما بعدھا390ص المرجع السابق، فوزیة عبد الستار، - )4
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الثانیة عن جریمة تسمیم لقیامھم بحقن بعض الأسرى بفیروسات بقصد إجراء تجارب 
طبیة، كما قضت محكمة النقض الفرنسیة بتوافر جریمة التسمیم في مواجھة الجاني الذي 

.)1(قام بحقن المجني علیھ بفیروس التیفوس

:الكبدي الوبائيالالتھابلمختلفة للنقل العمدي لكل من فیروس الإیدز و الصور ا) 2

حقنھا بجسم المجني قل ھذه الفیروسات بطریقة مباشرة و ذلك عن طریقتقد تن
تما إلى نقل العدوى على نحو و ھذا الأمر لا یثیر أي مشاكل حیث أنھ سیؤدي حعلیھ، 
لتي یختلف حول مدى قدرتھا على نقل و لكن یثور التساؤل بشأن بعض الصور امؤكد،

، )2(و ذلك كما في حالة البصقلوبائي، یدز و الإلتھاب الكبدي االعدوى بفیروس الإ
أو الضرب بقبضة الید، morsureLaو العض  الإحتكاك، زرع الأعضاء، الخدش 

عندما تقع ھذه الأفعال و ھي تحمل معھا عوامل لنقل دم مصاب إلى من وجھت إلیھ 
.ضده

ذه الأفعال على نقل و قد أجریت بعض الدراسات الأمریكیة حول مدى قدرة ھ
بشأن خمسین شخصا تم عضھم من قبل مرضى مصابین بالإیدز،فیروس الإیدز

حیث ثبت أن فعل و ثبت منھا عدم إصابة أي شخص من المجني علیھم بفیروس الإیدز، 
الإیدز على إنسان سلیم لا یؤدي لنقل فیروس الذي یقع من مریض بالعض حتى الإدماء

الإیدز، حیث أن كمیة ھذا الفیروس الموجودة في لعاب المریض غیر كافیة لنقلھ إلى 
.المجني علیھ

فھل إخفاق الجاني في نقل عدوى الإیدز للمجني علیھ یقصر مسؤولیتھ فقط عن 
سمیم؟ ھذا الأمر مجرد جریمة ضرب أو جرح، أم أنھ یجب أن یسأل عن شروع في الت

. یتعلق على نحو أكبر بالنتیجة في جریمة التسمیم

النتیجة الإجرامیة : ثانیا

) 301ة الماد(بدایة فإن جریمة التسمیم طبقا لقانون العقوبات الفرنسي سواء القدیم 
تقوم بمجرد استعمال الجاني المادة ذات )3(تعد جریمة شكلیة) 221/5المادة (أو الجدید 

القاتلة و ذلك بإعطائھا للمجني علیھ، و بغض النظر عما یترتب على ذلك من الطبیعة
و ھو ما أخذ بھ أم لانتائج، أي تقوم ھذه الجریمة سواء أنتجت المادة السامة أثرھا 

حیث یعاقب بالإعدام على التسمیم مھما كانت النتیجة التي یؤدي المشرع الجزائري
،، جامعة نایف العربیة27البحر ممدوح خلیل، المسؤولیة القانونیة عن نقل فیروس الإیدز، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب العدد- )1

88-90.ص ، محمد أمین مصطفى، المرجع السابق،163،166ص
م أنھ تم اكتشاف فیروس الإیدز في اللعاب البشري لبعض الأشخاص، وقد دعم ھذا من 1985ذكرت بعض المصادر الطبیة فى عام - )2

.الافتراض القائل بإمكانیة نقل الفیروس المسبب للإیدز عند تقبیل المریض الحامل لھذا الفیروس
ریم على فعل معین سواء تحققت النتیجة فیھا أو لا فھي تقوم مستقلة عن نتیجتھا الإجرامیة حیث الجریمة الشكلیة ھي التي یرد فیھا التج- )3

.النتیجةیكون التكییف واحدا في الحالتین، فطالما أن الجاني لجأ إلى وسیلة السلوك التي ینص علیھا القانون اعتبرت جریمتھ تامة ولو لم تتحقق 
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، )1(ة بتناول السم و لو لم یقض على حیاة المجني علیھ إلیھا، و یعتبر جریمة التسمیم تام
للقانون المصري الذي یعتبر جریمة التسمیم جریمة مادیة یلزم لقیامھا تحقق وھذا خلافا 

نتیجة واحدة وھي وفاة المجني علیھ عاجلا أو أجلا، فلا بد عند نقل فیروس السیدا من 
میم تامة، وفي ھذا الخصوص تقول وفاة المجني علیھ حتى یسأل الجاني عن جنایة تس

إن التسمیم وإن كان صورة من صور القتل المقصود إلا إن ( محكمة النقض المصریة 
الشارع المصري قد میزھا عن الصور العادیة الأخرى بجعل الوسیلة التي تستخدم فیھا 

قتل م عن غدر وخیانة لا مثیل لھا في صور الالموت ظرفا مشددا للجریمة لما تتلإحداث
.وعلى ذلك یجب أن تكون المادة سامة بطبیعتھا)2()الأخرى

و لھذا فإنھ لن توجد أیة صعوبة في اتھام الشخص المریض بالإیدز عن جریمة 
أو إحداث الخدوش سلیم وذلك كالعضتسمیم عندما تصدر منھ بعض الأفعال قبل إنسان 

عندما قام )mulhouse)3أو الإحتكاكات بقصد نقل العدوى كما حادث في قضیة 
و لكن یشترط لإتھام الجاني ض رجل شرطة قاصدا نقل العدوى لھ، مریض بالإیدز بع

بالتسمیم في ھذه الحالات أن تثبت بالفعل عدوى المجني علیھ، حیث یتوافر ھنا ركنا 
جریمة التسمیم، و خاصة استعمال المادة السامة بإعطائھا للمجني علیھ مع توافر النیة 

.بقتلھ

في ... ) العض، إحداث الخدوش( و لكن تثور المشكلة إذا لم تفلح ھذه الأفعال 
نقل العدوى للمجني علیھ، فھل یتوفر ھنا شروع في التسمیم أم مجرد ضرب و جرح ؟ 

ا إدانة المتھم عن مجرد جریمة ضرب و جرح طبقبmulhouseو قد اكتفت محكمة 
م یثبت لدیھا حتى وقت المحاكمة انتقال و أنھ لع السابق خاصة .من ق309للمادة 

.العدوى بفیروس الإیدز إلى المجني علیھ

و لكن ھل كان یكفي لإستبعاد وصف الشروع في التسمیم عن مثل ھذه الأفعال 
عدم ثبوت نقل العدوى بفیروس الإیدز إلى المجني علیھ، فضلا عن عدم قابلیتھا لنقل 

لإدماء ؟العدوى خاصة بالنسبة لفعل العض حتى ا

لأقرب إلى الصواب حیث أنھ من یبدو أن الإجابة بالنفي على ھذا التساؤل ھي ا
لا یلزم لقیام الشروع في التسمیم أن یتناول المجني علیھ المادة القاتلة، إذ یكفي أن : جھة

و ھذا ما یحدث بالفعل ، الجانيتكون في متناول یده و لا یتناولھ لسبب خارج عن إرادة 
لعض حتى الإدماء حیث أنھ رغم محاولات الجاني لم ینتقل فیروس الإیدز في حالة ا

.36أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص_ )1
814.، ص 2001, 3المرصفاوي وحسن صادق، قانون العقوبات تشریعا وقضاءا في مائة عام، الناشر منشئة المعارف الإسكندریة، ط- )2
. 101راجع تفاصیل القضیة فیما سبق بیانھ، أنظر ص _ )3
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المجني علیھ ووعة من العوامل لدى كل من الجانيللمجني علیھ بسبب عدم توافر مجم
.تسھل مثل ھذا الفعل

فإن عدم صلاحیة أفعال العض حتى الإدماء وإحداث الخدوش:و من جھة ثانیة
لو أثبتت الدراسات الإیدز أمر مشكوك في صحتھ، حتى ولنقل فیروس اتالاحتكاكو 

عدم كفایة كمیة فیروس الإیدز في اللعاب لنقلھ بواسطة العض، لأن العض حتى الإدماء 
یتضمن احتمالا قویا بنقل فیروس الإیدز، و الذي یكفیھ حینذاك أن یصادف جرحا بسیطا 

و قد ،ن خلال الجرح الذي خلفھ فعل العضھ ممن الجاني لینفذ منھ إلى دم المجني علی
وضع الزئبق في أذن " : محكمة النقض المصریة حین قضت بأنأكدت على ھذا المعنى 

شخص بنیة قتلھ ھو من الأعمال التنفیذیة لجریمة القتل بالسم ما دامت تلك المادة 
ا كان بالأذن المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى النتیجة المقصودة منھا كصورة ما إذ

وعا جروح یمكن أن ینفذ منھا السم إلى داخل الجسم، فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شر
وجب العقاب على ذلك لأن وجود الجروح إرادة الفاعل وفي قتل لم یتم لسبب خارج عن 

لا مجال للقول باستحالة و.في الأذن أو عدم وجودھا ھو ظرف عارض لا دخل لھ فیھ
أن المادة المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقیق الغرض المقصود الجریمة ما دام

.)1(منھا

علاقة السببیة : ثالثا 

یعد إثبات علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر الناتج عنھ من أدق المشكلات في 
إذ لتھاب الكبدي،مجال تحدید المسؤولیة الجزائیة عن نقل العدوى بفیروس الإیدز و الإ

من إثبات توافر ھذه العلاقة بین سلوك الجاني الذي تعمد نقل العدوى بالفیروس أنھ لا بد
إذ أنھ إذا ثبت أن سلوك دوى بالفعل بناءا على ھذا السلوك،إلى إنسان سلیم و تحقق الع

الجاني لم یفلح في نقل العدوى بالفعل إلى المجني علیھ فإنھ لن یسأل إلا عن مجرد 
مصري أو الفرنسي أو حتى الجزائري،اء طبقا للقانون الجریمة شروع في التسمیم سو

أما إذا نتج عن سلوك الجاني إصابة المجني علیھ بالعدوى بفیروس قاتل فیجب أن یسأل 
، نظرا لأنھا جریمة و الجزائريعن جریمة تسمیم تامة طبقا لقانون العقوبات الفرنسي

في التسمیم عیسأل إلا عن مجرد شروشكلیة لا یھم لتحققھا وفاة المجني علیھ، و لكنھ لا 
طبقا لقانون العقوبات المصري و الذي یعتبرھا جریمة مادیة یلزم لقیامھا تحقق نتیجة 

.معینة تتمثل في إزھاق روح المجني علیھ

في إثبات رابطة السببیة في ھذا المجال إذا ثبت مثلا أن و لكن قد تثور الصعوبة
قبل الإعتداء علیھ مما قد یكون عرضھ بالفعل المجني علیھ كان لھ علاقات شاذة

و أن اختبار دم المجني للإصابة بفیروس الإیدز قبل الإعتداء علیھ من الجاني، خاصة

.93أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص _ )1
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حدید المتسبب علیھ قد یؤكد على وجود الأجسام المضادة لفیروس الإیدز و لكن لا یمكنھ ت
قت تحقق الضرر، حیث أن ھذا فضلا عن المشكلة التي تتعلق بوفي نقل ھذا الفیروس،

سنوات من وقت الإصابة بھا،03لى ظھور العدوى بفیروس الإیدز قد تتأخر لتصل إ
و مع ذلك فإن تأخر ظھور الضرر لا یمنع من قیام رابطة السببیة، بل أن تطور الضرر 
من مجرد حمل لفیروس الإیدز إلى مرض الإیدز المؤكد إلى الوفاة یدخل في اعتبار

القاضي الذي یمكنھ تعدیل التكییف الجزائي، فضلا على أن بدایة التقادم بالنسبة لھذه 
.المنازعات تتحدد لیس من یوم ارتكاب الخطأ و لكن من یوم تحقق الضرر

الركن المعنوي لجریمة التسمیم: البند الثاني

أن بقس، وقد)1(جنائيیعد التسمیم جریمة عمدیة یلزم لقیامھا توفر القصد ال
م ھذه الجریمة، حیث اتعرضنا لمدى الخلاف الذي ثار حول مدى تطلب نیة القتل لقی

و لكن الراجح اكتفى البعض بتوافر علم الجاني بالطبیعة القاتلة للمادة المستعملة لتحققھا،
ضرورة توافر نیة القتل لدى الجاني بالإضافة إلى علمھ بالطبیعة القاتلة للمادة 

، و بالتالي لكي تتحقق جریمة سییر الحر للمادة ذات المواصفات القاتلةو التالمستخدمة
الكبدي الوبائي یجب أن یقع الالتھابالتسمیم في مجال نقل العدوى بفیروس الإیدز أو 

سواء بالعض حتى الإدماء أو حقن الفیروس مباشرة _ الجانيالسلوك الخاطئ من قبل 
.بقصد إزھاق روحھ_ في دم المجني علیھ 

أما إذا لم یثبت توفر نیة القتل لدى الجاني في ھذا المجال، و إنما اقتصر قصده 
أو ضرب یھ فإنھ لا یسأل إلا عن مجرد جرحعلى إرادة إلحاق الأذى البدني بالمجني عل

ع الفرنسي السابق.من ق309لمادة المنصوص علیھا با)2(أو إعطاء مواد ضارة
و التي تتعلق بجریمة ) ع الفرنسي الجدید .من ق222/11حلھا المادة و التي حلت م( 

، "أیام 08الضرب أو الجرح الذي یؤدي إلى مرض أو عجز عن العمل لمدة تزید عن 
كل من أحدث بغیره : " ع المصري و التي نصت على أن .من ق241تقابلھا المادة و

یوما 20شخصیة مدة تزید عن جرحا أو ضربا نشأ عنھ مرض أو عجز عن الأعمال ال
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بغرامة لا تقل عن عشرین جنیھا مصریا، ولا 

.)3("تتجاوز ثلاثمائة جنیھ 

ع التي عرفت .من ق260نص المشرع الجزائري على جریمة التسمیم في المادة 
ن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو التسمیم بأنھ الإعتداء على حیاة إنسان بتأثیر مواد یمكن أ

و ھي ،آجلا أیا كان استعمال أو إعطاء ھذه المواد و مھما كانت النتائج التي تؤدي إلیھا

1)- G. Stéfani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, 18ème Ed., Dalloz, 2003, p. 229, n° 257)
96 95.، أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 164صالبحر ممدوح خلیل، المرجع سابق،- )2
.95أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص _)3
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بل و قد تتم الجریمة عن طریق الإتصال الجنسي، فمن یتصل جنسیا بذلك جریمة شكلیة، 
لدیھ نیة بغیره و ھو یعلم أنھ یحمل فیروس السیدا قد یسأل من أجل التسمیم إذا كانت

transfusion de sangالقتل، كما یمكن أن تتم الجریمة عن طریق نقل دم ملوث 
contaminé .

و في ھذا الصدد یثیر نقل فیروس السیدا بعض التساؤلات یمكن أن نتصور لھا 
:فرضین 

فقد تتوفر لدى حامل الفیروس نیة نقلھ إلى غیره، ففي ھذه الحالة تقوم جریمة التسمیم _ 
حالة نقلھ أو الشروع فیھ إذا لم ینقل لسبب خارج عن إرادة الجاني،في 

و قد لا تتوفر لدى حامل الفیروس نیة نقلھ إلى غیره و إنما یتوفر لدیھ وعي بالخطر، _ 
كما لو كان الجاني یعلم أنھ یحمل فیروس السیدا و مع ذلك یتصل جنسیا بغیره، فنقل 

دا و في ھذه الحالة یمكن أن یسأل الجاني من الفیروس في ھذه الفرضیة لیس أمرا مؤك
أجل القتل أو الجرح الخطأ إذا ما انتقل الفیروس إلى الغیر و تسبب في وفاتھ أو في 

.)1(إصابتھ بمرض

جریمة القتل العمدي في مجال العدوى : الثانيالفرع

أو الإلتھاب الكبدي الوبائيالإیدز بفیروس

أي "عمداإزھاق روح إنسان: "بأنھ العمدیعرف القتلج .ع.ق254طبقا للمادة 
، فلا صر وسائل معینة لإرتكابھیحون وجھ حق، والمشرع لمحي دازھاق روح إنسان 

یستطیع المشرع أن یحصر وسائل القتل، علما أن الوسیلة المستخدمة من طرف الجاني 
).2(ا دور في إبراز نیة القتلفي عملیة القتل لھ

دم ملوث صعوبة تطبیق جریمة القتل العمدي في مجال النقل العمدي لورغم
بائي، إلا أن جانبا من الفقھ القانوني ذھب إلى أن فیروس الإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوب

عدوى فیروس السیدا ھي جریمة قتل عمد، ذلك أن أركان الجریمةدم ملوث بتعمد نقل 
.متوافرة فیھا

دي بحیاة من تصیبھ فإنھ من یدز من الفیروسات القاتلة التي توففیروس الإ
، ولا یؤثر في ذلك أن نقل المتصور أن یتم نقل ھذا الفیروس إلى الغیر بقصد قتلھ

العدوى لا یؤدي إلى حصول النتیجة الإجرامیة بعد الإصابة مباشرة، كما ھو الحال عند 

.37، 36أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،  ص _ )1
، 173–157ن، ص.س.ط، منشورات الحلبي، بیروت لبنان، د.وعبد المنعم سلیمان، قانون العقوبات الخاص، دأبو عامر محمد زكي -)2

212.، ص 1982بنھام رمسیس، القسم الخاص في  قانون العقوبات، منشأة المعارف الإسكندریة، طبعة : أنظر كذلك 
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في القتل فالفاصل الزمني بین الفعل والنتیجة في جریمة القتل لا استعمال وسائل أخرى
العلاقة السببیة یؤثر على قیام الجریمة أو مسؤولیة مرتكبھا متى قام الدلیل على توافر

.)1(ووفاة المجني علیھبین السلوك المجرم

لذلك أرى أن تعمد نقل عدوى الإیدز ھو جریمة قتل عمدیة تطبق علیھا أحكام 
قتل العمد في الفقھ الإسلامي، حیث إن القول بغیر ذلك یفتح المجال للإفساد وتفشي ال

الأمراض، خاصة وأن بعض المرضى یكونون غیر أسویاء یدفعھم الیأس من الحیاة إلى 
.الرغبة في الإنتقام ومحاولة نقل المرض إلى أكبر عدد ممكن

مریض الإیدز الذي كان وتأكیدا لذلك نشرت جریدة أخبار الحوادث المصریة نبأ
یتردد على احدى المستشفیات من أجل غسیل كلیتھ مرة كل أسبوع، وفي كل مرة كان 
یخرج بعد استعمال جھاز غسل الكلى لیستعملھ غیره من المرضى، فتنتقل إلیھم عدوى 

لماذا أنا : فیروس الإیدز، ولما سئل عن السبب في عدم إخطاره الطبیب بإصابتھ قال
.)2(وحدي

وھو ما أكده القضاء اللیبي حیث حكم بالإعدام رمیا بالرصاص على ستة 
وستة وثلاثین طفلا في مستشفى الأطفال  من المتھمین قاموا بنقل دم ملوث لأربعمائة

.)3(م في محاولات تجریبیة لإیجاد دواء للإیدز1998بنغازي عام 

مدي لفیروس الإیدز و تبدو مع ذلك أھمیة الشروع في القتل في مجال النقل الع
الذي یتم بواسطة الإتصال ذلك كعن طریق الدم الملوث، وو الإلتھاب الكبدي الوبائي

و لھذا یبدو من الأھمیة أن نتعرض فیما یلي لأركان جریمة القتل العمدي في الجنسي، 
.ھذا المجال مع إبراز الصور الخاصة بالشروع فیھ

لركن المادي لجریمة القتل العمدي ا: البند الأول

: من ثلاثة عناصر ھي طبقا للقواعد العامة یتكون الركن المادي لجریمة القتل 
ھ، و توافر الذي یؤدي إلى نتیجة إجرامیة تتمثل في وفاة المجني علیالسلوك الإجرامي

.و النتیجة الإجرامیةعلاقة سببیة بین السلوك المجرم

جمادى 31السنة ،العدد الثاني،مجلة الحقوق،"ض الإیدز قصد الغیر عمداالأوصاف الجرمیة لنقل عدوى مر"النوایسیة عبد الإلھ محمد، - )1
373.، ص ھـ 1428الثانیة 

.422، 421أحمد محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص _ )2
:، راجع الحكم على شبكة الأنترنت"607"، في الدعوى رقم 06/05/2004حكم محكمة استئناف بنغازي بتاریخ _ )3

http:/ / arabic.peopledaily.com.cn/31663/2983016.htm
http:// www.akhbar- Libya.com/index.php
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اميالسلوك الإجر: أولا 

في جریمة القتل العمدي في أي سلوك ایجابي أو سلبي یتمثل السلوك الإجرامي
یصدر من الجاني في سبیل الوصول إلى النتیجة التي یجرمھا القانون و ھي إزھاق 

دة االروح، أما إذا لم تترتب على ھذا السلوك وفاة المجني علیھ لسبب خارج عن إر
. القتلالجاني نكون ھنا بصدد مجرد شروع في

وعلیھ فإن الأفعال التي من شأنھا إحداث الموت لا تقع تحت الحصر فقد ینتج القتل 
عة الوسیلة المستعملة عن ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة فلا أھمیة لنوع أو طبی

.)1(أو غیر مباشرةوقد تكون نفسیة، وقد تكون مباشرةن الوسیلة مادیة وقد تكفي القتل، ف

وكذلك السلوك المكون لجریمة القتل العمدي في حالة نقل فیروس السیدا إلى الغیر 
ستخدام حقنة ملوثةالاتصال الجنسي أو انقل دم ملوث أو سواء تم ذلك عن طریق 

بالمجني علیھ حداث النتیجة الإجرامیةأو بأي طریق آخر مادام أن ھذا المرض كافیا لإ
العدوى بھذا المرض من شأنھا أن تؤدي إلى الوفاة وفقا لمجریات نوھي الوفاة، ذلك أ

الأمور فلا یوجد ما یمنع قانونا من صلاحیة ھذه الوسیلة للقتل باعتبار أن سلوك القتل 
.)2(إنما یتحدد في شكلھ القانوني بمدى فعالیة السبب في إحداث النتیجة

النتیجة الإجرامیة : ثانیا 

بوقوعھا جریمة القتل ھي إزھاق روح إنسان حي وھي قد التي تتمنتیجةإن ال
تتحقق فورا بعد النشاط الإجرامي، وقد یتراخى تحققھا زمنا معینا إلا أن ذلك لا یمنع إن 
تحققت مسؤولیة الجاني عن القتل العمد مادام أن العلاقة السببیة قائمة بین النشاط 

أما إذا لم تتحقق النتیجة الإجرامیة التي ،)3(والنتیجة ومادام قصد القتل قائماالإجرامي 
ھي الوفاة فإن الجاني یسأل عن جریمة شروع في القتل متى كان عدم تحقق النتیجة 

.)4(راجعا لسبب خارج عن إرادة الجاني

فإن الفیروس یؤدي إلى شخص نقل فیروس السیدا إلى شخص آخر سلیمفإذا تعمد
عي فیصبح غیر قادر ل القضاء على جھازه المناالقضاء على الشخص المصاب من خلا

مراض، ولكن نجد أنھ لا یمكن التأكد من إصابة المجني علیھ بمرض على مقاومة الأ
ثلاثة أشھر من وقت الإصابة كما من الحالات إلا بعد مرور أكثر من%95السیدا في 

480.، ص 2005أحمد لطفي، الایدز وآثاره الشرعیة والقانونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة أحمد- )1
164.صالبحر ممدوح خلیل، المرجع سابق،- )2
352.ص مرجع السابق،عبد الستار، فوزیة، ال- )3
أحمد حسني أحمد طھ، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن نقل عدوى الإیدز في الفقھ الإسلامي و القانون الجنائي الوضعي، بدون طبعة، دار - )4

. 57، ص 2007الجامعة الجدیدة الإسكندریة، 
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نة فتحقق نتیجةنھ بعد الإصابة قد یستمر على قید الحیاة لمدة تصل إلى خمسة عشر سأ
.نھ قد تتراخى لعدة سنواتالوفاة حتمیة في ھذه الحالة ولك

وفي ھذه الحالة قد تثور مشاكل عدیدة مثل رابطة السببیة والإثبات وتقادم الدعوى 
الجنائیة إذا لم یتم تحریك الدعوى الجنائیة انتظارا لتحقق نتیجة الوفاة والتي لا تتحقق إلا 

ن عشر سنوات، ففي ھذه الحالة تسقط الدعوى العمومیة بالتقادم إضافة بعد مرور أكثر م
.تم معاقبتھإلى أنھ قد یتوفى الجاني دون أن ت

خر سلیم قاصدا قتلھ عن جریمة اكمة من یقوم بنقل العدوى لشخص آولا یمكن مح
ب قتل مادامت أن النتیجة لم تحدث لذلك یكون للشروع دور في ھذا المجال، فقد ذھ

في القتل لمن یقوم بنقل المرض بعض الفقھ القانوني إلى أنھ توجھ للمتھم تھمة شروع
خر قاصدا قتلھ وتتم محاكمتھ وفقا لھذا الوصف فإذا حدثت بعد ذلك الوفاة بسبب لآ

.الإصابة بالمرض فلا یوجد مانع من متابعة الجاني وفقا للوصف الأشد

كمة الجاني مرة ثانیة عن جریمة قتل وذلك وذھب البعض إلى أنھ لا یمكن محا
.)1(وفقا لقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد

:فیروس السیداالشروع في القتل ب_ )1

تتحقق النتیجة بأن أوقف نشاطھالجاني قد بدأ نشاطھ الإجرامي ولمإذا كان 
.فإن الواقعة لا تعد قتلا وإنما شروع في القتلأو خاب أثره لسبب خارج عن إرادتھ 

فإذا توافر قصد القتل لدى المتھم عند إتیان السلوك الذي یكون من شأنھ نقل 
العدوى ولكن الفیروس لم ینتقل إلى المجني علیھ لسبب لا دخل لإرادة المتھم فیھ توقفت 

را مثل حالة الفتاة التي مسؤولیة الأخیر عند الشروع في القتل فیكون الشروع متصو
تستقبل شخصا معینا بغرض الإتصال الجنسي بھ وذلك بناءا على طلبھ، وفي نفس الوقت 
تتلقى مكالمة ھاتفیة من إحدى صدیقاتھا تخبرھا بأن ھذا الشخص حامل لفیروس السیدا 
وأن طلبھ للاتصال الجنسي بھا كان لغرض نقل الفیروس إلیھا، وذلك تماشیا مع ما 

بالمعیار الشخصي في الاعتبارإلیھ محكمة النقض المصریة في الأخذ بعین ذھبت 
تعریف الشروع وھو ضبط الجاني في وضع بحیث لو لم یضبط فیھ لارتكب فیھ جریمتھ 
بالفعل، فیكفي لتحقق الشروع ارتكاب الجاني فعلا مادیا یؤدي إلى الجریمة حالا ومباشرا 

ھا مختارا عنحیث لو ترك و شأنھ لما عدل في نظر الجاني وبحسب تقدیره الخاص ب
ولمضى في مشروعھ الإجرامي حتى النھایة، وفي المثال السابق لو لم تتلقى الفتاة 

59.أحمد حسني طھ، المرجع نفسھ، ص- )1
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بھا الاتصالأن الشخص مصاب بفیروس السیدا لأتم امن صدیقتھا التي أخبرتھالاتصال
.)1(فعلا وتم نقل العدوى إلیھا

تھ الناقصة بأن یكون الجاني عمل عملا یمكن ویمكن أن یتصور الشروع في صور
تداركھ وكان كافیا لإحداث النتیجة ولكن أثره خاب بسبب خارج عن إرادتھ، لذلك تم 
إدانة شخص من لوس أنجلس شاذ جنسیا بالشروع في القتل لأنھ باع كمیة من دمھ لأحد 

تھ للنقود وقد مراكز نقل الدم رغم علمھ بأنھ حامل للفیروس وكان دافعھ في ذلك حاج
.نھ حامل للفیروسفي ممارسة الشذوذ بأجر رغم علمھ أاستمر بعد ذلك 

.)2(وقد رفض البعض ھذه الإدانة على أساس عدم توافر نیة القتل لدى الجاني

:عن نقل فیروس السیداالاختیاريالعدول _)2

الة تعمد نقل فیروس السیدا، في حالاختیاريثار جدل حول مدى جدوى العدول 
سي أو حقن الشخص بالدم الجنكالاتصالالاختیاريفھناك حالات لا یتصور فیھا العدول 

ه أغلب صور نقل الفیروسات، لأن ھذا العدول یتطلب أن یكون عمل الجاني الملوث وھذ
مما یمكن تداركھ قبل وقوعھ حتى یكون لسعیھ في منع وقوع النتیجة أثر في انتفاء 
الشروع لأنھ لا یمكن تلافي أثر فیروس السیدا بعد انتقالھ إلى جسم المجني علیھ حیث لم 

.)3(یتوصل العلماء إلى علاج منھ حتى الآن

علاقة السببیة  : ثالثا 

لا یكفي لقیام جریمة القتل العمد حدوث نشاط إجرامي من الجاني وأن تتحقق 
طة سببیة مادیة بین السلوك والنتیجة الإجرامیة بأن النتیجة بل لا بد أن تكون ھناك راب

یكون سلوك الجاني ھو السبب في موت المجني علیھ وھذه العلاقة لا تثیر أیة مشكلة، إذا 
كان فعل الجاني قد أدى بمفرده للنتیجة، ولكن تثور مشكلة العلاقة السببیة إذا تراخت 

.)4(والنتیجةالنتیجة عن الفعل وتداخلت عوامل أخرى بین الفعل 

تتحقق علاقة السببیة في جریمة القتل العمدي بإثبات أن سلوك الجاني ھو السبب 
و تثور الصعوبة في مجال النقل العمدي لفیروس الإیدز، في موت المجني علیھ

تثور و و النتیجة، بین السلوك الكبدي الوبائي بشأن إثبات علاقة السببیة الالتھابأو 
:یة لالصعوبات التابشأنھ

، 1979، عبید رؤوف، مبادئ القسم العام من التشریع الجزائي، الناشر دار الفكر العربي، سنة 169صسابق،البحر ممدوح خلیل، المرجع- )1
380ص 

99.-98، المرجع السابق، ص محمد أمین مصطفى- )2
99.-98، المرجع السابق، ص محمد أمین مصطفى- )3
354.-353، ص عبد الستار فوزیة، المرجع السابق- )4
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وفي ھذه الحالة قد أن نتیجة الوفاة لا تتحقق إلا بعد فترة طویلة من نقل العدوى،- 1
تتداخل عوامل كثیرة مع فعل الجاني الأمر الذي یصعب معرفة مرتكب الجریمة وإقامة 

.الدلیل ضده

دزإثبات أنھ كان یحمل فیروس الإینھ سیلزم لإدانة الجاني عن قتل عمدي أ2-
و ھذا ما لا یمكن الكبدي الوبائي وقت أن صدر منھ السلوك الإجرامي،الالتھابأو 

كما ھو الحال في بعض بلدان _ و خاصة في ظل بعض القوانین الدولیة إثباتھ بسھولة،
الإیدزلاختبارإجبار الشخص على الخضوع لا یمكنھا_ الولایات المتحدة الأمریكیة 

.إلا بشروط مقیدةالاختباراتحتى إجبار أي شخص على إفشاء سر نتائج ھذه أو 

الكبدي الوبائي وقت أن الالتھابفإنھ حتى مع إثبات حمل الجاني لفیروس الإیدز أو - 3
ذات ھو السبب في موت صدر منھ السلوك الإجرامي سیلزم إثبات أن سلوك الجاني بال

:وبتان و ھذا الأمر تعترضھ صعالمجني علیھ،

الكبدي الالتھابإنھ یجب أولا إثبات أن المجني علیھ لم یصب بفیروس الإیدز أو :الأولى
.الوبائي قبل فعل المتھم

الالتھابأو لم ینقل إلیھ فیروس الإیدز ضرورة إثبات أن المجني علیھ أیضا:و الثانیة
.الكبدي الوبائي  بواسطة مصادر أخرى بعد اتصالھ بالمتھم

بیعة مرض السیدا تجعل عبئ إثبات الرابطة السببیة صعبا فھو لا یتم اكتشافھ إن ط- 4
إلا بعد مرور وقت معین ویمر بمراحل متعددة وھذه المراحل تجعل من الصعب جدا أن 

.)1(یحدد بشكل دقیق الفعل الذي ترتب عنھ نقل فیروس السیدا إلى المجني علیھ

لقتل العمدي في ھذا المجال یبدو الشروع و أمام ھذه المشكلات في إثبات جریمة ا
في القتل أكثر قبولا و أقل صعوبة، حیث یكفي فقط إثبات أن فعل الجاني تم بھدف 
إزھاق روح شخص آخر، و بالتالي فلا ضرورة لإثبات أن سلوكھ ھو سبب إصابة 

یستوي بل الأكثر من ذلك فإنھ بدي الوبائي،الكالالتھابالمجني علیھ بفیروس الإیدز أو 
.لتوافر الشروع في القتل أن یفلح الجاني في نقل ھذا الفیروس أو یخیب أثر سلوكھ

و یمكن تشبیھ ھذا الأمر بالشخص الذي یرید أن یقتل عدوه فیطلق علیھ رصاصة 
لا تؤدي إلى موتھ، فیسأل الجاني ھنا عن شروع في القتل، و یستوي أن تكون ھذه 

صابتھ أأو المجني علیھ و لم تصبھ بأي أذىالرصاصة قد انحرفت تماما عن جسم
.)2(و لكنھا لم تزھق روحھ

59.، طھ أحمد حسني، المرجع السابق، ص 171-170صمرجع السابق،الدوح خلیل، البحر مم- )1
.100، 99أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص _ )2
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الركن المعنوي لجریمة القتل العمدي: البند الثاني

على ر القصد الجنائي الذي یقوم أساسا یلزم لتحقق جریمة القتل العمدي توف
العناصر القانونیة المكونة لھذه عنصري العلم و الإرادة، إذ یجب أن یعلم الجاني بكافة 

أن یثبت اتجاه إرادتھ إلى إتیان الفعل المكون للنشاط الإجرامي في القتل، وأن الجریمة،
.)1(تتجھ النیة إلى إحداث النتیجة وھي إزھاق روح المجني علیھ

الكبدي الوبائي التأكید الالتھابالنقل العمدي لفیروس الإیدز أو و المھم في مجال
و بالتالي فإنھ یلزم القتل لدى الجاني،مدي توفر إرادةأنھ یلزم لقیام جریمة القتل الععلى
إثبات أن الجاني كان یعلم أنھ _ الذي نحن بصدد دراستھ فیروس الإیدز في مجال نقل _ 

جنسیا بآخر الاتصالیحمل فیروس الإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائي، و أن من شأن 
.إلیھ، و بالتالي القضاء علیھ، فیتصل بھ بقصد قتلھنقل ھذا الفیروس 

الخاطئ للمجني علیھ في ھذا الاعتقادو مع ذلك تصادفنا بعض الصعوبات بشأن 
:ما بالشروع في القتل ن حتو ذلك من ناحیتین تتعلقاالمجال، 

الكبديالالتھابإذا اعتقد الجاني خطأ أنھ مصاب بفیروس الإیدز أو : فمن ناحیة أولى
و ذلك على الرغم من خلوه من أي فیروس قاتل، و اتصل جنسیا بآخر من أجل الوبائي
ھنا لا یمكن أن یسأل الجاني عن شروع في فیروس لھ، و بالتالي القضاء علیھ،نقل ال

المطلقة التي لا عقاب علیھا، الاستحالةالقتل حیث أن الأمر یتعلق بحالة من حالات 
.یرید قتل آخر فیضع لھ السكر في الشاي معتقدا خطأ أنھ یضع لھ سماو ذلك كمن

الكبدي الوبائي  الالتھابإذا اعتقد الجاني المصاب بفیروس الإیدز أو : و من ناحیة ثانیة
بأن من شأن سلوك ما نقل ھذا الفیروس كأن یقوم بالبصق على المجني علیھ أو بعضھ 

لقضاء علیھ، فإنھ یسأل عن شروع في القتل حتىبقصد إصابتھ بالفیروس، و بالتالي ا
الالتھابأو و لو أكدت الدراسات على عدم قدرة ھذه الأفعال على نقل فیروس الإیدز

الكبدي الوبائي لأن الأمر یتعلق ھنا باستحالة نسبیة لا مطلقة حیث لم یصادف فعل 
.الجاني ظروفا مناسبة لنقل ھذا الفیروس

في الولایات المتحدة الأمریكیة Indianaمع ذلك أكدت محكمة استئناف و تماشیا 
بقطع شرایین یده مھددا بأن الانتحارعلى إدانة شخص بالشروع في القتل عندما حاول 

لدیھ الإیدز، و عندما حضر رجال الشرطة و لم یستجب أحد لطلباتھ بدأ في البصق 
فقد تأكدت المحكمة من ،)2(الإیدزنحوھم بقصد إصابتھم بعدوىعلیھم وقذف الدماء 

إصابتھ بالفعل بفیروس الإیدز و أنھ قام بھذه الأفعال معتقدا أن أثرھا حتمي في إصابة 
، الشاذلي فتوح عبد الله، جرائم الإعتداء على لأشخاص والأموال، المرجع دار المطبوعات 231، ص بنھام رمسیس، المرجع السابق- )1

231.، ص2002مصر الجامعیة، الإسكندریة
102.-101أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص - )2
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و ردت المحكمة على دفاع یرید بالفعل نقل العدوى لآخرین، الغیر بالعدوى، و كان
یھا اعتقاد المتھم الذي انصب على استحالة أن یؤدي سلوكھ إلى عدوى الغیر بأنھ یكف

المتھم بأن ما صدر منھ ضروري لتحقیق النتیجة بغض النظر عما كان متاحا طبقا 
لظروف الواقعة و أدى لعدم تحقق ھذه النتیجة، و ھذا بالفعل ما اتجھت إلیھ محاكم 

.أخرى في بعض الولایات

الكبدي الوبائي أن الالتھابو یستوي في مجال النقل العمدي لفیروس الإیدز أو 
على مجني علیھ معینالاعتداءكون القصد محدودا أو غیر محدود، فقد یقع فعل ی

و ھذا ھو الأكثر شیوعا، أو یقع على شخص غیر محدد كمن یقرر قتل أول شخص یمر 
أمامھ، و ذلك كما كان الحال مع بعض مدمني المخدرات في البرازیل المصابین بفیروس 

الاتصالبة أكبر عدد من الأشخاص بھذا الفیروس عن طریق الإیدز و الذین تعمدوا إصا
.نھ دون تحدیدالجنسي بكل من یصادفو

و تتوافر جریمة القتل العمدي أیضا في ھذا المجال حتى و لو أخطأ الجاني 
الاتصالشخص المجني علیھ، فالشخص الذي یحرض عاھرة مصابة بالإیدز على 

فتذھب و تتصل جنسیا ببكر اعتقادا منھ أنھ الجنسي بعدوه زید من أجل القضاء علیھ
زید، فھذا لا ینفي توافر القصد الجنائي، إذ یكفي أن تتوافر نیة نقل الفیروس لدى الجاني 

. بقصد قتل إنسان ما

في مجال العدوى بفیروس الضرب و الجرح العمدي: الفرع الثالث
الكبدي الوبائيالالتھابالإیدز أو 

ص خاص في القانون الجزائري و لا الفرنسي نرجع للقواعد حیث أنھ لا یوجد ن
أعمال العنف بما جاء ع المتعلقة ب.تأثر المشرع الجزائري بخصوص أحكام قالعامة، إذ 

.1992في قانون العقوبات الفرنسي قبل إصلاحھ سنة 

، یجرم 20/05/1863و لقد ظل التشریع الفرنسي إلى غایة صدور قانون 
أعمال .و یعاقب الضرب و الجرح فحسب، و أضاف إلیھما إثر صدور القانون المذكور 

.voies de faitو التعدي violenceالعنف 

لیحذف عبارة الجرح لكونھا إما تقتضي الضرب02/02/1981ثم جاء قانون 
.أو أعمال العنف

كل ھذه تخلى المشرع الفرنسي عن 1992ع الجدید لسنة .ر قوو إثر صد
.violences"أعمال العنف" واحد و ھو مصطلح تبدلھا باسوالمصطلحات 
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في حین مازال القانون الجزائري یعتمد التقسیم الرباعي لجرائم العنف العمد، أي 
المعاقب علیھا في والضرب، الجرح، أعمال العنف، التعدي، و ھي الأفعال المنصوص 

.)1(ع .مكرر ق442و 442و في المادتین 276إلى 264المواد 

یبدو للوھلة الأولى أن لجرائم الضرب و الجرح عمدا نطاقا واسعا حیث أنھ 
الكبدي الوبائي حیث یمكن أن تتعدد في الالتھابللتطبیق في مجال العدوى بالإیدز أو 

و مع ذلك یواجھ مثل ھذا التطبیق . ھذا المجال صور السلوك التي یمكنھا نقل العدوى
عدة تتعلق بمدى توفر العناصر القانونیة المتطلبة لقیام جرائم الضرب مشكلات 
لجریمة بالتالي فإنھ یلزم التعرض لكل من الركن المادي و الركن المعنوي .  و الجرح

.الضرب و الجرح

لجریمة الضرب و الجرح العمديالركن المادي: البند الأول

المساس بجسم المجني الجرح و الضرب في أثرھما المتمثل فيیشترك كل من
و یختلفان من حیث أن الجرح وحده یترك أثرا مادیا یدل علیھ و ذلك كالقطع علیھ دائما،

أما الضرب فیتمثل في المساس ،)2(و الرضوض و التسلخ و العض و إحداث الخدوش
ارجي دون أن یؤدي إلى بأنسجة جسم المجني علیھ عن طریق الضغط علیھا بجسم خ

و لھذا فیبدو أنھ لا مجال لتطبیق الضرب كسلوك في . و دون أن یترك أثرا)3(تمزیقھا
الكبدي الوبائي، حیث لا یتصور إلا الجرح كسلوك الالتھابمجال العدوى بالإیدز أو 

.یمكن بواسطتھ عدوى الغیر

و علاقة السببیة في و النتیجة السلوك الإجراميیلي إلى كل منو أتعرض فیما
.الكبدي الوبائيالالتھابدز و یدوى بالإعمجال ال

السلوك الإجرامي: أولا

الكبدي الوبائي في أشكال الالتھابیتمثل الجرح في مجال العدوى بالإیدز أو 
متعددة للسلوك منھا على سبیل المثال قیام مریض الإیدز أو حاملھ بعض عدوه 

أو احتكاكات أو تسلخات بھ أو طعنھ بسلاح أو بحقنة ملوثة بالفیروسأو إحداث خدوش
المجني علیھ إیذاءو ذلك بقصد الوبائيالكیدي الالتھابكنقل دم ملوث بالإیدز أو 

.)4(بإصابتھ بتلك العدوى

.52أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص _ )1
.و ما بعدھا241، ص 1984الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، _ القسم الخاص _ شرح قانون العقوبات محمود مصطفى،- )2
.و ما بعدھا241محمود مصطفى، المرجع نفسھ، ص : و انظر كذلك . 61سابق، ص أحمد حسني أحمد طھ، المرجع ال- )3
105.أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص- )4
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ویعد فعل العض الصادر من مریض الإیدز أو حاملھ من قبیل التعدي المشدد في 
مریكیة، فلقد أدین ھناك سجین مصاب بالإیدز بالتعدي المشدد الولایات المتحدة الأ

لاستعمالھ سلاح قاتل و ذلك لأنھ قام بعض اثنین من حراسھ أثناء مشاجرة، و مع ذلك 
ن مصابا بالإیدز كاالجاني في مثل ھذه الحالة و سواءفھناك محاكم أخرى لا تلتفت لحالة 

بوقوع فعل العض، حیث ترى أن استخدام إدانتھ عن التعدي المشدد أم لا، و تكتفي ب
الأجزاء المختلفة في جسم الإنسان تكون في حد ذاتھا سلاحا خطرا و منھا العض 

و لا تعتمد الإدانة في ھذه الحالة على الفعل نفسھ بواسطة الأسنان و استعمال الأیدي،
. ھ بضرر بدني جسیمأو إصابة المجني علیعلى قابلیتھ على الإضرار بالحیاةو لكن 

و أدانتھ علم أنھ مصاب بالإیدز بعض حراسھ،و في حالة مشابھة أتھم فیھا سجین ی
التي أدانت سجینا مصابا Mulhouseعلى عكس محكمة المحكمة عن شروع في قتل، 

بالإیدز قام بعض حارسھ بقصد نقل فیروس الإیدز لھ عن مجرد جریمة جرح على 
و ھذا ما یثیر أھمیة النتیجة الإجرامیة فیروس للمجني علیھیثبت انتقال الأساس أنھ لم 
.في ھذا المجال

النتیجة الإجرامیة : ثانیا

تثیر النتیجة الإجرامیة عدة مشكلات في مجال تطبیق جریمة الجرح على النقل 
وبات إذ یتضمن كل من قانون العقالكبدي الوبائي،الالتھابیدز أو العمدي لفیروس الإ

الجزائري، المصري و الفرنسي ظروفا مشددة للعقاب في مجال الضرب و الجرح 
العمدي، إذ تشدد العقوبة إذا نشأ عن الضرب و الجرح مرض أو عجز عن الأعمال 

كل من أحدث بغیره : " ع المصري على أنھ .من ق241الشخصیة، فتنص المادة 
20ل الشخصیة مدة تزید عن جروحا أو ضربات نشأ عنھا مرض أو عجز عن الأشغا

ع الفرنسي السابق العقوبة في ھذا المجال .من ق309، كما تشدد المادة ... "یوما یعاقب 
إذا ترتب على أعمال التعدي أو الإیذاء مرض أو عجز كلي عن العمل الشخصي لمدة 

.أیام08تزید عن 

ي عن في حین أن المشرع الجزائري نص صراحة على المرض و العجز الكل
كل من أحدث عمدا جروحا للغیر أو ضربھ         : " ع على أنھ .ق264العمل في المادة 

إلى ) 1(بالحبس من سنة یعاقبأو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، 
دج إذا نتج عن ھذه 500.000دج إلى 100.000سنوات و بغرامة من ) 5(خمس 

".یوما 15ي عن العمل لمدة تزید عن الأنواع من العنف مرض أو عجز كل
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ع  إذا ترتب على أعمال العنف فقد .ق264من م 3كما شدد العقوبة في الفقرة 
تحدى العینین إبصارأو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعمالھ أو فقد البصر أو فقد 

.أو أیة عاھة مستدیمة أخرى

إحداثھاإلى الوفاة دون قصد و إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا
.سنة20سنوات إلى 10فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 

أو ترصد و حدثت إصرارة إلى السجن المؤبد إذا وجد سبق كما تصل العقوب
و ھذه المادة یمكن تطبیقھا في مجال النقل العمدي لدم ملوث بفیروس الإیدز         ."الوفاة

.على أساس أنھ جریمة جرحتكییفھوبائي و الكبدي الالالتھابأو 

العمل الشخصي في مجال العدوى ول كل من فكرة المرض و العجز عن و سأتنا
:ي الوبائي على النحو الآتي بیانھالكبدالالتھاببالإیدز أو 

: المرض_ )1

وازن داخل جسم الإنسان مما یترتب علیھ اضطراب تیتمثل المرض في اختلال ال
إذا أفلح الجاني ، ف)1(الاستمرارالقدرة على المقاومة و وظائفھ على نحو یفقده في أدائھ ل

الكبدي الوبائي للمجني علیھ بعد القیام بجرحھ، فھنا الالتھابفي نقل فیروس الإیدز أو 
یتوفر الظرف المشدد للعقاب بمجرد ثبوت ایجابیة دم المجني علیھ بالفیروس و دون 

رد و ظھور أعراض المرض لأنھ بمجھ المرض المؤكد ا یطلق علیملانتظارحاجة 
الكبدي الوبائي فإن وظائف الجسم و خاصة الالتھابدخول فیروس مثل الإیدز أو 

و تنقسم بشكل غیر طبیعي، و ھذا یكفي الاضطرابالمتعلقة بالخلایا الدمویة تبدأ في 
على القیام بعملھ للتأكید على توفر الظرف المشدد حتى و لو كان المجني علیھ قادرا 

.الشخصي

:العجز عن العمل الشخصي _ )2

قد یترتب على فعل الضرب أو الجرح عجز المجني علیھ عن القیام بعملھ 
و بالتالي یتضاعف الضرر الناتج عن فعل الإعتداء، ففضلا عما أصاب ،الشخصي

معول الو.المجني علیھ من ضرر جسدي فإنھ یصبح عاجزا عن القیام بعملھ الشخصي
بالأعمال الیومیة لا المھنیةعجز عن القیامعلیھ كما یذھب غالبیة الفقھ المصري ھو ال

و قد اكتفى المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي الجدید على اعتبار العجز .)2(
و دون أن یشیر للعقاب إذا ترتب عن السلوك الإجرامي عن القیام بالعمل ظرفا مشددا 

107.أمین مصطفى أحمد محمد، المرجع السابق، ص - )1
ط، المكتب الجامعي الحدیث .، دأبو الروس أحمد، جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة من الوجھة القانونیة والفنیة- )2

73.- 72، ص 1997الإسكندریة، 
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من ھذا القانون بتشدید العقوبة إذا ترتب على 222/11یث تقضي المادة إلى المرض، ح
فھل یعني ذلك أن . أیام) 08(عجز كلي عن العمل لمدة تزید على ثمانیة الاعتداء

الكبدي الوبائي لا یمكن أن تكون الالتھابأو التي تؤدي إلى مرض كالإیدز داءاتالاعت
محلا للتشدید ؟ 

لتساؤل بالنفي على أساس أنھ حتى و لو لم یذكر المشرع یجیب البعض على ھذا ا
إلا أن ھذا لا یعني عدم الاعتداءصراحة المرض كإحدى النتائج المترتبة على فعل 

.تشدید العقاب عند حدوثھ لأن المرض یؤدي بالمجني علیھ إلى عدم القدرة على العمل
فیھا مرض ءاالاعتدد یترتب على و یطبق ھذا القول بالفعل على بعض الحالات التي ق

و لكن في حالات أخرى قد لا یؤدي المرض علیھ عاجزا عن القیام بعملھ، یجعل المجني 
الكبدي الالتھابنقل فیروس الإیدز أو الاعتداءإلى عجز عن العمل و ذلك إذا نتج عن 

لمرض وصولھ إلى مرحلة االفیروسات في جسم الإنسان و حتىالوبائي، فإن تطور ھذه
عمل قد یستغرق ذلك سنوات، حیث أن حامل الإیدزالعن أداء المؤكد التي تعجزه بالفعل

الكبدي الوبائي یمكنھ القیام بعملھ الشخصي بما في ذلك نشاطھ الوظیفي دون الالتھابأو
بوجود حالة توقف عن العمل الاعترافأن یتأثر لعدة سنوات، و في ھذه الحالة لا یمكننا 

من 625Rد عن ثمانیة أیام، و بالتالي فإنھ لا تطبق في ھذه الحالة إلا المادة لمدة تزی
و غیر عادل حیث أن العقوبة لن تتجاوز ، و مثل ھذا التكییف سیكون خاطئاع الجدید.ق

فرنك على الرغم من أن الضرر الذي سیتعرض لھ المجني علیھ 10.000في ھذه الحالة 
.في المستقبل مؤكد

الاعتباربعین ذھب البعض إلى القول بضرورة الأخذ الاتجاهقاد ھذا و بعد انت
في الاستمرارلدى المجني علیھ، و الذي یعجزه عن القیام بعملھ أو الجانب النفسي السیئ

لا یقتصر تحدید عجز المجني علیھ عن القیام بأعمالھ الحیاة بصورة طبیعیة، بحیث
ا یتحقق أیضا بالنظر إلى حالتھ النفسیة، فالمجني الشخصیة على الحالة البدنیة لھ، و إنم

علیھ الذي یصل لعلمھ أن الجاني مصاب بالإیدز و اعتدى علیھ على النحو الذي وقع بھ 
بقصد المساس بسلامة جسمھ عن طریق نقل العدوى لھ، فإنھ سیخضع لعبء الاعتداء

بل إنھ سیضطر إلى ،)1(نفسي شدید یؤدي بھ حتما إلى عجزه عن أداء أعمالھ الشخصیة
على حالتھ، و ھذا یقتضي منھ بالضرورة للاطمئنانالطبیة اللازمة الاختباراتإجراء 

.أیام08عن العمل لفترة تزید بلا شك عن الانقطاع

إن التأثیر النفسي على المجني علیھ یفضي إلى آثار ضارة تنال الجھاز العصبي، 
و یكون دائما .م و تسيء إذن إلى صحتھأجھزة الجسو بالتالي تنعكس على غیره من 

لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في تحدید مدة العجز عن العمل الشخصي الذي ینشأ 

192,-189المعصراني أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص - )1
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عن جریمة الضرب أو الجرح، فضلا عن أنھ لا یلزم وجود شھادة طبیة لتحدید ھذه المدة 
العناصر حیث یكون لقاضي الموضوع التحري عن ھذه المدة معتمدا في سبیل ذلك على 

.التي سببت العجز الكلي عن العمل للمجني علیھ

ة السببیة علاق: ثالثا

ة السببیة في جرائم الضرب و الجرح أن یكون السلوك م علاقیتطلب قیا
الإجرامي الصادر من الجاني ھو السبب في إلحاق الأذى بجسم المجني علیھ، سواء أكان 

.)1(أو عجز عن الأعمال الشخصیةھذا الإیذاء بسیطا أم جسیما، نشأ عنھ مرض

و مع ذلك فالأمر في جرائم الضرب أو الجرح بقصد إیذاء المجني علیھ بنقل 
الكبدي الوبائي لیس سھلا، حیث یلزم إثبات أن الجاني یحمل الالتھابفیروس الإیدز أو 

و یلزم أیضا إثبات أن سلوكعلى المجني علیھ،بالاعتداءقیامھ فیروس الإیدز عند 
الجاني ھو وحده المسؤول عن نقل العدوى للمجني علیھ أو عدم قدرتھ على العمل 
الشخصي، و أن المجني علیھ لم یلتقط مثل ھذه العدوى من مصادر أخرى قبل اعتداء 

لذي ذكرناه و ذلك على النحو اھذه المسائل الجاني علیھ، و لیس من السھل إثبات كل 
.ي جریمة القتل العمدية السببیة فسابقا أثناء بیان علاق

لجریمة الضرب و الجرح العمديالركن المعنوي : البند الثاني

و لھذا ، ئيالتي یلزم لتوافرھا القصد الجناالضرب أو الجرح من الجرائم العمدیة
الكبدي الوبائي أن یصدر السلوك الالتھابأو ى بفیروس الإیدز فإنھ یلزم في مجال العدو

بإرادة الجاني المصاب بھذا الفیروس، و ذلك كقیامھ بعض المجني علیھ الإجرامي 
أو وخزه بحقنة ملوثة بالفیروس مع علمھ بأن من شأن ھذا الفعل المساس بجسم المجني 
علیھ و إصابتھ الحتمیة أو حتى المحتملة بھذا الفیروس، فضلا عن ذلك أن تنصرف 

كان و یتوافر القصد الجنائي على ھذا النحو أیاامیة، الإجرإرادتھ إلى إحداث ھذه النتیجة 
، إذ تقوم مسؤولیتھ الجنائیة حتى و لو لم یرد أن باعث الجاني من السلوك الإجرامي

.یسبب ضررا للمجني علیھ، كأن یكون الفعل بھدف إجراء بعض التجارب

Model)2(يمن نموذج قانون العقوبات الأمریك2.11) 1(و تتحقق طبقا للمادة 
Pénal Code (MPC)قبل كل من یسبب الاعتداءجریمة م أنھادالذي اقترحھ معھد ال

و بالتالي فیعتبر البعض أنھ یمكن تطبیق عن علم أو عدم احتیاط ضررا جسدیا لآخر،

109.أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص- )1
:تفصیل أكثر راجع ل. ولایة أمریكیة34و قد اتبعتھ 1962اقترح نموذج قانون العقوبات من قبل المركز الأمریكي للقانون عام _ )2

_ Alain A. LEVASSEUR, droit des Etats unis, Dalloz, Paris, 1990, N° 253, p 165 .
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ھذه المادة على كل من یعلم أنھ حامل لفیروس الإیدز و أنھ یمكن أن ینقلھ إلى غیره 
.ك یدخل في علاقات یعلم أنھا تم نقل أو یحتمل أن تنقل ھذا الفیروسو مع ذل

موت المجني علیھ أو حتى إثبات أنھ الاعتداءو لھذا فلا یلزم لإدانة المتھم عن ھذا 
و مع ذلك یكون لرضاء المجني علیھ روس الإیدز كنتیجة لسلوك المتھم، قد نقل إلیھ فی

الجاني أثره المعفي من المسؤولیة، و بالتالي فإن في الدخول في علاقة جنسیة مع 
روس الإیدز حامل لفی) أو أنھا ( علم أحدھما الآخر بأنھ المواقعة بالرضاء بین طرفین أ

أثره MPCو مع ذلك فإنھ لا یكون لرضاء المجني علیھ طبقا ل ینفي عنھ ھذه الجریمة، 
.المعفي من المسؤولیة إذا نتج عنھ أضرار جسدیة جسیمة

رة في مجال العدوى  إعطاء المواد الضا: الفرع الرابع

الكبدي الوبائيالالتھابأو بفیروس الإیدز 

بالرغم من تشابھ الأحكام المتعلقة بكل من الجرح و الضرب و إعطاء المواد 
الكبدي الوبائي الالتھابالعدوى بالإیدز أو خاصة في مجال _ الضارة إلا أن اختلافھم 

إذ أنھ و كما أسلفنا إعطاء المواد الضارة بشكل منفصل،استوجب أن أتعرض لجریمة_ 
یدز ھو أحد الأشكال المتصورة للعدوى بالإ_ دون الضرب _ فإن الجرح وحده 

خلال إعطاء المواد كما أن ھذه العدوى أیضا متصورة من الكبدي الوبائي،الالتھابأو 
الضارة و التي تتمیز عن فعل الجرح في ذاتھ بأنھا تتم غالبا دون أن تترك أثرا ظاھریا 

.على جسم المجني علیھ

الكبدي الوبائي فإن الجاني الذي الالتھابففي مجال العدوى بفیروس الإیدز و 
س بسلامتھ یعلم أنھ مصاب بھذا الفیروس و یتصل جنسیا بالمجني علیھ بقصد المسا

. )1(الجسدیة بنقل العدوى لھ فإنھ لا یشكل غالبا جرحا و لكن مجرد إعطاء مواد ضارة
و التي یمكن أن تتم سواء حیث أن المشرع یتطلب طریقة معینة لإعطاء المواد الضارة

لنقل و نقل الدمالجنسيالاتصالأو الملامسة أو حتى الاستنشاقبالبلع أو الحقن أو 
جسما الكبدي الوبائي لأن القانون لم یتطلب أن تكون المادةالالتھابز أو فیروس الإید

متمیزا قابلا للوزن، إذ أن مثل ھذه الفیروسات شيء مادي بحوزة المصاب بھ و یمكنھ 
الطبیب أنھ إعلامأو عن طریق نقل دم لھ دون ، )2(الجنسي بھبالاتصالنقلھ لغیره 

.للتحالیل اللازمةإجرائھیر بعدم ھذا الأخإھمالمصاب بھ أو بواسطة 

والذي أقام علاقة جنسیة السیداالمصاب بفیروسChristoph Mفي القضیة التي عرضت على محكمة ستراسبورغ الفرنسیة ضد  السید - )1
من قانون العقوبات عن جریمة 215طبقا للمادة 2004ماي 17ضت المحكمة علیھ بتاریخ ، حیث قAuror BECو Isabel BEمع كل من 

228سنوات حبس وتعویض لكل ضحیة قدره ) 6(نقل مواد ضارة بستة  .أورو674.00
.597، 596، ص 1989ط، مكتبة الصحافة، الإسكندریة، .، د_القسم الخاص _ محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات - )2
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ضارة جعلت كل من و ھذه التفرقة بین دلالة كل من فعل الجرح و إعطاء المواد ال
یخصص نصا منفصلا لإعطاء المواد الضارةو الجزائري المصري المشرع الفرنسي،

.  استقلالا عن الضرب و الجرح حتى و لو سوى بین العقوبات المقررة لھذه الأفعال

و لكن یثور التساؤل بدایة حول معنى المادة الضارة بالصحة، فھل یلزم أن تكون 
ضارة فقط بالصحة أم یمكن أن تكون سامة أو قاتلة ؟

أكد صراحة على و الجزائري المصري حقیقة إن كلا من المشرع الفرنسي،
ع الفرنسي في إذ قرر المشرللمواد المستعملة في تلك الجریمة،الطبیعة غیر القاتلة 

ع .من ق222/15و التي حلت محلھا المادة ( من قانون العقوبات السابق 318المادة 
عقاب كل من یسبب للغیر مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي بإعطائھ عمدا ) الجدید 

...جواھر ضارة بالصحة لیس لھا طبیعة إحداث الموت _ و بأیة طریقة _ 

خلاف فعلىع .ق276_275في المادتین كما نص علیھا المشرع الجزائري
ھ تقوم ھذه فإن. الوفاةىإليأن تؤدمادة من طبیعتھا إعطاءالتسمیم التي تقتضي ةجریم

بالصحة، أي من مادة ضارةإعطاءمجرد بع .ق275المنصوص علیھا في م الجریمة
.شأنھا أن تسبب للغیر مرضا أ عجزا عن العمل لا غیر 

تي یقصدھا المشرع في ھذه المادة ھي نفس المادة التي تقوم علیھا و المادة ال
المادة المستعملة بالصحةإضرارو یرجع لقضاة الموضوع تقدیر مدى . جریمة التسمیم

بقیام 2005ینایر 04، كما قضت محكمة استئناف كولمار في قرار صدر في )1(
، كاستعمال تین دون احتیاطابفتالجریمة في حق شخص مصاب بداء السیدا اتصل جنسیا 

.)2(العازل، و دون إخبار المعنیتین بإصابتھ 

كل من أعطى : " ع على أن .من ق265كما نص المشرع المصري في المادة 
. ... "عمدا لشخص جواھر غیر قاتلة فنشأ عنھا مرض أو عجز وقتي عن العمل 

عملة یجب أن تكون ضارة فقط فلا و ھكذا یدل ظاھر النصوص على أن المادة المست
:ذا ما لا یمكن قبولھ من عدة نواح تكون من المواد السامة أو القاتلة، و ھ

إذ أن الأمر یجب أن یعتمد أساسا على قصد الجاني، فالضرب أو الجرح یحصل بآلة _ 1
جاه أو أداة قاتلة كما ھو الحال في القتل العمدي و لكن الذي یمیزه عن ھذا الأخیر ھو ات

قصد الجاني إلى مجرد المساس بسلامة المجني علیھ دون حیاتھ، و كذلك الحال في 
استعمال المواد الضارة فإنھ یعتبر في حكم الضرب و لو كانت المادة قاتلة أو سامة متى 

و یستوي في ھذه الحالة أن یجھل الجاني حقیقة د بھا إزھاق الروح، كان الجاني لا یقص

.64أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص _ )1
2)_ Journal le monde francais , le 01 Avril 2005.
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أو كان یعرف حقیقتھا و لكنھ اعتقد أن كمیة السم التي ا ضارة فقطالمادة باعتقاده أنھ
.)1(استعملھا تؤذي و لا تمیت

فضلا عن أنھ لم یكن بوسع المشرع أن یقصر جریمة إعطاء المواد الضارة على _ 2
استعمال المواد السامة أو القاتلة فقط لأن ذلك یعني عدم تجریم استعمال مواد ضارة غیر 

الإیذاء، و لھذا فإن جریمة إعطاء المواد الضارة و إن كانت تقوم باستعمال قاتلة بقصد 
إذا كانت المواد المستعملة _ من باب أولى _ مواد ضارة غیر قاتلة، فإنھا تتحقق أیضا 

.المجني علیھ و لیس لإزھاق روحھإیذاءقاتلة استخدمھا الجاني بقصد 

ع .من ق222/15في المادة قضى_ خلط و تجنبا لھذا ال_ كما أن المشرع الفرنسي _ 3
بقیام جریمة إعطاء المواد الضارة باستخدام مواد ضارة، و دون أن یحدد طبیعة الجدید

و التي حددت الطبیعة 318ھذه المواد كما فعل في قانون العقوبات السابق بالمادة 
.)2(الخاصة بالمواد الضارة بأنھا تلك التي لا تحدث الموت

یرى فقھاء القانون الجنائي أن الإعطاء تعبیر ذو دلالة :طاء المواد الضارةالمقصود بإع
لضارة من أن تباشر تأثیرھا إلى كل نشاط یمكن بھ الجاني المادة ا" واسعة فھو ینصرف 

.)3("جسم المجني علیھ الحیاة فيائفعلى وظ

لذا فإن المقصود ھ،مواد و بین المجني علیبین ھذه الفھو كل سلوك یقیم الصلة
الضارة أیا كانت الطریقة المتبعة في ذلك سواء كان عن لتناول الفعلي للمواد ا: اءبالإعط

أو الملامسة الاستنشاق، أو _كما ھو الحال في نقل دم ملوث _ طریق الفم أو الحقن
، كما یستوي أن یتناول أم لاالمجني علیھ بكون المادة ضارةویستوي في ذلك علم

.)4(مختارامادة الضارة مكرھا أجني علیھ المالم

و برى البعض أنھ لا تأثیر للخوف في مثل ھذه الحالات، فإذا مات المجني علیھ 
من الخوف فإن الجاني لا یسأل عن ھذه الوفاة، لأنھ لم یصدر عنھ فعل سبب ھذه الوفاة، 

د من وصول الفیروس إلى لا یمكن أن تنتقل إلا بوسائل معینة و لابإذ أن عدوى الإیدز 
).5(دم المجني علیھ 

:مدى اعتبار نقل فیروس السیدا من قبیل إعطاء المواد الضارة

:انقسم الفقھ بھذا الشأن إلى قسمین

.244، 243محمود مصطفى، المرجع السابق، ص -)1
.114أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -)2
291.، ص1986ن،.م.دار النھضة العربیة، دط، .دالسعید عمر، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، - )3
.428أحمد محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص- )4
. 195، ص 1997ن، .م.جمیل عبد الباقي الصغیر، جرائم الإعتداء على الأشخاص، بدون طبعة، دار النھضة العربیة، د_ )5
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یرى أن نقل فیروس السیدا من قبیل إعطاء المواد الضارة وذلك على أساس أن : الأول
یعدو أن یكون مادة ضارة ونقلھ كروب معد عمدا یدخل في نطاق التجریم فھو لاینقل م

:یليوذلك لما ق التجریم في نطامن قبیل إعطائھ و بالتالي یدخل إلى الجسم یعد 

لمواد الضارة ھي حمایة مصلحة الإنسان في سلامة أن الحكمة من تجریم إعطاء ا-1
على سلامة الجسم الاعتداءجسده، وبالتالي فإن الحمایة تقتضي تجریم أي فعل من أفعال 

.والتي تتحقق بصورة مؤكدة في نقل فیروس السیدا

أن فیروس السیدا یھاجم جھاز المناعة في مقتل فیسبب ضعفھ ویجعل المصاب عرضة -2
ى المجني ل بالسیر العادي لوظائف الجسم لدلأنواع متعددة من الأمراض الأمر الذي یخ

لعلاج لھذا و ھذت ھو القدر المتیقن حیث أن الطب لم یتوصل حتى الآن، )1(علیھ
.المرض

شیئا مادیا یتطلب أن تكون المادة الضارة جسما ممیزا قابلا للوزن، والفیروساتھ لاأن-3
.أو بالحقنالجنسي بالاتصالیره سواء بحوزة المصاب ویمكنھ نقلھ إلى غ

أن المشرع لم یتطلب طریقة معینة یتم بھا الإعطاء مما یجعل بالإمكان قیام ھذه -4
الجنسي، بل ویعد الاتصالنقل الفیروس عن طریق الدم الملوث أو الجریمة سواء تم

الجنسي بقصد نقل فیروس معد من أھم الأفعال التي یمكن تصورھا لقیام جریمة الاتصال
.)2(إعطاء مواد ضارة

النقل العمدي الضارة على المواد یرى عدم إمكانیة تطبیق نصوص جریمة إعطاء : الثاني
ن نصوص القانون في وضعھا الراھن لا تسمح بذلك، وبالتالي فیروس السیدا حیث أل

یتعین على المشرع أن یقوم بتعدیل النصوص الخاصة بھذه الجریمة على نحو یجعلھا 
.)3(على سلامة الجسمالاعتداءتتسع للعقاب على صور أخرى من صور 

:تمثل قیام جریمة إعطاء المواد الضارة في توافر الأركان التالیةو ی

الركن المادي: البند الأول

یلزم لتحقق الركن المادي لجریمة إعطاء المواد الضارة في ھذا المجال توافر 
:عناصره الثلاثة على النحو التالي 

.429، 428أحمد محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص- )1
185.السابق، صالمعصراني أحمد إبراھیم، المرجع- )2
.429أحمد محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص - )3
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السلوك الإجرامي:أولا

الكبدي الوبائي بأیة الالتھابیلزم تحقق فعل مادي بإعطاء فیروس الإیدز أو 
الجنسي من قبل شخص مصاب بفیروس بالاتصالملوث أو طریقة سواء بنقل الدم ال

الكبدي الوبائي تعد من الالتھابو مما لا شك فیھ أن فیروسات الإیدز أو . الإیدز معدي
الجنسي بقصد نقل الاتصالو یعد .قبیل المواد الضارة على صحة الإنسان و حیاتھ

لمواد الضارة في طاء افیروس معدي أھم الأفعال التي یمكن تصورھا لقیام جریمة إع
امرأةسواء كان رجلا أم ( برضاء المجني علیھ الاتصالو سواء تم مجال نقل العدوى،

بالإكراه كما في حالة مع عدم توافر علمھ بالحالة المرضیة للطرف الآخر أو) 
و في عملیة نقل الدم یستوي أن یكون الجاني المصاب ھو الذي لوث دم ،)1(الاغتصاب
لیھ بدمھ الملوث، أو أخفى على الطبیب الذي یقوم بعملیة نقل الدم حقیقة إصابتھ المجني ع

:ھنا في صورتین ھما الاعتداءو لھذا یتمثل فعل ،)2(

الكبدي الوبائي جنسیا بإنسان آخر بقصد نقل الالتھابمصاب بالإیدز أو الاتصال _ 1
أما إذا ،المرضیة للجانيحالةالعدوى عندما یتوفر رضاء المجني علیھ و ینتفي علمھ بال

بھ جنسیا، فمثل ھذا الرضاء الاتصالتوفر علم المجني علیھ بحالة الجاني و قبل مع ذلك 
.ینفي مسؤولیة الجاني

من نموذج قانون 2.11) 1(و مع ذلك فإن رضاء المجني علیھ طبقا للمادة 
علیھ أضرار جسدیة جسیمة،العقوبات الأمریكي لا یعفي من المسؤولیة إذا نتج بناءا

و لھذا فإن السلوك الذي یحتمل أن ینقل العدوى بالإیدز یمثل ضررا جسیما لأنھ سیترتب 
عفاء من المسؤولیة،علیھ موت المجني علیھ و بالتالي فلا یصلح الرضاء بھ سببا للإ

ثر المعفي لرضاء المجني علیھ صراحة من قبل الولایة بالأالاعترافو مع ذلك فیمكن 
. في الولایات المتحدة الأمریكیةIllinoisالجنسي كما ھو الحال في ولایةبالاتصال

الكبدي الوبائي جنسیا على آخر بالقوة               الالتھاباعتداء المصاب بالإیدز أو _ 2
في ذاتھ یسبب أذى الجنسي الاعتداءفضلا عن كون أو بالتھدید بقصد نقل العدوى لھ،

جسدیا جسیما بالمجني علیھ، إلا أن بعض الولایات الأمریكیة تعد نقل فیروس الإیدز 
بواسطة ھذا الإعتداء الجنسي سببا مشددا للعقوبة و ذلك كما ھو الحال في ولایة  

Illinois.

یلاحظ أن المشرع الفرنسي قد اتجھ في قانون العقوبات الجدید إلى تجریم فعل إعطاء المواد الضارة دون أن یتطلب صراحة أن ینشأ عن - )1
المواد الضارة التي تصیب الكیان الجسدي والنفسي وھذا ھو ھذا الفعل مرض أو عجز عن الأعمال الشخصیة، واكتفى فقط بالنص على إعطاء

.التجدید الذي حملھ قانون العقوبات الفرنسي الجدید حیث أدخل في الإعتبار الضرر النفسي سواء أدى ھذا إلى العجز عن العمل أم لا
.429أحمد محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص _ )2
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و یلاحظ أنھ في حالات الإعتداء الجنسي بفرنسا لا یمكن إخضاع الجاني لإختبار 
یدز دون موافقتھ، حیث یكون لھ أن یعترض على إجراء ھذا الإختبار، و مع ذلك الإ

. یكون لقاضي التحقیق تقدیر ھذا الموقف الرافض من قبل الجاني كدلیل ضده

و كما یثور في مثل ھذه الحالات تساؤل حول مدى لزوم إبلاغ المجني علیھا في 
و لقد صدر في فرنسا ،ل فیروس الإیدزجریمة اعتداء جنسي بأنھا ضحیة لجاني یحم

أن الجاني مصاب یقضي بأنھ إذا اتضح أثناء التحقیق1989منشور داخلي في نوفمبر 
باحتمال _ في وجود طبیب _ أن یبلغ المجني علیھا بالإیدز وجب على قاضي التحقیق

.إصابتھا بھذا الفیروس

النتیجة الإجرامیة : ثانیا

، حیث یلزم لتحقق الركن المادي انتقال المجني علیھو تتمثل في المساس بصحة
و یلاحظ أن المشرع الفرنسي قد اتجھ في قانون الفیروس فعلا إلى المجني علیھ،

العقوبات الجدید إلى تجریم فعل إعطاء المواد الضارة دون أن یتطلب صراحة أن ینشأ 
.)1(ھذا الفعل مرض أو عجز عن الأعمال الشخصیةعن 

دي، إذ تشدد العمللعقاب في مجال الإیذاء تضمن قانون العقوبات ظروفا مشددةوی
إعطاء المواد الضارة مرض أو عجز عن الأعمال الشخصیة وفقا العقوبة إذا نتج عن 

وفي مجال تطبیقاتھا على النقل العمدي من قانون العقوبات المصري،241للمادة 
.ترض صعوبات في تحدید الظروف المشددةللفیروس تثیر النتیجة عدة مشكلات حیث تع

:وسوف نعرض الظروف المشددة في ما یلي

یتمثل المرض في اختلال التوازن داخل جسم الإنسان مما یترتب عنھ :المرض-)1
اضطراب لأداء وظائفھ على نحو یفقده المقاومة ضد الأمراض المختلفة كحالة لإصابة 

ل الفیروس للمجني علیھ بفعل إعطاء المواد بفیروس السیدا، فإذا نجح الجاني في نق
فھنا یتوافر الظرف المشدد للعقاب بمجرد ثبوت إیجابیة دم كنقل دم ملوث لھالضارة

المجني علیھ للفیروس ودون الحاجة لانتظار ما یطلق علیھ المرض المؤكد لأنھ بمجرد 
تأكد من توافر دخول فیروس السیدا إلى جسم الإنسان تبدأ الإضطرابات وھذا یكفي لل

.الظرف المشدد ولو كان المجني علیھ قادرا على القیام بعمل

و اكتفى فقط بالنص على إعطاء المواد الضارة الذي یصیب الكیان الجسديمن قانون العقوبات السابق318ة كما تطلبت ذلك الماد- )1
.أو النفسي
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قد یترتب على إعطاء المواد الضارة عجز المجني : العجز الشخصي عن العمل-)2
علیھ عن القیام بعملھ الشخصي وبالتالي یتضاعف الضرر الناتج عن فعل الإعتداء فضلا 

.عما أصاب المجني علیھ من ضرر جسدي

وفیھ یبلغ الأذى البدني الناتج عن إعطاء المواد الضارة أقصى : الإفضاء إلى الموت-)3
درجات الجسامة إذ أن فعل الجاني یؤدي إلى إزھاق روح المجني علیھ وإن لم یقصد من 
فعلھ تحق النتیجة الإجرامیة، فالجاني یأتي فعلا یقصد منھ المساس بسلامة جسم المجني 

تجاوز قصده فتحدث الوفاة وھي بذلك تقترب من صور القتل ولكنھا علیھ، ولكم النتیجة ت
تتمیز عنھا من خلال الركن المعنوي، حیث أن إرادة الجاني لم تنصرف إلا لإیذاء 

.)1(المجني علیھ في سلامة جسده وفي ھذه الحالة یعتبر الإعتداء جنایة

حول مدى ملوثالدم ق العن طریوتثور المشكلة في مجال العدوى بفیروس السیدا
.خضوع الجاني لھذا الظرف المشدد إذا أدى الإعتداء إلى نقل الفیروس

لا یثیر ھذا التساؤل إشكالیة إذ أن المرض وحده و الجزائري وفقا للتشریع المصري 
العجز حال الإصابة وذلك بشرط أن ھكاف لقیام الظروف المشددة ولو لم یترتب عن

)20(التي حددھا المشرع وھي العلاج لمدة أكثر من عشرینیستمر المرض إلى المدة
.یوما فـأكثر15في الجزائر حددھا المشرع ب ، بینما)2(ھذا في مصریوما

أما الوضع في القانون الفرنسي الجدید فقد اكتفى باعتبار العجز عن القیام بالعمل 
.إلى المرضعن الإعتداء دون أن یشیرذا ترتب ظرفا مشددا للعقاب إ

لا یعني الاعتداءأحد الآثار المترتبة عن وقد أجاب البعض أن عدم ذكر المرض ك
امتناع تشدید العقاب عند حدوثھ، لأن المرض یؤدي إلى عدم القدرة على العمل ولكن 
ھذا القول ینطبق غلى بعض الحالات، حیث أنھ في حالات كثیرة لا یؤدي المرض إلى 

وذلك إذا نتج عن الإعتداء بفیروس السیدا حیث أن تطوره ووصولھ العجز عن العمل
إلى مرحلة المرض المؤكد التي تعجزه بالفعل عن القیام بالعمل یستغرق سنوات، فحامل 
السیدا یمكنھ القیام بعملھ الشخصي دون التأثر لعدة سنوات وبالتاي لا یمكن التسلیم 

الذي م من أن الضرر غأیام على الر)8(مانیةبوجود عجز أدى إلى وقف العمل لمدة ث
سیتعرض لھ المجني علیھ في المستقبل أمر مؤكد، وفي محاولة للخروج من ھذا المأزق 
ذھب بعض الفقھ الفرنسي إلى ضرورة الأخذ بالجانب النفسي السیئ للمجني علیھ والذي 

معنى العجز یعجزه عن القیام بالأعمال الشخصیة بصورة طبیعیة بحیث لا یقتصر تحدید 

159.-158، ص المرجع السابقالشاذلي فتوح عبد الله،- )1
107.-106محمد أمین مصطفى، المرجع السابق، ص - )2
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عن القیام بالأعمال الشخصیة على الحیاة البدنیة فقط وإنما یتحقق أیضا بالنظر لحالتھ 
.النفسیة

فالمجني علیھ الذي یصلھ العلم بإصابتھ بعدوى الإیدز أو على الأقل تقدیر أن 
الجاني الذي اعتدى علیھ مصاب بالإیدز فإن علمھ ھذا سیؤدي إلى وقوع المجني علیھ 

.)1(تحت تأثیر ضغط نفسي شدید یؤدي حتما إلى عجزه عن الأعمال الشخصیة

العلاقة السببیة : ثالثا 

و تعرضت لھا إلا نفس المشكلات التي سبقلا تثیر رابطة السببیة في ھذا المجال
.عند الحدیث عنھا في جرائم القتل و الضرب و الجرح

الركن المعنوي: البند الثاني

ي، المواد الضارة جریمة عمدیة یلزم لقیامھا توافر القصد الجنائیعتبر إعطاء 
الجاني مع توافر علمھ بالطبیعة الضارة حیث یلزم أن یصدر السلوك الإجرامي بإرادة

و بالتالي فتنتفي ھذه الجریمة إذا ،ئج ضارةللمواد المستعملة و ما یمكن أن ترتبھ من نتا
.للمواد المستعملةرة ثبت أن الجاني كان یجھل الطبیعة الضا

لمرضى لإیدزو لھذا یرى البعض أن نقل العامل الثامن الملوث بفیروس ا
إعطاء مواد ضارة حیث أنھ لن رنسا یمكن أن یكیف بجریمة الھیموفیلیا التي حدثت في ف

یستطیع الجناة إثبات جھلھم بالطبیعة الضارة لھذا العامل المصاب بالفیروس، وذلك نظرا 
ة الجناة العلمیة ومؤھلاتھم والتي كانت تحتم علیھم العلم بأنھ في حالة غیاب أي لحال

.)2(تسخین لمثل ھذه المنتجات سیؤدي بالضرورة إلى إصابة من نقل لھ الفیروس

و یبقى مع ذلك فرض یثیر بعض الصعوبات یتعلق بغیاب إرادة الجاني في 
ھ مصاب بمرض خطیر كالإیدز، المساس بصحة المجني علیھ، فالزوج الذي یعلم أن

و أن من شأن الإتصال جنسیا بزوجتھ نقل العدوى لھا، و مع ذلك یتصل بھا جنسیا 
حتى بناء على رغبتھابقصد إشباع رغبتھ الجنسیةو بدون أن یخبرھا بحقیقة مرضھ 

حیاتھ الزوجیة، و یقبل و یخشى إخبارھا بحقیقتھ تحرجا منھا أو حفاظا على استمرار
ففي ھذا الفرض لن . الزوج ھذا بدون أن یكون المساس بصحة زوجتھ محلا لإرادتھ

تقوم جریمة إعطاء المواد الضارة في حق ھذا الزوج لإنتفاء القصد الجنائي لدیھ، لأن 
عھا ھذا یقتضي أولا أن یكون الجاني عالما بأن المادة التي یناولھا للمجني علیھ أو یض

و ثانیا أن یرمي إلى المساس بصحة المجني علیھ حت تصرفھ من المواد الضارة،ت

189-192.صالمعصراني أحمد إبراھیم، المرجع السابق،- )1
286.، بنھام رمسیس، المرجع السابق، ص 118-117محمد أمین مصطفى، المرجع السابق، ص ) 2
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و بالتالي فإذا كان یجھل أن المادة ضارة أو حتى مع علمھ بحقیقتھا لم یقصد المساس 
فینتفي القصد الجنائي _ و ذلك كما ھو الحال في ھذا الفرض _ )1(بصحة المجني علیھ

.لدیھ

فلت الجاني من العقاب في مثل ھذا الفرض أو غیره اتجھ بعض و حتى لا ی
في مجال العدوى _ المشرعین إلى إصدار قوانین خاصة لمواجھة ما لا یمكن مواجھتھ 

بالجرائم التقلیدیة،  حیث تمیزت ھذه القوانین _ بالإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائي 
ل فیروس الإیدز،و ذلك كما ھو الحال الخاصة بدقة تحدید كل ما یمكن أن یمثل خطرا لنق

ات جنائیة ضد كل من یدخل في لایات الأمریكیة و التي فرضت جزاءفي بعض الو
علاقة جنسیة و یعلم أنھ حامل لفیروس الإیدز أو أنھ یعاني من الإیدز، و ھذا ما اتجھت 

وس و في محاولة للوقایة من العدوى بفیر. الأمریكیةMichiganإلیھ بالفعل ولایة 
الأمریكیة فرض جزاءات Indianaالإیدز خلال التبرع بالدم أو منتجاتھ تقرر في ولایة 

منتجاتھ أو سائل بالدم أو بإحدى_ عن علم أو إھمال _ جنائیة على كل شخص یتبرع 
بفیروس الإیدز أو سبق و ثبت وجود الأجسام المضادة لفیروس منوي یعلم أنھ مصاب

لا یلزم ھنا إثبات رابطة السببیة، كما لا یلزم إقامة الدلیل الإیدز في ھذه المنتجات، و
على أن المتھم كان یعلم بأنھ حامل لفیروس الإیدز أو أنھ كان ینوي نقل العدوى لآخرین، 
إذ یكفي سلطة الإدعاء إثبات أن المتبرع بالدم مھمل نظرا لتبرعھ بدم أو سائل منوي 

م المتبرع بإصابتھ بفیروس الإیدز سیسھل مصاب بفیروس الإیدز، و إن كان إثبات عل
. تقریر مسؤولیتھ

دي ـغیر العمالمسؤولیة الجزائیة عن النقل : الثانيالمطلب

أو الإلتھاب الكبدي الوبائيلفیروس الإیدز 

عن طریق الدم یعد النقل غیر العمدي لفیروس الإیدز و الإلتھاب الكبدي الوبائي
ھو الأكثر شیوعا في مجال العدوى بھذا الفیروس حیث تتعدد صور السلوك الملوث

الخاطئ في ھذا المجال على نحو تزداد معھ فرص العدوى بالفیروسات القاتلة، و بصفة 
خاصة في دول العالم الثالث حیث ینعدم أو یقل الوعي الصحي لدى أفرادھا بالوسائل 

.لغیر لھااللازمة لتجنب العدوى أو تعریض ا

في القتل الخطأ              _ بصفة أصلیة _ يو تتمثل جرائم الإعتداء غیر العمد
و تتفق كل من ھاتین الجریمتین في أغلب العناصر المكونة لھما . )2(و الإصابة الخطأ

و لا تختلفان إلا من حیث النتیجة الإجرامیة في كلیھما، حیث یترتب على السلوك 

.245محمود مصطفى، المرجع السابق، ص - )1
جنب یعتبر النقل غیر العمدي أكثر انتشارا بصفة خاصة في دول العالم الثالث حیث یقل الوعي الصحي لدى أفرادھا بالوسائل اللازمة لت- )2

.العدوى أو تعریض الغیر لھا
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طئ في جریمة القتل الخطأ موت المجني علیھ، أما النتیجة في جریمة الإصابة الخطأ الخا
.تقتصر فقط على المساس بسلامة جسم المجني علیھ

سواء بحدوث موت المجني علیھ( و تبرز فكرة ضرورة تحقق الضرر 
بحیث إذا لم كنقطة مشتركة بین جریمتي القتل الخطأ و الإصابة الخطأ) أو إصابتھ 

یترتب على السلوك الخاطئ فیھما أي ضرر تخلف قیامھما مھما كانت خطورة ھذا 
.السلوك حیث لا یعاقب على الشروع في الجرائم غیر العمدیة

و تثیر فكرة تطلب الضرر لقیام الجرائم غیر العمدیة بعض المشكلات في مجال 
د تتواجد بعض صور السلوك الخاطئ العدوى بالإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائي، إذ ق

فھل معنى . الذي یحمل معھ خطر تحقیق الضرر إلا أنھ لا یقع ھذا الضرر لظرف ما
ذلك أن یفلت من سلك ھذا السلوك الخاطئ من العقاب لمجرد أن الضرر لم یتحقق؟، 

فرنسي في و لھذا تبدو أھمیة دراسة جریمة التعریض للخطر التي نص علیھا المشرع ال
.   قانون العقوبات الجدید و لم یتطلب لقیامھا تحقق أي ضرر

:ثلاثة فروعبالدراسة و ذلك بتقسیمھ إلىو سأتناول ھذا المطلب

صور الخطأ في نقل فیروس السیدا والإلتھاب الكبدي، : الفرع الأول

ال العدوى بفیروس الإصابة الخطأ في مجالقتل الخطأ و جریمة:الفرع الثاني
یدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائيالإ

دراسة جریمة تعریض الغیر للخطر في مجال العدوى بفیروس :الثالثالفرع
.یدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائيالإ

صور الخطأ في نقل فیروس الإیدز أو الإلتھاب الكبدي: الفرع الأول

إیجابیا أو سلبیا لا یتفق مع سواءا كان یصدر من الجاني ھو نشاط إرادي الخطأ
ره القانون أو لما الحیطة لما ینطوي علیھ من خطر یحظالواجب من إلتزامات الحذر و

یترتب علیھ من نتائج یكون في المقدور تصورھا وعدم الإقدام على السلوك المؤدي إلیھا 
.)1(ومباشرتھ بما لا یتجاوز الحیطة الواجبة

ونقل فیروس السیدا قد یحدث من المصاب أو من شخص آخر كالعاملین في 
المجال الطبي أو أشخاص لا یعملون في المجال الطبي كالحلاقین وغیرھم، ویتمثل 

:الكبدي الوبائي في ثلاث صورالالتھابالسلوك الخاطئ الناقل لفیروس السیدا أو 

475.أحمد أحمد لطفي، المرجع السابق، ص- )1
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بحالتھلضار الصادر من الشخص العالماالفعل: البند الأول

الصورة بشخص المصاب أو غیر المصاب ویسلك سلوكا ویتعلق الأمر في ھذه 
.)1(یریده دون أن یرید النتائج المترتبة علیھ فھو أراد التصرف بدون أن یقصد الإضرار

:تتمثل صور الخطأ المكونة لجریمة نقل الفیروس في ما یلي

الامتناعأو یقتضیھ واجب الحذر والحیطة أن یتخذ الجاني موقفا سلبیا لماب: الإھمال1-
.عن تحقیق أمر ما

ھي تلك الحالة التي یقوم فیھا الشخص بعمل ما دون مراعاة الأصول : الرعونة2-
.الفنیة التي یتطلب القیام بھذا العمل اتباعھا

ل الصادر منھ وما یصح أن یرتبھ بطبیعة الفعلم فیھ المخطئھو ما یع: عدم الإحتراز3-
من أضرار، ومع ذلك یمضي في فعلھ دون أن یدخل في اعتباره قواعد الخبرة العامة 
التي تشیر بعدم إتیان ھذا المسلك في الحالة الخاصة تلافیا للآثار الضارة التي یمكن أن 

.تنشأ عن ھذا السلوك

م یطابق سلوك الجاني قواعد السلوك ویكون ذلك إذا ل: عدم مراعاة اللوائح والقوانین4-
الصادرة من الدولة وخاصة القواعد التي تستھدف توقي النتائج الإجرامیة، وقد استعمل 
الشارع عبارة القوانین والقرارات واللوائح والأنظمة كي یحیط بجمیع النصوص التي 

.)2(ةأو التنفیذیك سواء صدرت عن السلطة التشریعیةتنظم القواعد العامة للسلو

نھ مصاب بفیروس السیدا ولا یتخذ الإحتیاطات فتبعا لذلك فالمصاب الذي یعلم أ
اللازمة لوقایة غیره من انتقال العدوى، ویكون ذلك ناتجا عن عدم المبالاة كأن یتعاطى 
المخدرات عبر الورید باستخدام الحقن بالمشاركة مع الاخرین أو قام بالإتصال الجنسي 

ن الإحتیاطات الكافیة لمنع وقوع العدوى وانتقالھا للغیر، أو قد یكون الإنتقال عدون اتخاذ 
أو الممرض الذي یستخدم أدوات طبیة وحقن طریق شخص غیر المصاب كالطبیب 

التي تحضر تكرار استعمالھا، وكذلك انتقالھ بذلك الأنظمةغیر معقمة مخالفاوملوثة
ص الدم قبل نقلھ للمریض أو نتیجة خلط دم ملوث نتیجة عدم مراعاة القواعد المقررة لفح

ففي ھذه الحال .بدم سلیم عن طریق الإھمال أو عدم الإنتباه من العاملین في بنوك الدم
تتحقق صورة الخطأ الواعي أو الخطأ مع التوقع وفیھ یتوقع الجاني إمكان حلول الأذى 

.)3(بجسم المجني علیھ ولا یتخذ الإحتیاطات الكافیة

85.، ص 1996ن، جامعة الكویت،  .د.د،1أبو زید محمد، بعض المشكلات القانونیة الناتجة عن مرض فقدان المناعة المكتسبة، ط- )1
126.- 124، ص 1987امعیة، بیروت، ، الناشر المؤسسة الج1جعفر علي محمد، قانون العقوبات الخاص، ط -)2
131.-130الشاذلي فتوح عبد الله،، المرجع السابق، ص - )3
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سھل علیھ تبین حالتھالفعل الصادر من المصاب ال: البند الثاني

حالتھ الصحیة فھو إذا لم في تحقق ھذه الصورة بسھولة تبین للمصاب بالفیروس یك
.یتبین حالتھ الصحیة فإنھ یعد مھملا ولم یبذل ما في وسعھ بالقدر الكافي

المصاب بفیروس السیدا مثلا الذي نھتدي إلى أن فكی: ولكن السؤال الذي یطرح 
؟یجھل حالتھ كان من السھل علیھ أن یتبینھا

في الواقع واھتداءا بمعیار الرجل العادي یمكن القول بأن الشخص الذي یسلك 
یمارس نشاطا غیر سوي كان یجب أن یتبین أن خطرا حقیقیا مسلكا یتصف بالمخاطرة و

.ا ثم ینقلھ بدوره للآخرین، وإدراكھ بذلك أمر معقولیحیط بھ وھو الإصابة بفیروس السید

حال فالحكم على الشخص في ھذا الفرض ھو مسألة واقع یقدره على أيو
.القاضي وفقا للظروف والملابسات

فمتى كان الجاني یعلم حالتھ وكان من الأشخاص الأكثر تعرضا للإصابة 
عن القیام بالفحوصات المقررة للتأكد من خلوه بالفیروس، ومع ذلك أحجم إرادیا 

أو إصابتھ بالفیروس، فالجھل ھنا راجع إلى خطأ شخصي من جانبھ وذلك كالمسافرین 
أو كمتعاطي المخدرات یقیمون فیھا علاقات جنسیة، إلى مناطق ینتشر فیھا المرض و

طیر وكان بإمكانھ أن یتبین أنھ ویستخدم في ذلك الحقن بالتبادل مع غیره، فھذا مسلك خ
.حامل للفیروس، وبالتالي یمكن أن ینقلھ لغیره

وفي ھذه الحالة تتحقق صورة الخطأ البسیط أو الخطأ غیر الواعي أو بدون توقع 
.)1(وفیھا لا یتوقع الجاني حلول الأذى بجسم المجني علیھ

حالتھلفعل المصاب الجاھل: ثالبند الثال

حاصل الصورتین السابقتین أن خطأ المصاب بعدوى السیدا لن یتیسر القول بھ 
إلا إذا توافر علمھ بحالتھ أو كان من السھل علیھ العلم بھا، أما إذا امتنع علیھ العلم

.أو سھولة العلم بحالتھ فلا تقوم علیھ المسؤولیة

ملوث نقل إلیھ أثناء عملیة وذلك مثل الشخص الذي یحمل العدوى بسبب دم
جراحیة، ولكن لم تبدو علیھ أعراض المرض بعد، كما أنھ لم یكن یشك أن الدم الذي نقل 
إلیھ كان ملوثا، وكذلك كالزوجة المصابة والتي تنقل العدوى لزوجھا ولم تبدو علیھا 

.أمارات المرض فھو لا یعلم بحالتھ ولم یكن یعلم أن زوجتھ مصابة

90.-89أبو زید محمد، المرجع السابق،ص - )1
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مثل ھذه الظروف لو أن العدوى انتقلت إلى غیرھما فإنھ من الصعب أن نقرر ففي 
أن المصاب بالإیدز فاتھ واجب الحرص والحذر، وبالتالي فإنھ لا یعد مخطئا ولا 

.)1(مسؤولیة علیھ

و الإصابة الخطأ في مجال العدوى القتل الخطأ : الثانيالفرع

یدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائيبفیروس الإ

طأ في أغلب العناصر إن اشتراك كل من جریمتي القتل الخطأ و الإصابة الخ
و اختلافھما فیما یتعلق بالنتیجة الإجرامیة أمر یسھل دراسة أركانھما معا المكونة لھما

ز و الإلتھاب الكبدي فیروس الإیددم ملوث بمع بیان ما یتعلق بالنقل غیر العمدي ل
من قانون العقوبات الفرنسي الجدید 221/6المادة و قد نصتفي كل موضع، الوبائي 

من قانون العقوبات الفرنسي القدیم على جریمة القتل 319و التي حلت محل المادة 
من قانون العقوبات 238ع الجزائري و المادة .ق288و تقابلھا المادة الخطأ

و التي تقابلھا ج على جریمة الجروح الخطأ، .ع.من ق289ا نصت المادة ي، كمالمصر
ع الفرنسي .من ق320و التي حلت محل المادة )2(ع الفرنسي.من ق222/19المادة 

. ..ع المصري.من ق244القدیم، و تقابلھا أیضا المادة 

القتل الخطأ یلي لكل من الركن المادي و الركن المعنوي لجریمتيو نتعرض فیما
فیروس الإیدز و الإلتھاب دم ملوث بو الإصابة الخطأ في مجال النقل غیر العمدي ل

.الكبدي الوبائي

الركن المادي: البند الأول

أو جرح یشترط لقیام الجریمة في صورتي القتل و الجرح الخطأ أن یحدث قتل
كل مساس بحیاة الإنسان جسامة ھذا الجرح، إذ یعاقب القانون على مھما كانت طبیعة أو 

أو الإصابة سلاحا أو آلة أو أداة أو بسلامة جسمھ أو صحتھ، و قد تكون وسیلة القتل
أو رضوضا أو مرضا، و یستوي في ذلك أن و یمكن أن تكون الإصابة جرحاأو مادة، 

ع على.من ق289و 288تكون الجروح ظاھریة أو باطنیة وھكذا تنطبق المادتان 
و على من المرضعة التي تتسبب بخطئھا في نقل مرض إلى طفل عھد إلیھا بإرضاعھ،

.یتسبب بعدم احتیاطھ في نقل عدوى مرض إلى آخر أثناء التطعیم ضد ذلك المرض

للغیر كفیروس السیدا فیروسدم ملوث بسیلة القتل أو الإصابة نقل و قد تكون و
لإھمال أو الرعونةابب عدم الإحتیاط أوبسوھو موضوع دراستنا، فقد تنتقل العدوى

91.أبو زید محمد، المرجع السابق،ص - )1
200.المعصراني أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص- )2
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في ھذه الحالة فإن الشخص المتسبب عدم الإحتراز أو عدم مراعاة اللوائح والقوانینأو 
في نقل عدوى مرض السیدا للغیر نتیجة لخطئھ غیر العمدي یحاكم جزائیا من أجل القتل 

.)1(الخطأ إذا توفي المریض نتیجة إصابتھ بذلك الداء

الركن المادي في سلوك خاطئ یؤدي إلى نتیجة إجرامیة تتمثل حیث یتمثل ھذا
:یلي في حدوث ضرر معین یرتبط بھذا الخطأ برابطة سببیة و ھذا ما نتعرض لھ فیما

السلوك الخاطئ : أولا

تتعدد صور السلوك الخاطئ في مجال النقل غیر العمدي لفیروس الإیدز
ب الكبدي الوبائي، ففضلا عن الخطأ الذي یقع من المسؤولین عن نقل الدم أو الإلتھا

بالسماح بنقل دم ملوث بالإیدز كما كان الحال في قضیة الدم الملوث بفرنسا، فإنھ توجد 
صور أخرى للسلوك الخاطئ في ھذا المجال، فالشخص الذي یعلم بإصابتھ بالإیدز 

یتصل جنسیا بآخر و بدون أن یتخذ الإحتیاطات اللازمة أو الإلتھاب الكبدي الوبائي و
لمنع انتقال العدوى، و أیضا الممرضة التي تقوم باستعمال حقنة واحدة مع أكثر من 
مریض و تتسبب في نقل العدوى لأحدھم، و كذلك الجراح الذي یجري عملیة جراحیة 

شخص مصاب بأدوات ملوثة فینقل العدوى للمریض، أو یقوم بنقل عضو من جسم
بفیروس الإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائي إلى جسم مریض آخر فیتسبب بإصابة الأخیر 

و كذلك .جراء الإختبارات الطبیة اللازمةبھذا الفیروس بسبب تراخیھ عن القیام بإ
یكرر للحلاق الذي قدن أن یقوم بتطھیره، والصائغ الذي یقوم باستعمال مثقاب الأذن دو

، و أیضا من یقوم بعملیة الوشم على )2(دوات الملوثة فینقل العدوى للغیراستخدام الأ
أجزاء في جسم الإنسان قد یسبب العدوى للغیر نتیجة استعمالھ نفس الآلة مع عدد من 

.الأشخاص أحدھم مصاب بالعدوى

و یبدو من تلك الأمثلة صور السلوك الخاطئ للجاني و الذي قد یقع نتیجة إھمالھ 
تھ أو عدم احترازه أو عدم مراعاتھ للقوانین و القرارات و اللوائح نتیجة إخلالھ أو رعون

.)3(ھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھبما تفرضھ علی

النتیجة الإجرامیة:ثانیا

یعد القتل الخطأ و الإصابة الخطأ من الجرائم المادیة التي یلزم لقیامھا تحقق 
یصیب المجني علیھ، سواء أكان جسیما یتمثل في نتیجة معینة تتمثل في ضرر جسدي 

.موتھ أو أقل جسامة یتمثل في مجرد المساس بسلامتھ الجسدیة

.73،74أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - )1
203.-201المعصراني أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص- )2
.123أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص - )3
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نقل الدم و ھكذا یلزم لقیام كل من جریمة القتل الخطأ و الإصابة الخطأ في مجال 
فیروس الإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائي أن یتولد عن السلوك الخاطئ الملوث بعدوى 

ما یترتب على ذلك من حدوث جاني ضرر یتمثل في نقل ھذا الفیروس للمجني علیھ ولل
بعد علمھ _ علیھ أو مجرد عدم قدرة المجنيأو بالإصابة المؤكدة بالإیدز،الموت

و ھذا بالطبع ما لا یمكن اعتباره عاھة . على ممارسة حیاة جنسیة طبیعیة_ بإصابتھ 
بالقول بعدم قدرة _ M.DANTI_ juanرف قصد مستدیمة كما یعتقد البعض حیث ینص

إلى أن ھذا المصاب بفیروس الإیدز لن _ المجني علیھ على ممارسة حیاة جنسیة طبیعیة 
یستطیع أن یتصل جنسیا بآخر دون أن یتخذ الإحتیاطات اللازمة لمنع نقل العدوى لھ 

تؤثر على قدرتھ كاستعمال الواقي الذكري، أو ما قد یصیبھ من قلق و اضطرابات نفسیة
الجنسیة، و لكن لا یقصد بالطبع أن نقل فیروس الإیدز إلى المجني علیھ یسبب لھ عاھة 

قدرا من العجز، و ھذا یعني فقدان المصاب _ حتما _ مستدیمة، لأن العاھة تفترض 
و لو كان بفیروس الإیدز القدرة على الممارسة الجنسیة، و ھذا ما لم یقل بھ أحد من قبل،

ر ھكذا لتم حصر الإصابة بمرض الإیدز في أضیق الحدود، إذ أن أھم وسائل الأم
ره ھو الإتصال الجنسي بأشخاص حاملین لفیروسھ، یتصرفون كالأشخاص اانتش

لفیروس لدیھم قبل أن تظھر علیھم االأصحاء لسنوات عدة تستغرقھا مرحلة كمون 
.أعراض الإصابة بالإیدز المؤكد

ي ھذا المجال إثبات ایجابیة دم المجني علیھ من حیث و لكن یلزم بالضرورة ف
إصابتھ بفیروس الإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائي لأنھ لو ثبت عدم إصابتھ بالعدوى 
بالفعل رغم السلوك الخاطئ و بالتالي انتفاء الضرر في جانبھ و ذلك كالشخص المصاب 

ع ذلك یتصل جنسیا و بدون أن بفیروس الإیدز و الذي یعلم أنھ مصاب بھذا الفیروس و م
و رغم ذلك لا لعدوى بشخص آخر لا یعلم بإصابتھ، یتخذ الإحتیاطات اللازمة لمنع ا

، ففي ھذه الحالة لا یمكن مساءلة الجاني حتى عن )1(یصاب المجني علیھ بالعدوى
و مع قل حدوث ضرر یتمثل في نقل العدوى،جریمة الإصابة الخطأ حیث یلزم على الأ

ل لا یخضع مثل ھذا الشخص لأیة عقوبة رغم تعریضھ الغیر للخطر؟ذلك فھ

أن مجرد تعریض الغیر _ یم في ظل قانون العقوبات الفرنسي القد_ رأى البعض 
یشكل جریمة طبقا لھذا القانون،و دون أن یترتب على فعل الجاني ضرر لاللخطر 

)2(صدور قانون العقوبات الفرنسي الجدیدو لقد كان لھذا الرأي منطقھ حیث قال بھ قبل 

و مع ذلك .من ھذا القانون223/1ر بالمادة و الذي جرم صراحة تعریض الغیر للخط
و رغم صدور قانون العقوبات الفرنسي الجدید على ھذا النحو و دخولھ حیز التطبیق في 

طر یعد في التعریض للخلا یمكن القول بأن مجرد " یرى البعض أنھ 1994أول مارس 
.و ھذا أمر متصور من الناحیة الطبیة - )1
من 223/1مادة و مع ذلك فقد أثار ھذا الرأي إلى اتجاه مشروع قانون العقوبات الفرنسي الجدید أي تجریم تعریض الغیر لخطر الموت بال- )2

.1986مشروع قانون تعدیل قانون العقوبات في فبرایر 
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ومع ذلك یحمل ھذا القول جانبا من الصواب بالنسبة لقانون العقوبات ، "ذاتھ جریمة 
المصري و الذي لا یعتبر مجرد تعریض الغیر للخطر في ذاتھ جریمة إلا بخصوص 

طفلا لم یبلغ ي تقضي بمعاقبة كل من یعرض للخطر من ھذا القانون و الت285المادة 
أو حمل غیره على ذلك بالحبس ھ في محال خال من الآدمیین ة بتركسنھ سبع سنین كامل

.مدة لا تزید عن سنتین

علاقة السببیة: ثالثا 

جریمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ في مجال العدوى كل من یلزم لقیام 
الخاطئأو الإلتھاب الكبدي الوبائي توافر رابطة سببیة بین السلوكبفیروس الإیدز 

یجب إثبات أن السلوك الخاطئ ھو الذي أدى إلى الضرر الذي لنتیجة الإجرامیة، فو ا
في وفاتھ أو في مجرد نقل الفیروس إلیھ، دون أن تتدخل لحق بالمجني علیھ، سواء تمثل 

.)1(معھ عوامل أخرى في إحداثھا لأنھا في ھذه الحالة تكون مترتبة علیھ مباشرة

حالات رد الضرر الذي أصاب المجني علیھو قد یكون من السھل في بعض ال
و تمثل في موتھ أو إصابتھ بفیروس الإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائي إلى السلوك 

التي ثبت الخاطئ الذي وقع من شخص معین، و ذلك كما ھو الحال بالنسبة للزوجة
خدرات و تراخى في كتشف أن زوجھا لوطي أو یتعاطى المو تإصابتھا بفیروس الإیدز 

.اتخاذ الإحتیاطات اللازمة لمنع العدوى عنھا بعد علمھ بإصابتھ بھذا الفیروس

رة دیسمبر قائد سیا16بفرنسا في Fontainebleauو قد أدانت محكمة جنح 
إلى إصابتھا ا إلى سیدة خضعت لعملیة نقل دم أدتلأنھ تسبب في نقل فیروس السید

.)2()الإصابة الخطأ320(و)القتل الخطأ319(على المادتین بفیروس السیدا، وذلك بناءا

الصعوبة إذا أدى سلوك الجاني بمفرده إلى إحداث النتیجة دون أن لا تثورو
نقل العدوى بفیروس السیدا في لكن تثور الصعوبة في مجالتتدخل معھ عوامل أخرى، و

:حالتین 

.اشتراك أكثر من طرف في إحداث النتیجة_ 1

.تقادم الجریمة_2

وى لھ علاقات جنسیة متعددةفقد یكون المجني علیھ الذي انتقلت إلیھ العد
أو متعاطیا للمخدرات عن طریق المجموعات وثبتت إیجابیة دماء ھؤلاء الأشخاص 
لفیروس الإیدز فسوف یكون من الصعب إثبات توافر علاقة السببیة بین إصابة المجني 

488.-487أحمد محمد لطفي، المرجع السابق، ص - )1
127.-126محمد أمین مصطفى، المرجع السابق، ص - )2
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یدز وخطأ الشخص الذي تسبب في الإصابة فیجعل الأمر صعبا في رد علیھ لفیروس الإ
.الإصابة إلى شخص محدد

إضافة إلى إثارة مشكلة تقادم الجریمة حیث یتأخر حدوث الضرر بعد فترة لیست 
بالقصیرة من وقوع السلوك الإجرامي فھذا ما یشكل عقبة في تحدید بدایة مدة تقادم 

، وباعتبار الضرر أحد العناصر المكونة للجریمة فإنھ لا جریمة القتل والإصابة الخطأ
.تقوم الجریمة إلا من یوم تحققھا وھذا الوقت یستحیل تحدیده  في مجال عدوى الإیدز

لا یمنع من إثبات رابطة السببیة، وكذلك ) الضرر( ومع ذلك نجد تراخي النتیجة 
ائي للفعل طالما لم یصدر حكم تصور الضرر فیستطیع القاضي تعدیل التكییف الجن

نھائي، فلھ أن یعدل تكییف الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ إذا توفي المتھم أثناء إجراء 
.)1(المحاكمة

الركن المعنوي : البند الثاني
یتمثل الركن المعنوي في جریمتي  القتل الخطأ والإصابة الخطأ في الخطأ 

یتمثل في نزول المتھم عن القدر الذي الأول: ي والذي یقوم على عنصرین غیر العمد
، والثاني یتمثل في عدم توقع الجاني حدوث النتیجة یتطلبھ القانون من الحیطة والحذر

التي یعاقب علیھا القانون والحیلولة دون وقوعھا على الرغم من استطاعتھ لإجرامیة ا
.)2(اعتمد في عدم حدوثھا على احتیاط غیر كافذلك، أو أنھ توقع حدوثھا بید أنھ 

لا یشترط لتحقق الخطأ أن یكون الجاني عالما بحملھ لفیروس السیدا، ومع و
ذلك قصر في اتخاذ الإحتیاطات اللازمة لوقایة غیره من الإصابة، بل یتحقق لو كان 

ت، ومع المتھم یجھل حالتھ متى كان من الأشخاص الأكثر تعرضا  للإصابة بالفیروسا
ذلك أحجم إرادیا عن القیام بالفحوص الطبیة المقررة للتأكد من خلوه أو إصابتھ فیكون 

.مسؤولا إذا نقل فیروس السیدا إلى غیره

زال العدوى بفیروس الایدجتعریض الغیر للخطر في م: لثالثافرعال
أو الالتھاب الكبدي الوبائي 

ا استحدثھ المشرع الفرنسي بقانون یعد تجریم تعریض الغیر للخطر أھم م
التطویر في وھي بلا شك تعد خطوة ھامة نحو 1992العقوبات الجدید الصادر في 
بقى أھم سمات تطوره العقاب على السلوك الذي تي تمجال التشریع الجنائي، وال

.یعرض الغیر للخطر دون أن یترتب علیھ أي ضرر

الشروع في الجریمة والعقاب علیھ وقد كانت البدایة في الإتجاه نحو تجریم 
د بالإعتداء على حق یحمیھ الشارع، ھكذا الوضع أیضا لمجرد أنھ یتولد عنھ خطر یھد

208.-205المعصراني أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص- )1
94.طھ أحمد حسني، المرجع السابق، ص –) 2
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طر الموت أو الإصابة ولكن یختلف تعریض الغیر بختجاه المشروع نحو تجریم افي 
یقوم إلا بصدد الجرائم ، حیث أن الشروع لاھنا عن الشروع في الجریمةالأمر
، أما بشأن تعریض الغیر رتكابھا لدى الجانياة التي یلزم لقیامھا توافر نیة یالعمد

یسعى الجاني إلى فتختلف فیھ النیة الإجرامیة حیث لا-كما سیأتي تفصیلھ –للخطر 
بأمان أو الحذر مقررا التزاما–عن عمد –تحقیق نتیجة إجرامیة معینة ولكن یغفل 

تترتب علیھ تعریض الغیر لخطر الموت مما بواسطة القانون أو اللائحة
.)1(صابةأو الإ

جریمة تعریض الغیر لخطر الموت أو الإصابة في أھمیةوھكذا یتبین مدى 
ھمیة ، ویقتضي بیان ھذه الأدي الوبائيمجال العدوى بفیروس الایدز أو الالتھاب الكب
.وي لھذه الجریمة أن نعرض لكل من الركن المادي والركن المعن

الركن المادي : البند الأول
من 1-223استحدث المشرع الفرنسي جریمة تعریض الغیر للخطر بالمادة

أھمھا، وأصبح النص العام الذي یمكن تطبیقھ في مجالات عدة قانون العقوبات الجدید
لفة ین تعریض الغیر للخطر بمخامرور والعمل والصحة، حیث تجرم مثل ھذه القوانال

وفي ظل –یمثل السلوك المخالف في ھذه المجالات ، ولكن لاذرحأو البالأمانإلتزام 
دورا مفیدا 1-223ولھذا تلعب المادة ،سوى مجرد مخالفات–تیجة الضارة تخلف الن

في ھذه المجالات بالتقلیل من حوادث الطرق والعمل عن طریق التھدید بعقوباتھا 
. الشدیدة 

ع الفرنسي الجدید بمعاقبة كل فعل یؤدي مباشرة .من ق223/1وتقضي المادة 
ل عضو أو عاھة لتعریض الغیر لخطر حال بالموت أو الجرح الذي یؤدي لفص

ة القانون التزاما خاصا بالأمان أو الحذر مفروضا بواسطمستدیمة إذا خالف باختیاره
.أو اللائحة

223/1ر للخطر طبقا للمادة و ھكذا یبدو أن الركن المادي لجریمة تعریض الغی
یترتب )2(خاص بالأمان أو الحذررنسي یتطلب بالضرورة وجود التزام ع الف.من ق

.  على خرقھ تعریض الغیر للخطر

بواسطة القانونقرروجود التزام خاص بالأمان أو الحذر م: أولا
أو اللائحة

، مع ملاحظة أن المقصود یجب بدایة أن یوجد التزام یفرضھ قانون أو لائحة
باللائحة في مجال تطبیق ھذه المادة معناھا الدستوري، و بالتالي فلا یعد من قبیل ھذه 
اللوائح تلك اللوائح الداخلیة للمؤسسات أو اللوائح المطبقة في المجالات الریاضیة، كما 

و یطبق ھذا . )3(على مجرد عدم مراعاة واجب عام223/1لا ینطبق نص المادة 
131.محمد أمین مصطفى، المرجع السابق، ص- )1

Michel VERO, Droit pénal spécial, 5 édition, Masson, Aris ,1996,p 72. -)2

.3)_ Michel VERO, Droit Pénal, Ibid, p 73
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النص في مجالات عدیدة كمخالفة بعض النصوص في قانون المرور كتلك المتعلقة 
.بقواعد الأولویة أو تحدید السرعات

فقد دار و في مجال تعریض الغیر للخطر في مجال العدوى بفیروس الإیدز، 
عن و العدوى المحتملة التي یمكن أن تنشأ 223/1مة المادة التساؤل حول مدى ملائ

أحد أطرافھا بإصابتھ بالإیدز حیث ثار النقاش في البرلمان الفرنسي ة یعلمعلاقة جنسی
لات الخاصة في مجال ادورھا في مواجھة بعض الحأن ھذه المادة حول ومدىبش

الدعارة حین تعلم المرأة بإصابتھا بالإیدز ومع ذلك تستمر في عملھا دون أن تتخذ 
ضع بشأن تكرار أو استعمال الحقنة الإحتیاطات اللازمة لمنع العدوى، و كذلك الو

.الواحدة

في مجال العدوى بفیروس الإیدز 223/1و یفرق البعض بشأن تطبیق المادة 
:بین وضعین 

یتعلق بالعلاقات الجنسیة، حیث یقیم شخص یعلم أنھ مصاب بالإیدز :لالوضع الأو
ة لمنع العدوى علاقة جنسیة مع آخر دون أن یخبره و دون أن یتخذ الإحتیاطات اللازم

و بالطبع دون أن تكون لدى ھذا المصاب أیة نیة في إیذاء الطرف الآخر و دون عنھ،
_ ھذا الرأي الذي نحن بصدده _ أن یترتب على فعلھ نقل العدوى بالفعل، فھنا یرى 

سالفة الذكر حیث لم یخالف المصاب 223/1أن مثل ھذا السلوك لا تنطبق علیھ المادة 
. أو اللائحةالتزام خاص بالأمان أو الحذر مقررا بواسطة القانونبالإیدز ھنا أي

فیتعلق ببعض اللوائح التي تفرض على بعض الأشخاص احترام : أما الوضع الثاني
التزامات معینة تتعلق بالأمان أو الحذر حیث یشكل خرقھا تعریض الغیر للخطر، 

و الجراحین و أطباء بالممرضاتیتعلق و من ھذه اللوائح في المجال الطبي ما
لإجراءات الأسنان و الذین یمكنھم نقل الأمراض المعدیة في حالة عدم احترامھم ا

فطبیب الأسنان الذي یعلم أنھ حامل لفیروس الإیدز و مع الخاصة بالصحة و الأمان،
ذلك یستمر في عملھ مع علمھ بأنھ إذا لم یتخذ الإحتیاطات اللازمة 

من الناحیة _ لعدوى بھذا الفیروس للغیر، فھنا یمكن أن یطبق علیھ بالصحة سینقل ا
لزم لقیام ، و لكن الصعوبة تبدو من حیث الإثبات لأنھ ی223/1نص المادة _ النظریة 

كما أن مركز الدم الذي یمتنع عن إجراء اختبار الإیدز قبل ھذه المادة تخلف الضرر، 
من قانون الصحة العامة الفرنسي L671_4القیام بتوزیع الدم كما ھو مقرر بالمادة 

.)1(223/1یمكن أیضا أن یخضع لنص المادة 

و تماشیا مع ھذا الإتجاه، و لمنع تعریض الغیر للخطر، أقر مجلس الشیوخ 
لفیروس الإیدزالأمریكي تعدیلا قانونیا یتعلق بالمھنیین في مجال الصحة الحاملین 

أعمالا جراحیة حیث ألزمھم بإخبار مرضاھم _ م ذلك أو یمكنھ_و الذین یمارسون 
بحالتھم المرضیة، و اعتبر أي تقصیر في تنفیذ ھذا الإلتزام سلوكا إجرامیا یعاقب علیھ 

.و غرامة قدرھا عشرة آلاف دولاربالسجن لمدة لا تزید على عشر سنوات

131.محمد أمین مصطفى، المرجع السابق، ص_ )1
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تعریض الغیر للخطر : ثانیا
الأمان أو الحذر ولكن یجب أن یترتب لا یكفي خرق الجاني للإلتزام الخاص ب

أو الجرح الذي اشرة لخطر حال بالموت تعریض الغیر مبعلى خرق ھذا الإلتزام
. یمكن أن یؤدي لفصل عضو أو عاھة مستدیمة

و الذي یھمنا في مجال العدوى بفیروس الإیدز أو الإلتھاب الكبدي الوبائي ھو 
ھذا یثور التساؤل حول ما إذا كان و لطر حال بالموت،تعریض الغیر مباشرة لخ

أو لائحة یمكن أن یؤدي الخرق الإختیاري للإلتزام بالأمان أو الحذر یقرره قانون
أو الإلتھاب بالفعل لخطر مباشر و حال بالموت عن طریق احتمال نقل فیروس الإیدز

.الكبدي الوبائي؟

طیرة، أن الخرق ویمكن القول بذلك في مجال الوقایة من العدوى بالأمراض الخ
الإختیاري للقواعد المقررة للوقایة من العدوى بفیروس الإیدز تشكل تعریضا مباشرا 
لخطر حال الموت، لأنھ إذا أدى السلوك المخالف بالفعل لنقل العدوى بالإیدز وھو 
مرض قاتل لا علاج لھ ، فطبیب الأسنان الذي یھمل إعادة تعقیم أدواتھ بعد كل 

دیھ جھاز تعقیم فإنھ بالتالي یعرض المرضى لخطر لخطر العدوى استعمال، أو لیس ل
.)1(بفیروس الإیدز

الركن المعنوي: البند الثاني
رق لإلتزام خاص تقع جریمة تعریض الغیر للخطر بواسطة سلوك یتمثل في خ

و دون أي ي أي باختیارهأو الحذر، و ھذا السلوك یصدر إرادیا من الجانبالأمان
و لكن سلوك عمديإكراه، و ھذا یعني أن السلوك الصادر من الجاني في ھذه الجریمة 

لا یتجھ لتحقیق نتیجة إجرامیة و إنما یتجھ لمجرد مخالفة الإلتزام بالأمان أو الحذر،
بول و النیة في ھذه الجریمة تتجھ لیس لقبول النتائج الإجرامیة المحتملة و لكن لق

.)2(المخاطر المحتملة، و لھذا تعد جریمة تعریض الغیر للخطر جریمة غیر عمدیة

أن 223/1بفرنسا أنھ یلزم لتطبیق المادة Saint_Etienneو قد قضت محكمة 
أو اللائحة متعمدا، القانون یكون الإلتزام الخاص بالأمان أو الحذر المقرر بواسطة 

.)3(صیر یقع بالإھمال أو عدم الإحترازو بالتالي یستبعد كل تق

و قد أثار البعض ھنا فكرة افتراض علم الجاني بالطبیعة غیر المشروعة 
العلم بوجود التزام خاص مقرر بواسطة القانون أو اللائحة یفرض علیھ ( لسلوكھ 

لا " و الذي یعد عنصرا خاصا في النیة، و ردھا إلى مبدأ ) ا بالأمان أو الحذر التزام
و بالتالي فقد قضي بأنھ لیس ضروریا إثبات علم الجاني ،"یعذر أحد بجھلھ بالقانون 

219.-214لمرجع السابق، صالمعصراني أحمد إبراھیم، ا- )1
ذھب جانب من الفقھ القانوني إلى أن جریمة تعریض الغیر للخطر جریمة عمدیة، وھي صورة من صور القصد الإحتمالي، ویرى جانب - )2

ھو ما أخذنا بھ آخر أنھا لیست جریمة عمدیة ولا جریمة غیر عمدیة بل ھي طائفة خاصة من الجرائم تقع بین العمد والإھمال، والرأي ثالث 
.وھي أنھا جریمة غیر عمدیة

TGI Saint_Etienne, 10 Aout Gaz Pal 1994,2, p 775._)3
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، بل یكفي 223/1بالموت أو الإصابة طبقا للمادة )1(بتعریض الغیر مباشرة لخطر حال
.أو الحذر مقرر بواسطة القانونأن یثبت الإغفال العمدي للإلتزام بالأمان

عدوى بفیروس الإیدز أو الإلتھاب الكبدي و ھكذا فالأمر یقتضي في مجال ال
الوبائي تعمد الجاني عدم تنفیذه لإلتزام خاص بالأمان أو الحذر مقررا بواسطة القانون 
أو اللائحة لمنع العدوى بھذا الفیروس، و ھذا ما یمكن تصوره في المجال الطبي، 

و الإحتیاط الأمانتتعلق بالنظافة و _ حیث تفرض القوانین و اللوائح التزامات متعددة 
على عاتق بعض العاملین في ھذا _ بھدف الوقایة من العدوى بالفیروسات الخطیرة 

المجال و خاصة الجراحین و أطباء الأسنان و الممرضات، فضلا عما یفرض من 
التزامات خاصة على مراكز جمع و تخزین وتوزیع الدم أو مركباتھ، إذ یمثل الإخلال 

وى بالفیروسات القاتلة و أخطرھا دات تعریضا للغیر بخطر العالمتعمد بھذه الإلتزام
.و الإلتھاب الكبدي الوبائيفیروسات الإیدز

TGI Saint_Etienne, 10 Aout Gaz Pal 1994,précité._)1
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:خاتمــة
خلصنا من خلال دراستنا لمختلف الجوانب القانونیة لمسؤولیة مراكز نقل الدم إلى 

المستشفىأو قیام روابط عقدیة بین مركز الدم و المتعاملین معھ سواء المتبرع بالدم
أو العیادة و كذا متلقي الدم و أن ھذه العقود تفرض على المركز بوصفھ بائعا و منتجا 

أو ملوثا للدم و مشتقاتھ التزاما بضمان سلامة الدم الذي یقوم بتوریده بأن لا یكون فاسدا
و التزام ھالالتزامو مطابقا للفصیلة المطلوبة، و قلنا أن ھذا بأحد فیروسات الأمراض 

عقدیا یقیم مسؤولیة المركز و ذلك یجة خطئابتحقیق نتیجة، حیث یشكل تخلف ھذه النت
و لو كان عیب الدم داخلیا لا یمكن كشفھ، و في ھذا السیاق یسأل المركز حتى عن حتى

.مخاطر التقدم العلمي أو مخاطر التطور

م مبرر لعدة اعتبارات، و قلنا أن تشدد القضاء في إقامتھ لمسؤولیة مراكز نقل الد
فمن جھة یعد مركز الدم مھني أو محترف فیسأل على ھذا الأساس حتى عن خطئھ التافھ 
و من جھة أخرى فإن المتعامل معھ خاصة المتلقي عادة ما یكون في موقف سلبي أثناء 

، حیث أن نقل الدم لا یلجأ إلیھ إلا في الحالات ما یجري لھنقل الدم و ھو عادة لا یعي 
الحرجة و حالات الضرورة القصوى، یضاف إلى ذلك كلھ جسامة و فظاعة الأضرار 

. الناجمة على نقل الدم خاصة إذا تمثل الضرر في عدوى مرض انتقل إلى المضرور
في ما ذھب إلیھ من التشدد إزاء نا إلى تأیید القضاء الفرنسي تدعوالاعتباراتفكل ھذه 

.  مسؤولیة ھذه المراكز

عند الحدیث عن علاقة السببیة في مجال نقل الدم مدى صعوبة الإسناد كما رأینا
الطبي و القانوني للأضرار الناجمة على نقل الدم خاصة الملوث إلى مسؤول واحد بسبب 

و كذا كثرة المتدخلین في ھذه العملیات ابتداء من مركز الدم فالمستشفى أو العیادة
الأسباب للقول بالمسؤولیة نظریة تعادل یث فضل القضاء إعمالالطبیب المعالج، ح

و الطبیب بل و حتى سائق السیارة الذي تسبب في امنیة لكل من المركز و العیادة  التض
الحادث و نادرا نظریة السبب المنتج أو الفعال عندما یستغرق خطأ أحد ھؤلاء خطأ 

.البقیة

ینا الحصول على أي أما في الجزائر فقد أشرنا في بدایة ھذا البحث أنھ تعذر عل
یما یخص إلیھ في استبیان موقف القضاء الجزائري فالاستنادحكم قضائي یمكن 
أو حتى عن مسؤولیة الطبیب أو المستشفى أو العیادة الخاصة لا في مسؤولیة مراكز الدم 

و لا . أحكام القضاء المدني و لا في القضاء الإداري و لا في أحكام القضاء الجزائي
خاصة إذا ما علمنا أن اختبارات _ ھذا النوع من القضایا عندنا لانعدامتما یرجع ذلك ح
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التبرعات بسبب الكشف عن الأمراض المعدیة و السیدا بشكل خاص لا تطبق على كل 
بقدر ما یرجع إلى انعدام الوعي الصحي_ المستعملة في ھذه الاختبارات نقص المواد 

ھم التكتم و التزام  الصمت خاصة إذا تعلق الأمر و تعمد البعض منو القانوني للضحایا
.بعدوى السیدا نظرا لحساسیة ھذا الموضوع عندنا

ومن خلال استعراض الحلول التي صاغھا القضاء الفرنسي و الأسانید القانونیة 
التي اعتمد علیھا في تعویض ضحایا نقل الدم، انتھینا إلى أنھ و إن كان من الممكن تبني 

صاغھا ھذا القضاء بالنسبة للمراحل الأولى من عملیات نقل الدم، أي من الحلول التي
حیث القول بقیام رابطة عقدیة بین المتبرع بالدم و المركز و بین ھذا الأخیر

و المستشفى أو العیادة، على أنھ یتعذر القول بوجود مثل ھذه الرابطة في نھایة ھذه 
المركز حیث لا یتضمن القانون المدني الجزائري نصا یفید السلسة أي بین متلقي الدم و 

لمصلحة الغیر ضمنیا و ھو المنفذ الذي دخل منھ القضاء لإلحاق الاشتراطبأن یكون 
.المریض بعقد التورید المبرم بین العیادة و المستشفى و مركز الدم

إلا وفقا و على ذلك فإن رجوع المتلقي عندنا بالتعویض على مركز الدم لا یكون
العقد بینھما، و قلنا أن قواعد المسؤولیة التقصیریة لا لانتفاءلقواعد المسؤولیة التقصیریة 

تسعف المضرور في كل الأحوال نظرا لصعوبة إثبات خطأ المركز و لا حتى المستشفى 
و بذلك لا یبقى أمام . المدیرة لھ، بالنظر إلى التعقیدات التي تطبع نشاطھ و سیره

أو المستشفى الذي قدم لھ الدم و ھو الضامن لسلامة رجوع على العیادةإلا الالمضرور
الدم الذي یورده لمرضاه، لیحل ھذا الأخیر محل المضرور في مطالبة مركز الدم بما 

.    دفع للمضرور من تعویض

و من جھة أخرى یمكن القول بأن المضرور من نقل الدم یكون بأحسن حال
و أوفر حضا في الحصول على تعویض عن ما لحقھ من ضرر إذا رفع دعواه أمام 

في جانب المركز كون ھذا رالقضاء الإداري حیث لا یطلب منھ إلا إثبات خطأ أو تقصی
.القضاء یستند إلى فكرة المخاطر في إعمال مسؤولیة مراكز نقل الدم

مسؤولیة مراكز نقل الدم ومن ناحیة أخرى نتساءل عن مدى إمكانیة الحدیث عن 
المالي، إذ الاستقلالأو الشخصیة المعنویة خیرة لا تتمتع بفي الجزائر بسبب كون الأ

تعتبر مجرد مصلحة أو مرفق من مرافق المستشفى لا غیر، فدعاوى المسؤولیة الناجمة 
عن نقل الدم لا توجھ ضد مركز الدم بحد ذاتھ بل ضد المستشفى المدیرة لھ و ھي التي 

.تتحمل عبئ تعویض الأضرار الناجمة عن نشاطھ في النھایة
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و من جھة أخرى لا یمكن للباحث في مجال نقل الدم في الجزائر إلا أن یلاحظ أن 
ھذا النشاط ظل و لمدة طویلة یفتقد إلى إطار قانوني و تنظیمي إلى أن تم استدراك ھذا 

ان للوكالة الوطنیة للدم دور ، و التي ك1998النقص بموجب القرارات الوزاریة لسنة 
فعال في إعدادھا، غیر أن ھذه النصوص أو القرارات الوزاریة تبقى عدیمة الفعالیة

و تفتقد إلى صفة الإلزام، و لذلك نقترح أن یتم إصدار كل النصوص القانونیة المتعلقة 
حة حمایة الصبتنظیم نقل الدم بموجب تشریع عام على أن یتم إدراجھ في قانون 

المادة : و الذي لا یحتوي سوى على مادتین و ھما و ترقیتھا في الباب المخصص لھ 
.   159و المادة 158

و من ناحیة أخرى لاحظنا أن ھذه القرارات بالإضافة إلى قانون حمایة الصحة قد 
نشاطاتھا لا في أھملت النص على مسؤولیة مراكز نقل الدم عن الأضرار التي تنجم عن

مواجھة المتبرع بالدم مثلما فعلت العدید من التشریعات الأجنبیة في ھذا المجال، و لا في 
مواجھة متلقي الدم رغم أن ھذه الفئة ھي الأكثر تضررا من ھذا النشاط، و ھذا نقص في 

من التشریع ینبغي تداركھ على الأقل بالنسبة للمتبرعین بالدم الذین لا یجنون أي طائل
وراء تبرعھم و ذلك یستدعي من المشرع فرض مسؤولیة مشددة على ھذه المراكز في 

.ھذا الشأن

و ھو أما فیما یتعلق بالأضرار التي یكون مصدرھا مشتقات و منتجات الدم
الفرض الذي یكتسب بھ مركز الدم وصف المنتج فنرى أن مسؤولیة المركز لا یمكن 

تشریعیة خاصة بمسؤولیة المنتجین بصفة عامة عن معالجتھا إلا من خلال معالجة 
الأضرار التي تسببھا منتجاتھم، و ذلك من خلال إلقاء التزام بالسلامة كالتزام بتحقیق 

و بصرف النظر عن طبیعة علاقة نتیجة على عاتق المنتج في مواجھة المستھلكین
.ھؤلاء بالمنتج

لمعالجة التشریعیة لمسؤولیة و نؤكد في ھذا الموضع على ضرورة أن تقوم ھذه ا
ي الكثیر المنتج على إعفاء المضرورین من إثبات خطأ في جانب المنتج قد لا یمكنھم ف

، و ذلك یقتضي بأن لا یكون أساس مسؤولیة المنتج مجرد من الأحیان أن ینھضوا بھ
قرینة خطأ في جانبھ بل یجب أن تبنى كذلك على قرینة سببیة بشكل یتعذر معھ على 

نتج أن یتحلل من مسؤولیتھ إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي لا ید لھ فیھ سواء تمثل ھذا الم
.أو خطأ الغیر أو قوة قاھرةالسبب الأجنبي في خطأ المضرور

بالقاضي الجزائري بتبني تلك الحلول التي صاغھا القضاء الأجنبي كما نھیب
نتیجة في مواجھة المتبرعخاصة فیما یتعلق بفرض التزام بالسلامة محلھ تحقیق 
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لتزام عندنا استنادا إلى قد رأینا أنھ یمكن إعمال ھذا الاو_ المتلقي للدم على حد سواء و
ابتداءو فرضھ على كل الأطراف المتدخلة في عملیات نقل الدم _ ج .م107/2المادة 

.من مركز الدم فالعیادة أو المستشفى وصولا إلى الطبیب

ھة أخرى یلاحظ ھیمنة و احتكار الدولة للعملیات المتعلقة بجمع، و من ج
تحضیر، وتخزین الدم و استبعاد القطاع الخاص من ھذا المجال كلیا، و ذلك یعد 
ضروریا لتمكین الدولة من تحقیق المصلحة العمومیة التي تھدف إلیھا في مجال الصحة 

نظرا لخطورة النشاطات التي تقوم العمومیة و لفرض رقابتھا على نشاطات ھذه الھیاكل 
بھا لاتصالھا بأحد أعضاء الإنسان و ھو الدم، غیر أن ھذه الاعتبارات لا تمنع من إقحام 
القطاع الخاص في ھذا المجال مع فرض الرقابة الصارمة على نشاطاتھ كما ھو معمول 

سد بھ في فرنسا و مصر أین سمح للمستشفیات الخاصة بإنشاء مراكز لنقل الدم ل
احتیاجاتھا الخاصة، فإذا أخذنا بعین الاعتبار أن نسبة التبرع بالدم حالیا في الجزائر لا 

فإذا أضفنا إلى . )1(من مجموع السكان في الدولة%2یجب أن یتعدى %0,87تتجاوز 
ذلك مشروع إنشاء مصنع تجزئة البلازما و مشتقاتھا الثابتة التي تعكف وزارة الصحة 

) البلازما ( اعدة خبراء كوبیین حیث طرح إشكال نقص المادة الأولیة على إنجازه بمس
فكل ھذه الاعتبارات تدعونا إلى القول بضرورة السماح بإنشاء . لنجاح ھذا المشروع

.مراكز خاصة لنقل الدم إلى جانب المراكز التابعة للدولة

ج بالإضافة نجع الوسائل للوقایة من ھذا الداء، قال إن الفحص قبل الزواوعن أ
وأوجھ . إلى التعفف والابتعاد عن العلاقات الجنسیة المحرمة كفیلة بالوقایة والشفاء

الفحص أن ھذا الأخیر إجراء طبي عادي مثل رسالة للأزواج الذین یرفضون أو یتفادون 
أي تحلیل آخر دون الإنقاص من قیمة الزوجین، كما أن وزارة الصحة تسعى للوصول 

ألف امرأة، وأضاف أن المبادرات التي 900ساء المقدر عددھم بإلى تشخیص كل الن
إلى المصابین ستساھم بكل تأكید في تغییر نظرة المجتمع "تقوم بھا المؤسسات الإعلامیة 

كما نحث ".وقائیة تجاه الآخریناحتیاطیة إجراءاتبداء السیدا ویجعل النساء تتخذ 
إذ أنھم في محاربة السیدا في الجزائر رجال الإعلام والفنانین على لعب دور أساسي 

."الرسالة إلى المجتمع وھذا شيء ایجابيبإیصالیقومون 

.34، ص 1998دیسمبر 1997التقریر السنوي للوكالة الوطنیة للدم، نوفمبر - )1
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:لفهـرسا
.1......................................................................................مقدمـــة

.11..............وي بھالتدامدى مشروعیة ولبشريالدم انقل : فصل تمھیدي

.11................................................لبشريالدم اھیة ام:ولالألمبحث ا

.11.............................................لدمالتعریف با:ولالألمطلب ا

.12.. .....................احصطلاوالدم لغةاتعریف :ولالألفرع ا

.12................................تعریف الدم لغة: البند الأول

.12..........................تعریف الدم اصطلاحا: بند الثانيال

.12.....................نوني للدمالقالطبي والتعریف ا:نيالثالفرع ا

.12...........................التعریف الطبي للدم: البند الأول

.13.........................التعریف القانوني للدم: البند الثاني

.13......................لدمائف اوظوئصاخصومكونات :نيالثالمطلب ا

.13.......................................لدم ات امكون:ولالألفرع ا

. 13........................................البلازما: البند الأول

.14................................الخلایا الدمویة: البند الثاني

.14................................الكریات الحمراء: أولا

.14................................الكریات البیضاء: ثانیا

.15.................................الصفائح الدمویة: ثالثا

.16.....................................لدمائص اخص:نيالثالفرع ا

.16...........................................ونالل: البند الأول

.16.........................................الكثافة: البند الثاني
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. 16.......................................اللزوجة: البند الثالث

.16..........................الضغط الأسموزي: البند الرابع

.17.................................حرارة الدم: البند الخامس

.17).الدمPH(كثافة تركیز الھیدروجین في الدم : البند السادس

.17.......................................لدمائف اوظ:لثالثالفرع ا

.19......................لدمات نقل اریخي لعملیالتالتطور ا: لثالثامطلب لا

.19..............................ریخالتاقبل اعصر م:ولالألفرع ا

.20.................................لقدیمةات ارالحضا: نيالثالفرع ا

20............................لفرعونیةارة الحضا: ولالألبند ا

.21......................غریقیةالإرة الحضا: نيالثالبند ا

.22.........................نیةالرومارة الحضا:لثالثالبند ا

.22............................لوسطىاعصور لا: لث الثالفرع ا

.23...........................میةسلاالإرة الحضا: بع الرالفرع ا

.25..............................لحدیثالعصر ا: مسالخالفرع ا

.25......................وربیةالألنھضة ابدء : ولالألبند ا

لقرنایة ابدومن عشرالثالقرن افي :نيالثالبند ا

..28.............................سع عشرالتا

.31...............................لدماوي بنقل التدامدى مشروعیة : نيالثالمبحث ا

.31..........................ءاحیالألدم بین امشروعیة نقل : ولالألمطلب ا

لوضعي من مشروعیة نقل انون القاموقف :ولالألفرع ا

.32......................................ءاحیالأبین لدما
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.32..........................لمشروعیةاسند : الأولالبند 

.33.................................لفرنسيانون القا:ولاأ-
.34..............................وروبيالألاتحادا:انیاث-

.34...............................لمصريانون القا: الثاث-

.35..............................ئريالجزانون القا: ابعار- 

.35........................روعیةلمشاساسأ: نيالثالبند ا

.35..........................لمشروعالسبب انظریة : ولاأ- 

.36.....................عیةاجتمالالمصلحة انظریة : انیاث- 

.37.................................لضرورةاظریة ن: الثاث- 

.38........................المقصود بحالة الضرورة- )1

.39...........................شروط حالة الضرورة-)2

.39.......................................نقد النظریة-)3

.39...........................................خلاصة-)4

.40..............نونیة للمشروعیةالقابط الضوا: لث الثالبند ا

.40.................................لمتبصراء الرضا: ولاأ- 
.40................................رضا المریض-)1
.40........................شروط رضا المریض-)2
.40..........یجب أن یكون رضا المریض حرا-أ

.41....یجب أن یكون رضا المریض متبصرا- ب

.42..........................ديابل ماعدم وجود مق: انیاث- 

.42......................لمتبرع مجھولةاء ھویة ابق: الثاث- 

من مشروعیة نقل الإسلاميلفقھ اموقف :نيالثالفرع ا

.42....................................ءاحیالأبین الدم 
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.42.............لدمات نقل امدى مشروعیة عملی: ولالألبند ا

.43.....................لدمابط وشروط نقل اضو:نيالثالبند ا

.45...........ءاحیالألىإتاموالألدم من امشروعیة نقل :نيالثالمطلب ا

.45....................لجثةابدم الاستشفاءمشروعیة :ولالألفرع ا

.46.............ملدات نقل الجثة في عملیاحیة دم صلا:ولالألبند ا

نون القالجثة في ادم استنزافمشروعیة :نيالثالبند ا

.47........................ميسلاالإلوضعي والفقھا

.47.................لوضعيانون القالمشروعیة في ا: ولاأ
.49.............................ميسلاالإلفقھ اموقف : انیاث

.51.........لجثةالدم من ااستنزافمشروعیة ساسأ:نيالثالفرع ا

.51....................ط القانونیة للمشروعیةالضواب:لث الثالفرع ا

.53.............الاستنزافمة لعملیة العابط الضوا:الأولالبند 

.53.........الاستنزافصة بعملیة الخابط الضوا: البند الثاني 

.54..............................لدمات نقل انوني لعملیالقالتنظیم ا:لثالثالمبحث ا

.54..............مصرا ولدم في فرنسات نقل اتنظیم عملی:ولالألمطلب ا

.54..................الدم في فرنسات نقل اتنظیم عملی:ولالألفرع ا

.55...............لدمالمنظمة لعملیة نقل انین القوا:ولالألبند ا

.55.........................1952جویلیة 21قانون :أولا

.56.........................1993جانفي 04قانون :ثانیا

.57........................1998جویلیة 01قانون : ثالثا

.57......................2002مارس 04قانون : بعاار

.57.......................2004أوت 06قانون: خامسا
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.57.................................لدماكل نقل اھی:نيالثالبند ا

.59...........................لفرنسیة للدمامؤسسة لا: ولاأ

.60...............................لدمات نقل امؤسس: انیاث

ت الصحي لمنتجامنللآلفرنسیة المؤسسة ا: الثاث

.60.............................................لصحةا

.60....................................منتجات الدم:لثالثاالبند

.61...................مصرلدم فيات نقل اتنظیم عملی:ينالثالفرع ا

.61.............لدمات نقل المنظمة لعملیانین القوا:ولالألبند ا

.63.....................لدمالمنظمة لنقل اكل الھیا:نيالثالبند ا

.63....................ئرالجزالدم في ات نقل اتنظیم عملی:نيالثالمطلب ا

.64......68/133مرالألدم بموجب ات نقل اتنظیم عملی:ولالألفرع ا

.65................................لدماكز حقن امر:ولالألبند ا

.65...................................مراكز نقل الدم: أولا

.65........................المركز الوطني لنقل الدم: ثانیا

.65...............................لیةالعمالح المصا:نيالثالبند ا

.65..............................لجھویةالح المصا:لثالثالبند ا

.                 66.........لصحةانین الدم في قوات نقل اتنظیم عملی:نيالثالفرع ا

.68....................لدمات نقل الي لعملیالحالتنظیم ا:لثالثالفرع ا

.70................................لدمات نقل اوحد:ولالألبند ا

.71................................لدماكز نقل امر:نيالثالبند ا

.71.......................................لدمابنوك :لثالثالبند ا
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.72................................الإصابات الناجمة عن نقل الدم:المبحث الثالث

.72..........................................حوادث نقل الدم:المطلب الأول

.73..............................الأمراض المتنقلة عبر الدم:المطلب الثاني

.73.......................الإلتھاب الكبدي الفیروسي:الفرع الأول

.74...................مرض فقدان المناعة المكتسبة:الفرع الثاني

راثوالآلدمات نقل اجمة عن عملیالنالمدنیة المسؤولیة ا: ولالألفصل ا
.74...................................................................اعلیھةلمترتبا

.74..................لدماجمة عن نقل النالمدنیة المسؤولیة اناركأ:ولالألمبحث ا

.74...............................................لطبيالخطأ ا:ولالألمطلب ا

.75..................................لدمامركز نقل أخط:ولالألفرع ا

.75......لدمانونیة لمسؤولیة مركز نقل القالطبیعة ا:ولالألبند ا

.76.......لمتبرعین بھوالدماقة بین مركز نقل لعلاا:ولاأ

.77......................................لدماعقد بیع -)1

.78..................................الدملتبرع باعقد -)2

.82.......دةالعیاأوبین مركز نقل الدم والمستشفى قة لعلاا:انیاث

.83...............................لطبياج لعلااعقد _ )1

.84..................................لدماعقد تورید _)2

.89........................والمتلقيلدماقة بین مركز لعلاا: الثاث

.89.......الاشتراط   الضمني لمصلحة الغیرفكرة _ )1

الضمنيط موقف المشرع الجزائري من الاشترا_ )2

.92...................................الغیرلمصلحة 

.94.....الدمنوني لمسؤولیة مركز نقل القاساسالأ:نيالثالبند ا
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.98...................لدمامركز نقل أ ت خطاتطبیق:الثالثلبند ا

.98.........لدمالتبرع بات اسبة عملیالمركز بمناأخط: ولاأ

.100.................لدماسبة تورید المركز بمنااخط: انیاث

.104..................................تالمستشفیاأخط:نيالثالفرع ا

.106.........)ت ادالعیا( صة الخات المستشفیااخط:ولالألبند ا

دةالعیا( لمستشفى المستوجبة على المسؤولیة اطبیعة : ولاأ

.107............................................)صة الخا

لمستشفىالمتولد عن مسؤولیة االالتزامطبیعة : انیاث

.108...........................................صالخا

.110........................مةالعات المستشفیاأخط:نيالثالبند ا

.110..........................لمریضالطبیب باقة علا: ولاأ

نون القاراطإمة في العات المستشفیامسؤولیة : انیاث

.111..............................................ريادالإ

.117...........................عدیھامسولطبیباأخط:لثالثالفرع ا

.118..........................خطأ الطبیب المعالج: الأولالبند

.120......التخذیرالجراح و طبیب الطبیب خطأ : البند الثاني

.122.....................لدمات نقل ال عملیالضرر في مجا:نيالثالمطلب ا

.122.....................................ديالمالضرر ا:ولالألفرع ا

لمضروراس بصحة المساجم عن النالضرر ا: ولالألبند ا

.                   125..................................لجسدیةامتھ سلاو

لیةالمالح المصاوألحقوق اسة بالماراضرالأ: نيالثالبند ا

. 126........................................للمضرور
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.129........................لمرتدادي المالضرر ا: لثالثالبند ا

.131........................)الأدبي( الضرر المعنوي:نيالثالفرع ا

نقل منلمضرورالمعنوي لدى الضرر اصور : ولالأالبند 

.133.........................................لدما

.136........................لمرتدالمعنوي الضرر ا: نيالثالبند ا

.137......................)ص الخا( لنوعي الضرر ا:لثالثالفرع ا

.143.....لدمات نقل ال عملیافي مجاؤھانتفوالسببیةاقة لعلاا:لثالثالمطلب ا

.143....................................لسببیةاقة لعلاام اقی:ولالألفرع ا

.144........لدماقعة نقل اولىإلعدوى اوأبةاصالإنسبة : ولالألبند ا

جمة عن نقلالناتاباصالإلمسؤولین في امشكلة تعدد : نيالثالبند ا

. 148...................................................لدما

.152.................................لسببیةاقة لعلااء انتفا:نيالثالفرع ا

.                                 153.....................................القوة القاھرة: ولالألبند ا

.155..............لمركزاءاعفلإلغیر كسبب افعل : نيالثالبند ا

.156................................لمضرورافعل : لثالثالبند ا

.156..........لدمات نقل اجمة عن عملیالنالمدنیة المسؤولیة اآثار:نيالثالمبحث ا

.157.................لتقلیدیةالمسؤولیة اتالیلآالتعویض وفقا: ولالألمطلب ا

.157.........................لمستحق للتعویضالشخص ا:ولالألفرع ا

.159........لمؤثرة فیھامل العوالتعویض واكیفیة تقدیر :نيالثالفرع ا

.159...........................لتعویضاكیفیة تقدیر : ولالألبند ا

.159..فیةاملة جزالتعویض بطریقة شالمحكمة اتقدیر : ولاأ



:الفھرس

254

.159.........لتعویض بطریقة تفصیلیةالمحكمة اتقدیر : انیاث

.163..........لتعویضالمؤثرة في تقدیر امل العوا: نيالثالبند ا

.164................................صالخالتعویضي ام النظا: نيالثالمطلب ا

.164...........السیداص لمرضى الخالتعویضي ام النظا: ولالألفرع ا

مرضى ایاضحص لتعویضام خات وضع نظامبرر: ولالأالبند 

.164...............................................السیدا

.164....................رهاضرأمة المرض وجساخطورة : ولاأ

.165........................السیدالسریع لمرض ار انتشالا: انیاث

.165...لتقلیدیةالمسؤولیة اتالیلآالتعویض وفقاصعوبة : الثاث

.166..........افي فرنسالسیداایاصندوق تعویض ضح: نيالثالبند ا

.166.................................لصندوق وعملھاتنظیم : ولاأ

.166..........................................لتعویضاطلب : انیاث

.167.......................لمستحقون للتعویضاصاشخالأ: الثاث

.168...........................ءهادألتعویض وكیفیة ار امقد: ابعار

.169........لصندوقالضحیة ضد االتي یرفعھالدعوى ا: امساخ

دعوى(لمسؤولالصندوق على ادعوى رجوع : ادساس

.170..................................................)لحلولا

.171....لطبیةادث الحوالوطني للتعویض عن ان الدیوا: لثالثالبند ا

.171......................ھن وتشكیلانونیة للدیوالقالطبیعة ا: ولاأ

.172..................لفصل فیھاتاءاجرإولتعویضاطلب : انیاث

التھاب بفیروسلملوثالدم اایاص لضحالخالتعویض ا: نيالثالفرع ا

.172......................................لكبد فیروس سا
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.172................صالخانوني للتعویضاقلاراطالإ: ولالألبند ا

.173.................لمستحقون للتعویضاصاشخالأ:نيالثالبند ا

.174.....لفصل فیھالتعویض واتقدیم طلب تاءاجرإ:لثالثالبند ا

.174..........................................لتعویضا: بعالرالبند ا

.174..................لدمات نقل اجمة عن عملیالنائیة الجزالمسؤولیة ا: نيالثالفصل ا

.176....الملوث بفرنسالدم اة في قضیة الجنانوني لفعل القالتكییف ا:ولالألمبحث ا

.176........................ةالجنالغش لفعل اوصف ءاعطإ:ولالألمطلب ا

.177.....لملوثالدم ال نقل ات في مجالمنتجاجریمة غش :ولالألفرع ا

.178..................لغشادي لجریمة المالركن ا:ولالألبند ا

.178...............................................لعقدا: ولاأ

.178.........................................لعقدامحل : انیاث

.179..............................................لغشا: الثاث

.179................لغشالمعنوي لجریمة الركن ا:نيالثالبند ا

إعطاء والفقھ في فرنسا من ءالقضاموقف كل من :نيالثالفرع ا

.         179.........................لملوثالدم انقل للغشاوصف

.180.......................لفرنسياء القضاموقف :ولالألبند ا

.180..........................لفرنسيالفقھ اموقف :نيالثالبند ا

.180........دیةالعات المنتجوالدمات اف منتجختلاا: ولاأ

ھمیةالألملوث الدم المتعلقة بائع الوقاءاعطإعدم :انیاث

.180............................................زمةللاا

ئماولیست من جرلاموالأئم الغش من جراجنحة : الثاث

.180.........................................صاشخالأ
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.180............................تاءاجرالإتجنب تعقید : ابعار

جریمةساسألملوث على الدم اتكییف فعل نقل :نيالثالمطلب ا

.182.....................................................لتسمیما

.182..........تسمیملالفرنسي لوصف الفقھ البیة اتبني غ:الأوللفرع ا

.183............لتسمیمالفرنسي لوصف اء القضارفض :الثانيلفرع ا

.183............نيالجالقتل لدى انیة وم قصدانعدا: ولالألبند ا

.183.....................لقتلانون لنیة القاشتراط ا: نيالثادلبنا

ني الجاع بین انزوأف عدم وجود خلا: لثالثالبند ا

.184...................................لمجني علیھوا

.184.........................لضرورةالة اوجود ح: بعالرالبند ا

.184............الملوث بفرنسالدم ائم لقضیة لملاالتكییف ا:لثالثالمطلب ا

أساسلملوث علىالدم ائمة تكییف نقل عدم ملا:ولالألفرع ا

.                     185..........................................لتسمیماجریمة 

.186................لملوثالدم ائم نقل السلیم لجرالتكییف ا: نيالثالفرع ا

جرحلوالضربائم اجرولجرحوالضربائم اجر: ولالألبند ا

.186.................................ةالوفالىإلمفضي ا

لعمديالقتل غیر اجریمة ساسألتكییف على ا: البند الثاني

.186...........لعمديالجرح غیر والضرباجریمة و

لعمدي لفیروس العمدي وغیر انقل الئیة عن الجزالمسؤولیة ا:المبحث الثاني

.188....الوبائي بسبب نقل الدم الملوثالالتھاب الكبديوأیدز الا

یدز الاالجزائیة عن النقل العمدي لفیروسلمسؤولیة ا:ولالألمطلب ا

.189..................................الالتھاب الكبدي الوبائيأو
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وى بفیروس الایدز           لعدال التسمیم في مجا:ولالألفرع ا

.189...................................لكبديالالتھاب اأو

.191................الركن المادي لجریمة التسمیم:ولالألبند ا

.191................................مياجرالإلسلوك ا: ولاأ

.193...............................میةاجرالإلنتیجة ا: انیاث

.195....................................لسببیةاقة علا: الثاث

.196..............لتسمیمالمعنوي لجریمة الركن ا:نيالثالبند ا

یمة القتل العمدي في مجال العدوى جر:نيالثالفرع ا

.197..........ئيالوبالكبدي بفیروس الایدز والالتھاب ا

.198..........دي لجریمة القتل العمديالمالركن ا:ولالألبند ا

.199...............................مياجرالإلسلوك ا: ولاأ

.199...............................میةاجرالإلنتیجة ا: انیاث

.201....................................لسببیةاقة علا: الثاث

.203........لمعنوي لجریمة القتل العمديالركن ا:نيالثالبند ا

لعدوى ال افي مجلجرح العمديوالضربا:لثالثالفرع ا

.204........ئياوبلالكبدي الالتھاب اوأیدز الابفیروس 

.205.................................ديالمالركن ا:ولالألبند ا

.205..............................مياجرالإلسلوك ا: ولاأ

.205...............................میةاجرالإلنتیجة ا: انیاث

.207........................................المرض-)1

.207..................العجز عن العمل الشخصي-)2
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.209...................................لسببیةاقة علا: الثاث

.209................................لمعنويالركن ا:نيالثالبند ا

في مجال العدوى بفیروسرةالضاد المواءاعطإ:بعالرالفرع ا

.210.............................لكبديالالتھاب اأوالایدز 

.212...................................الركن المادي:ولالألبند ا

.214................................مياجرالإلسلوك ا: ولاأ

.215...............................میةاجرالإلنتیجة ا: انیاث

.215..........................................المرض- )

.216...................صيالعجز عن العمل الشخ-)2

. 216...........................الإفضاء إلى الموت-)3

.217...................................لسببیةاقة علا: الثاث

.217.................................لمعنويالركن ا:نيالثالبند ا

یدز الالعمدي لفیروسالنقل غیر ائیة عن المسؤولیة الجزا:نيالثالمطلب ا

. 218....لملوثالالتھاب الكبدي الوبائي بسبب نقل الدم اوأ

والالتھاب السیدافي نقل فیروس الخطأ صور : ولالألفرع ا

. 219................................................لكبديا

الفعل الضار الصادر من الشخص العالم: ولالألبند ا

. 220.............................................لتھابح

لذي یسھل اب المصادر من الصالفعل ا: نيالثالبند ا

.221..................................لتھاعلیھ تبین ح

.221..................لتھاحلفعل المصاب الجاھل: لثالثالبند ا

الخطأ في مجال ابةصوالإالخطأ لقتل ا:نيالثالفرع ا
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. 222..........ئيالوبالكبدي الالتھاب اوأیدز الاالعدوى بفیروس

.222..................................ديالمالركن ا:ولالألبند ا

.223...............................مياجرالإلسلوك ا: ولاأ

.223...............................میةاجرالإلنتیجة ا: انیاث

.225...................................لسببیةاقة علا: الثاث

.226................................لمعنويالركن ا:نيالثالبند ا

بفیروس الایدز في مجال العدوىلغیر للخطر اتعریض :الثالثلفرع ا

.226..................................لكبديالالتھاب اأو

.227..................................ديالمالركن ا:ولالألبند ا

لحذر مقرر     اوأنامالأبص اخالتزاموجود : ولاأ

.227.......................ئحةللااوأنون القاسطة ابو

.228.........................لغیر للخطراتعریض : انیاث

.229................................لمعنويالركن ا:نيالثالبند ا

.230....................................................................تمـــةاخ

.235.............................................................قائمة المراجع

246...................................................................لفھرس ا


